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5 م 5.9 
(ترجمة المصنّف:) 


هو الأمام العامة و الكامل الفقّامة جامع المعقول و المنقول سلطان العلماءِ 
الأَوّلين و الأخرين سعد الحىّ و الملّة و الدّين مولأنا: مسعود بن عمر التّفتازان 
الحنفئ الأشعريّ قدَّس الله تعالى سدّهما. 

مسقط رأسه: تفتازان قرية من قرى بلدة #نساء» بخراسان يحيط بها سَرَخْس و مرو 
ونيشابور. ولأدته: شهر صفر سنة 7ا/اه. ق وفاته: 1/917ه.ق فكان عمره الشّرِيف 
المبارك سبعين سنة. أوّل تصانيفه و تآليفه: شرح الُصِريف للعلآمة: عرّالدين قدّس 
سرّه وكان عمره آنذاك: ست عشرة سنة شروعه بتأليف المطوّل: أواسط سنة ٠76٠‏ 
ه.ق. 

الفراغ منه: سنة 78 ه وكان عمره حين الشّروع به عشرين سنة. 

قال صاحب شُدّرات الذّهب:كان سعدٌ الدّين فى إبتداء طلبه بعيدَ الفهم جدّاً و 
لم يكن فى جماعة العضد [القاضى عضد الدّين عبدالبّحمن الأيجى من مشايخه) 
أبلد منه و مع ذلك فكان كثير الأجتهاد. و لم يؤيسه جمود فهمه من الطّلب وكان 
العضد يضرب به المثل بين جماعته فى البلادة فاتّفق أن أتاه إلى خلوته رجلٌ لأيعرفه 
فقال له: قم يا سعد الدّين لنذهب إلى ابر فقال: ما للسّير خلقت. أنا ل أفهم شيئاً 
مع المطالعة» فكيف إذا ذهبت إلى السير و لم أطالع؟ فذهب و عاد و قال له: قم بنا 
إلى السّير فأجابه بالجواب الأوّل ولم يذهب معه فذهب الرّجل وعاد و قال له مثل 
ما قال أوّلاً فقال: ما رأيت أبلد منكىء ألم أقل لك ما للسّير خلقت؟ فقال له: رسول 
اللهء(ص) يدعوكء فقام منزعجاً ولم ينتعل» بل رج حافياء حتّى وصل إلى مكان 
خارج البلدبه شُجَيْراتٌ فرأى النّبَِ(ص) فى نفرمن أصحابه تحت تلك الشّجَيْراتِ 
فتبسّم له و قال: نرسل إليك المرّة بعد المرّة ولم تأت؟ فقال: يا رسول الله(ص) ما 
علمت أنك المُرِسِلُ و أنت أعلم بما أعتذرت به من سوء فهمىء و قلّة حفظى» و 


6 ترجمة المصئف 


أشكو إليك ذهنى فقال له رسولٌ الله(ص): إفتح فَمَكَ و تفل له فيه و دعاله ثم أمره 
بالعودة إلى منزله و بشّره بالفتح فعاد و قد تضلّع علماً و نورأء فلمّاكان من الغد أتى 
إلى المجلس و جلس مكان العضد فأورد فى أثناء جلوسه أشياء ظَنّ َه من الطّلبة 
أنّها لأأمعنى لهاء لما يعهدون منه فلمًا سمعها العضد يكى و قال: أمركه يا شعد الدين 
إلى فائك اليوم غيرك فيما مضئ ثم قام من مجلسه و أجسله فيه» و فخم أمره من 
يومئذ. كم عمره عند ما حدث له ذلك؟ لأشكٌ أنّه لم يبلغ الخمسة عشر لأنّه أّف 
اوّل كتاب لهو وافقه العلماء و آستقبلوه و هى فى سنّ السّادسة عشر. (أساتذته:) 
إختار قدّس الله سرّه مجموعة من الأساتذة و من مشايخ عصره ممّن كأن يوثق بهم 
منهم: العادّمة المفضال القاضى عضد الدّين عبدالرٌحمن بن ركن الدّين عبدالغقار 
الشّبانكارئ الأيجئ بكسر الهمزة نسبة إلى إيج من نواحى شيراز ولد بعد عام ١م‏ 
ه.ق م وبدأ تعلّمه الدّينىَ بين تلامذة الأمام البيضاوئ قدّس سرّه وأخذ عن 
مشايخ عصره و لأزم الشّيخ ركن الدّين الهنكى تلميذ الأمام البيضاوىّ و غيره وكان 
أكثر أقامته بالحّلطائيّة وكان صاحبّ مدرسة أنجب فيها تلامذة عظاماً إشتهروا فى 
الأفاق مثل: ١‏ شمسالدّين الكرمانى 1 ضياءالدّين العفيفئ سعد الدّين 
التّفتازان و غيرهم وقع بينه و بِينَ الأبهريٌ منازعات و خصومات إِنّهمه الأبهرئ 
بأشياء كثيرة و فى عام 11807 م رحل إلى شبانكاره و فيها زار شاه شجاع ابن مبارز 
الدين بعد ذلك بسنة و سجن الأيجئّ قدسٌ سرّه سنة ع1/0اه 1780م فى قلعة در 
بميان فى إيج وتوقّى بالسشجن فى السّنة نفسها وله مصئّفات جليلة نفيسة هكذا: 
١-شرحه‏ لكتاب «منتهى السَوآل و الأمل فى علمى الأصول و الجدل؛ لأبن الحاجب 
الكردىّ قدس سره ! المواقف فى علم الكلام و هو متداول فى الأزهر التّريف 
م أخلاق عضد الدّين وهو مختصر فى جزءٍ واحد لخصّ فيه زبدة ما فى المطوّلأت 
وَشَرَحَهُ تلميذه: شمس الدّين محمّد بن يوسف الكرمائى المتوفّى سنة ع8لاه.ق و 
عليه حاشية المحمّق ميرأ بى الفتح و شرح السَيّد قدّس سرّهما *-أشرف التواريخ و 
هو مختصر من بدء الخلق و تَدْجَمَهُ إلى الّكيّة مصطفى بن أحمد المعروف بعالى 
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الضّاعر المتونّى سنة ٠٠١8‏ ه. ق ه جواهر الكلام وهو متنٌ كالمواقف لكنّه أقلّ 
حجماً منه أوّله: «الحمدلله الّذى علّم بالقلم ألّفْه لغياث الدّين الوزير و فرغ منه فى 
رجب "/١‏ بأصبهان ع-رسالة فى الوضع “-العقائد العضديّة وهى مختصرةٌ مفيدةٌ و 
هى آخر تأليفه 4 الفوائد الغيائيّة فى المعانى و البيان أوّلها: «الحمدلله اذى خلق 
الأنسان و ألهمه المعانى و علّمه البيان» و لخّصها من القسم الثّالث من مفتاح العلوم 
للعلاّمة أبى يعقوب يوسف السّكاكى قدّس سرّه هى كالتٌلخيص لكنّها أخصركما 
قال: هذا مختصر يتضمّن مقاصد المفتاح. و منهم: ضياء الدّين عبد الله بن سعدالله بن 
محمّد بن عثمان القزوينئ هو من العلماءٍ الشَّافعيّة و يعرف بقاضى القرم العفيفى 
تفقّه فى بلاده و أخذ عن القاضى العضد الأيجئ و غيره كانت له لحيةٌ طويلةٌ جدّاً 
بحيث يصل إلى قدميه وكان لأينام لو هى فى كيس وكان إذا ركب يفرقها فرقتين و 
كان عوامٌ مصر إذا رأوه قالوآ: سبحان الخالق فكان يقول: عوامٌ مصرمؤمنون حقّاً 
لألهم حدر الى اكاك را لبد ان الو يج 1 ا 
تعالى سرّه الشّريف آمين. و منهم: قطب الدَّين محمّد بن محمّد الورامينئ الرّازَىٌ 
قدّس سرّهماكان أحد أئمّة المعقول أخذ عن العضد وغيره وقدم إلى دمشق فُشَرِحّ 
الحاوى وكتب على الكشَّافِ حاشيةٌ وَ شَرّحَ المطالعَ و الأشارات. قال الأسنوئ 
رحمه الله:كان ذى علوم و قال إبن كثير رحمه الله: كان أوحد المتكلّمين بالمنطق ر 
علوم الأوائل وكان لطيفٌ العبارة» ضعيف العينين» و له مال و ثروة وله مؤْلّفات 
نفيسة هكذا: 

١‏ لوامع الأسرار فى شرح مطالع الأنوار 

١‏ تحرير القواعد المنطقيّة فى شرح الوّسالة الشّمسيّة. 

"د شرح الحواشى على الكشّاف. 

؟- شرح الأشارات و التّنبيهات المشهور بالمحاكمات. 

و غير ذلك......و كانت تآليفه أحسن من تآليف شيخه العالامة شمس الدّين 


الأصبها نئ قدّس سرّه. ومنهم: نسيم الدّين أبوعبد الله محمّد بن سعيد بن مسعود بن 


و7 : ترجمة المصِنّفٍب 


على النيسابوري ثم الكازرونى الفقيه التَّافعىَ قدّس الله سرّه 
نشأ بكازرون وكان يذكرائه من ذرَيّة أبى على الدَّفّاق و أنّه ولدسنة خمس و 
ثلاثين و سبعمأة من الهجرة و من مؤلّفاته: ١‏ شرح اتبيه لأبى إسحاق القّسيرازي 
قدّس سرّه ؟-شرح الجامع الصّغير للأمام البخارى قدّس الله أسراره شرح مختصر 
اتبيه لعيسى البجلئ قدس سرّه ‏ شرح الأسانيد فى رواية الكتب و المسانيد. و 
منهم: : أحمد بن عبد الومٌّاب القوصئ هو سعد الدّين أحمد بن عبدالومٌّاب بن داوود 
بن على المحجّدى القوصيئ ولد ببلدة قوص فى جنوب الصّعيد و لم نقف على 
شرح حاله و تآليفه فقدّس الله تعالى سرّه آمين. و من مؤلّفاته: ١‏ شرح النّصريف 
للعلامة عرٌالدٌين أبى الفضايل: إبراهيم بن عبد الومٌّاب المتونى سنة ومء ه.ق 
شرح العقائد التّسفيّة م المفتاح فى فروع الفقه الشّافعي ؟-الأربعين فى الحديث 
ه-رسالةٌ فى الأكراه ع-الفتاوى الحنفيّة أفتاها بهرات ا-تلخيصه للكشّاف م إختصار 
37 تلخيص الجامع الكبير 4-كشف الأبرار تفسير للقرآن الكريم ٠١‏ شرحه على 
يض السّجاونديٌ ١١‏ التلويح فى كشف حقايق التشبح ١١‏ شرح شرح المختصر 
عل كاب متهى الكو وال فى علم الأول لجل 16 العم السّوابْ فى 
شرح الكلم التُوابغ ١5‏ ترجمةٌ نثريةٌ باللغة الشّركيّة لديوان سعدى المعروف ب 
«بوستان» 0١-الأرشاد‏ أوإرشاد الهادى م١‏ الشّرح المطوّل ١17‏ مختصر المعانى و 
هو الأسم الغالب على شرح تلخيص المفتاح و يعرف ايضاً: مختصر شرح تلخيص 
المفتاح أو إختصار شرح التلخيص أو الشّرِح المختصر أ و المختصر فقطً وهو شرح 
على المتن أتمّه عام عهل/اه 1708م فى غجدوان واهله !! لى محمود جانى بك. 
شرحه على كتاب المفتاح للعلاّمة: سراج الدّين أبى يعقوب يوسف بن 
أبى بكر الكاكيئ قدّس سرّهما 14 تهذيب المنطق و الكلام ألّفه عام 1/85ه.ق 
عليه حاشية العلامة جلال الدِّين: محمّد بن أسعد الصّديقئ الدّوّانىَ قدّس 
سرّهما كتبها عام 409 ه.ق و عليه شروح و حواش أخخرء منها: سروح العلأمة 
المحيّق والفاضل المدقّق الشّيخْ عبدالقادر المهاجر الكردىئ قدس سره على قسمة 
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الكلام المسمّات بتقريب المرام فى شرح تهذيب الكلام و الشّرِح الجديد و الشّرِح 
الأَجدٌ و شرح العلّمة المحمّق الأستاذ الملا محمّد باقر الكردىٌ قدِّس سرّه على 
قسمة المنطق المسمّى بالمنطق المهدوى المطبوع عام ١1287‏ ش 7٠١‏ -شرح الرّسالة 
السّمسيّة فى المنطق لمولأنا نجم الدّين عمر الكاتبئ القزوينئ قدّس الله سدّه 
الشّريف 7١‏ المقاصد فى علم الكلام 7١‏ الرّدٌ على زندقة إبن عربى إسمه: 
فصوص الحكم. و من تلامذته قدّس سرّه: ١‏ حسامالدّين بن على بن محمد 
الأَبِيرَيديٌ قدّس سرّه ولد بأبيوّرد بلدة من خراسان سنة ١ع/اه‏ .ق و من موُلّفاته: 5 
حاشيته على شرح المطالع 1-7 بِيعٌ الجئان فى المعانى و البيان 1١‏ حيدر الشّيرازيٌ 
هو برهان الدّين حيدر بن محمّد بن 5-0 تيراي الخوافى و من مؤْلّفاته: 
١-الإيضاح‏ فى شرح إيضاح المعانى 7 حاشيته على الكشّاف 3 شرح الفرايض 
الرّاجية ؟ شرح المواقف للقاضى العضد قدّس سرّه #-علاء الدّين أبوالحسن على 
بن مصلح الدّين موسى بن ابراهيم الرّومىَ الحنفئ قدّس سرّه ؟- حيدر الرُومى هو: 
حيدر بن أحمد بن إبراهيم أبوالحسن الرُومى الأصل العجمئ الحنفئ الرَفاعئ نزيل 
القاهرة ويعرف بشيخ التّاجٍ قدّس سرّه 0-علاء الدّين على القو جحصارى و قرأ على 
اليد الشّريف قدّس سرّه أيضاً له حاشية على شرح بح المفتاح لشيخه العلامة سعد 
الدّين التفتازانئ قدّس الله نفسه الذَّ كيّة ع محمد بن عطاء الله بن أحمد أختلف فى 
نسبه إختلافاً شديداً فقيل بعد ذلك: هو أحمد بن محمود بن الأمام فخرالدٌين 
الرَازَىٌ رضى الله عنهم أجمعين» 

وقيل: محمود بن أحمد بن فضل الله بن محمّد السشّمس أبو عبدالله بن أبى الجود 
و أبى البركات البَازىَ الأصل الهروئ و من مصتّفاته: ١‏ تعريف الأحكام فى فروع 
الشّافعيّة ١‏ التُمحيص فى شرح التلخيص للجامع الكبير من فروغ الحنفيّة ٠“‏ التدوير 
فى تلخيص الجامع الكبير للشّيبانيَ فى الفروع ؟ شرح مصابيح السّنَّة للبغويئ 
هالمنعم شرح الجامع الصّحيح لمسلم رضى الله عن جميعهم آمين 7 النّمس 
الكريمئ هو محمّد بن فض لالله بن المجد أحمد الشّمس الكريمئ نسبة لبعض 


9 7 ترجمة المصئّف 


مشايخ خوارزم و قيل: بل لأبيه كريم الدّين الخوارزمي مَؤلده: البخارى منشأه: 
الّمرقند مذهبه: الحنفئ 4 يوسف الحلاّج الهروى الشّافعَى و الدالشّمس محمّد 
الماضى ممّن أخذ عن الشّيخ التّفتازانئ و شَرَحَ الحاوى شرحاً متوسّطاً و آنتفع به 
الفضلاء 4 جلال الدّين بن ركن الدّين مسيح ١٠١‏ الميرك الصّيرانى» هو: العلأمة 
يحيى بن يوسف المصريٌ الحنفئ المعروف بالصّيرانى ١١‏ لطف الله السّمرقندى 
شهاب الدّين محمّد ١‏ شمس الدَّين محمّد بن حمزة قاضى القضاة شمس 
الدّين ابو عبدالله الفنارئ الرّومَى الحنفئ ١5‏ الأثير البغدادىئٌ جبرئيل بن صالح 
سعد الدّين لُرع١-فتحالله‏ الشيروانئ 19 محمود السّرائئ رضى الله عنهم و عن 
آبائهم و أجدادهم أجمعين و جزاهم عن المسلمين خير الجزاء آمين. 


0 ها شل . 


آلْمَطالِعُ السُعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة اليَزيّة ل 


(ترجمة المحشَّى:1 


هو العلّامة المحمّق و الفهّامة المدّق فخر أهل المعقول: نجم الدّين عبدالله بن 
شهاب الدين حسين اليزدىٌ المعروف: بملاً عبدالله رحمه الله . 

كان بحراً فى المعقول لأسيّما المنطق و يشهد بهذا صلابة حاشيته المدوّنة الّتى 
بين ايدينا المشروحة من جانب الأساتيذ باللّغة الفارسيّة فيما سبق» و أخيراً مبّى 
بالّغة العربيّة. رحل إلى مدينة شيراز و قرأ فيها على علّامة عصره الملا جمال الدّين 
محمود الشّيرازئٌ» تلميذ العلّامة الفاضل مولأنا: جلال الدّين الدَّوَانََ رحمهما الله 
تعالى رحمةٌ واسعةٌ» و على الحبر العلّمة: أمير غياث الدّين الدّشتكي رحمه الله 
تعالى, و تلمّذ على العلامة: الملا حبيب الله الباغنوى من مفاخر اهل السّنََّ وعلى 
العلمة: الملا احمد المعروف بالمقدّس الاردبيلى من اكابر الامامية. رحل فى أواخر 
عمره إلى العراق» و بقى فبها إلى أنإنتقل إلى رحمة الله تعالى بعام 4/١‏ ه.ق . و من 
تلامذته: الشّيخْ بهاء الدّين العاملئى صاحب كتاب «الفوائد الصّمديّة» المعروف 
بالصّمديّة» وكتاب «تشريح الأفلاكى» فى علم الهيئة والتُشريح» وأقول: مع الأسف 
لم أظفر بما فيه زيادة على ما ذكرنا فى ترجمته مع الأجتهاد جذأً. 


الشّارِح ع 


هو الفقير إلى رحمة ربّه القدير: سعيد بن مصطفى بن محمّد. محل الولادة: قرية 
«كدمالا» من قرى «ههورامان تدخت» من مناطق مريوان. تأريخ الولأدة: 17017 ه. ش 
واقعاً. نوع التُحصيل: العلوم الدّينيّة. 

تأريخ الشّروع به: :شتاء ١78“‏ ه.ا ش . تأريخ الفراغ منه: : خريف ١/ا7اها.‏ ش . 
محل الأقامة: قرية «قهلأجئ؛ من توابع سروآباد القريبة من مريوان. . الشّغْل: خطّاط 
«الأناصيب التُبليغيّة» و نقّاش «الأبنية المسكونيّة و لوازمها». التأليف: ١‏ المطالع 
السّعيديَّة فى شرح الحاشية اليزديّة. تأريخ الشّروع به: 1180/٠١/9‏ ه. ش تأريخ 
الفراغ منه: 1108/1/1 ه. ش . 1-مفتاح العناية فى شرح الهداية. تأريخ الشروع به: 
6 ه. ش. تأريخ الفراغ منه: 1188/7/70 ه. ش 

زو لل الحمد, و صلَّى الله على سيد التّقلين نبيّنا و رسوله: محمّده 
و على آله و أصحابه أجمعين». 


آلْمَطالِعُ التعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَرْدِيّة بن 


(تقريظ العالم الفاضل الأستاذ عبد اللّطيف «رقه لأكما»:1 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ ياهو 
سلّم على الجَجَ الأصمٌ و أهله أنا أعرف من أبتائهم ما هم؟ 

أحمده وحيّئ دائماً رجالاً فى المنطقة التّامخة آناهم فضلاً و إستعداداً عالياً 
رجالٌ»... لوأرادوآء تهرّ صخور المشاكل حذاء آرائهم الثّاقبة و تفوح ريح التحقيق بِينَ 
سنادين جهدهم و مطاريق أنظارهم الثّاقبة ومن هذا الجيل و بَطّل هذا الميدان: الأخ 
الأعرٌ الفاضل سماحة الملأسعيد الأكبرى «حفظه الله» لم يَعْنُوَْ كثرنا إلى الأن على 
قرّة فهمه وصلابة علمه و رعونة طبعه. 

لمّا نظرت إلى بياضه (المطالع السّعيديّة فى شرح الحاشية اليزديّة4» صرت 
حيراناً أمام حسن تعابيره. ياليت أبناء الدّيار ينظرون إلى هذا الأثر بعر بعينى الّغبة و 
الأعتبار» و يعترفون كلّ الأعتراف فى حقٌّ قٌّ عالم جامد وحدّه فى منهج القّقافة, و 
توضيح القضاياء الغامضة بلاأجرة. و أهدى خيالى شاهدٌ على أن لو عرضت هاتان 
الحاشيتان (الحاشية و شرحها) على أىّ خبير بالمنطق و سثل: أي المحشيّين 
أفضل؟ وكلام أيّهما أجمل؟ لأشكدّ يقول: لست أدرى! بيد هذا الجواب: هما 
كالحلقة المفرغة لأيُدرىئ أين طرفاهما؟! يمتنع تعيين أحدهما فاضلا و الآخر أفضل 
منه هذا كلامى. شكرٌ الله مساعيه آمين. عبد اللُطيف قدلاكا. 


0 2 7 
زيفل اكرول بابلج الرديه :عراد قن يكلس وضع مناشة القراغ مق لسريو جقزية 
«قه لاجئ ) بتأريخ ربعم عمال 


00 


سدمهتدهرى(١)‏ نيو بؤركانى عدقلى( *) سورم 


-١‏ مهنظور شارحه. 
-٠‏ ثيصطلاحى شديخ شدهابوالدٌيتى سوهرهوهردبيه. 


سو ٍ التقاريظ 


دهستى سبيت له صوندوقى حافيّظهتاء 


دم بدياضدى(0) جون دهرهانى؟ 


به ثاوازى سهر شابهرى جُوبرهئيلى ب نوسهكهدت؛ 


3 


مدلاسدعد() وعدؤلا0») يهدزدىت بيُداركردؤكدس نديزانى. 


له دورهوه دهسيان هيّنا به جاوانى جدن سال نوستوى بهرزهخيانا. 
ياش ر ووائيبان بِوْ اتدهذيب» و بق «شدرحدكدى)(1ل 
بؤئهم شهرحدى (8) لهديان شهرحف 

دزهدى شاديى سهرليُوانيان شهيهقى داوق 

بِوْ شوكراندى ثهم هدلمدتف له خوؤشييان» 

دهستى ردزامهندييان» كيشا به سهر ريشى سبىو 
ماك سد 1 
جدنها ساله هم يدراوه 

هدم «تههذيبو) هدم «حاشيدىئ» 

به «مؤجمهلى» و دايؤّشراوى له حهوزهكانا هدروأ ماؤه. 
يهرددى الإيجاز» داى كرتبو. 

ههرجهند (ذاتأ» له دهرونى «مطالبو» «مُسائلى»» 
جووانو «يكر» ليواوليؤبو 

بدلام بو خويندهواراتى ههرنامويو. 

كدمتر تيشكى خوّرهتاوى شىكردنهودى مامؤستايان» 


ثهيدايه سهر سيندى يِزّله خرى «فهسلهكانى» 5 


5 3 
هدرتسيء0 أبو. 
-١‏ مدنظور شهرحه كديه. 1 - مو صهتُليف. 
'- مؤحاشى. ع- مهنظور حاشيهيه. 


6- المطالعٌ السَعِيديّة فى شرح الحاشية اليزديّة. 
ع- يهمهيى: مهنظور: سبى و كهشه. نسارء جِيْكهيي خؤرى لي نه كهوئ. 


آلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليزديّة 1 


جدنها كدسم يهم جاوانهدى خوم ثهيبنى» 

له ههورازوده سهتازى ثهم كتيبا 

ماندو ثهبون! 

. ل ثهكدوتدن! 

له بو ههستان حازر نهبون. 

زانايانى وؤلاتدكه ثديان زانى دهردوا له كرئوه 

كدمتر خدم بون. 

هدتا ئيسته هيج زاناييك لدم دهبهره نههاته بيُش» 

له ساعيّقهى بو جؤنى خؤى» 

كا بدردىو وُشهكانى نيُو ديوارى رستهكانى» 

هدلتلين و بارهو ياركاء 

وه يا دمستى شاكرد يكرق ذ 

بيه يال تاشه بهدردى ردقو تهقى «موجّهات ت(لم وياكؤلانه تدنكه كانىترى سهدرخا ههتا 
دم سال!!: 

دم ههويره تاو زور ثهبا. 

كدسيكى ثهويست به جهربهزه؛ 

4 حهوصعله ببارينئ بيرو هؤشى به سهردهوارى» 

خؤّلاوى اسبكى ) يهراودى «١متطقى)‏ شهدش سدده بيش 

ودكو يدله. 

بروته بيش تئ شكينى» 

تانوبوى ثهم «مُعَمّايهو» 

به بىّ هدله ولا باتدله. 

كدسييكى وا جكه ح وى بهرزهفرى شاخى كهرذهن كدشى 


-١‏ ي هك له بدحثه سدتتهكانى حاشيهيه. 


16 التّقاريظ 
ااا بيت 

«ههوراماتم» نهبئ كئ بئ؟ 

له تاسمانوٌ نهدجيرى خوّى كاته جاوو 

له كهنارى دكردهلانا( 0ي بِوْى دابه زى. 

له زيّر يهنجهدى تدوانايا كرى كوّنهدى هم وطلسمةع 

يدكديه كه بكاتهوه بو نيو دلى تووتاؤتونى» 

بابدتهكانى هدل بدزئ. 

له هدويهرى به خشنده كى و بئريايىو» 

له نهو يهرى مهتانه تو بى ههرايى 

له شهوكارو له سهخلهتى» 

هم زستاته0؟) وله بدر دوكهل» 

تدم و مؤى بئ نهوايى» 

كرّرى ههلداء 

بؤيزاره و بو بيؤنكى. 

به ثهو يهرى ريز و حؤرمهءت 

بينيته بان «طبّق» دهدستى 

ييُشكهشى كات به لاوانى هاؤزمانى «منطق» دوسى. 


-١‏ رؤّخانهييكه له كهنارى مالى شارحا ئه كؤزهرئ. 
7- كيشاره بدوه ثه كات كه دم شهرحه له فهسلى زوساندا نوسراوه. 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشِيّة اليَزديّة 13 


(تقريظ العالم الفاضل الأستاذ السَيّد بهاءالدّين الأحمدئ: 
المدرّس بجامعة آرندان:) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


فحمداً له ثمّ حمداً له على ما هدانا لشكر التّعم 
فشكراً له ثم شكراً له على ما كسانارداء الكرم 
برادر عزيز ارجمند جناب فاضل: ملا سعيد اكبرى كمالهاى با جهد تمام و لايق 
شرحى بر «حاشية ملأّعبدالله يزدى» نموده آنرا ملاحظه كردم. الحقٌّ قابل تقدير و 
تحسين ميباشد. خداوند عليم اين عزيز وامثال اورا موقّق فرمايد كه جنين خدمات 
لايقهاى را به جامعة طلآب دينى؛ خصوصاً اين سامان كه متأسفائه بى سرو سامان 
شده استء ارزانى و روا دارد. وصلَّى الله على خير الورى مولانا و سيّدنا حضرة 


محمّد المصطفى و على آله و أصحابه الأخبار الطَّيبِينَ الطاهرين. 


«الأقلّ مدرّس قرية آرندان: سيّد بهاءالدّين احمدى » 
رس قريه ارا بن 


.)ملا ايان 


ا 28 
ا د علي تدم اماع مزال زبر ريت عن وسط ري ددورك روينفر 


3 4 
1 520 4 0 5 ل ومردا» 
«« زد لور مصعم ون 0 ندتى علرار حك عور 520 
زر فى 25-02 رمت عط رولبت علم سرون 0 


0 تل كت رم 2 22 راع تج زر ان حل مو بلطو نف ٌ 


ترق اد 580 طربت كه سرح رحرائى زر موسي 


4 ل رمرار ل 2 عن أو عر م و مه بيع أل 


سر يرز 
نت اسرد رد جرء ا ى 21 طح 0 
2 م 
دوت مج مائم سذء را عراعى ار هذا ع رساي عاق بعر رسي ل زاية 


> عت اع عر ست 2 مما اداج ماد برطد داطضتد ىو ا 


ذخآ[#اه مل 
| م لع ريكاب 7 م تير تدا 
ا 1 
ا مسراق ما لويررك ملع دعقت ابد دان زر تر حا شر رو رتاداء 


2 سه 270 مدر" تمحر برطرءء حون + ا تم 


0 3 
7 مقدم ب قد 0 0 بدا 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة ني شَرْح الْحاشِيّة اليَزويّة . 1 


(تقريظ العالم الفاضل الأستاذ محمّد برهان العالى:) 
يسم الله الرّحمن الرّحيمٍ 


لقد طالعت هذا الكتاب, فوجدته حرياً فبارك الله تعالى فى المؤْلّف والمؤلّف؛ و 
شكرت الله تعالى على أن وقّق أخى الحبيب الأعرٌ الملأسعيد الأكبرى على مانوى و 
صرف ريعان شبابه لأقتناء العلوم» فبعد ما عاينته أيقنت بأنّ الله سبحانه. يريد أن 
يوقّق أبناء شعبنا الباسل المسلم على حفظ العلم وصيانته» و حمدتٌ الله تعالى على 
هذا العمل و قلت: هذا من فضل ربّى فياربٌ صل و سلّم على سيّدنا محمّد و على 
آله و أصحابه؛ و وفّق رجال قومنا على ما تحب وترضئ, و أيّدهم على إملاءِ كلمتى 
و نشر المعارف و العلوم الأدبيّة و الأسلاميّة وسائر العلوم الحكّميّة آمين. 


«الأحقر المذنب المدرّس بسنندج: محمد برهان العالى» 


1 0 التّقاريظ 


(تقريظ العالم الفاضل التَّيحْ محمود المدرّس بجامعة تكل:) 
يسم الله الدحمن الرّحيم 


طالعت هذه الرّسالة المسمّاة ب «المطالع السّعيدية 
فى شرح الحاشية اليزديّة فى المرّة الثأبيق» فوجدت أَنّها 
حريّة بالطّبع» و لأئقة بالصّبط . فجزا الله مؤلفهاء و وفِّق 
قارئها و جعلها مقبولةً لدئ الطّلآَبِء و ذخيرةٌ ليوم 
الحساب. و أنا الدّاعى الأقلّ: 
(محمود بن محمّد الكالى) 
7 ه. ش 
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(تقريظ العالم الوارع الأستاذ السَيِّد على الحسينى المدرّس بمريوان:) 


ش بسم الله الرتحمن الرّحيم 

الحمدلله الْذى جعل العلم وسيلةً لمعرفته» والصّلوة و السّلام على سيّدنا محمّد 
المصطفى المختار المبيّن لما أنزل عليه» الهادى الى معرفة الله» و توحيده و على آله 
و صحبه أجمعين. 

كانت حاشية الملاً عبدالله اليزدئ على تهذيب المنطق للعاكّمة التّفتازانئ 
مشهورةً و متداولة بين , الطّلاب وكان فهمها صعباً عليهم إذا أراد الله شيئاً هيا أسبابه. 
وكان الأخ الماجد: الملا سعيد الأكبرى» شرحها شرحاً لطيفاً سهلاً على الطّلب 
فجزاه الله عن طَلَبَةِ العلم و جعله من العلماء العاملين و حشره مع المثّقين الأبرار. 
المدرّس بمريوان: السّيّد على الحسينئ. 


إبعض المصادر الى راجعتها عند شرح الحاشية:1 

١-لوامع‏ الأسرار فى شرح مطالع الأنوار للعادمة الفاضل , والغهّامة الكامل 
ا 0 نفسَهُ الذَّ كيّة. 

7 البرهان فى المنطق للعلاّمة الفطن الفاضل الكامل الم يخ إسماعيل الكلنبوئ 
التّركى قدّس سرّه الشّريف. 

“' المنطق المهدوىّ شرح تهذيب المنطق للعلآمة المحمّق و الفهّامة المدقق 
رئيس العلماء و الفضلاءٍ العارف بالله محمد باقر الكردىٌ قدّس الله سرّه. 

؟-حاشية العادّمة الفاضل جلال الملّة والدّين محمد بن أسعد الصٌديقئ الدّوَّانَىَ 
قدّس سرّه على تهذيب المنطق. 

حاشية العلامة ميرأ, بى الفتح قدّس سرّه الشريف. 

ع حواشى العلماء ء الأعلام من الفرس و الأكراد: 
١-العلاّمة‏ عبدالرّحيم /-العلامة محمّد على "العلامة عليرضامن الفرس #-العلمة 
الملا أحمد م العلّمة البينجوينئ ع العامة الجورئ / العادّمة إبن آدم 8 العلمة 
المالأشريف من الأأكرادء رحمهم اللهتعالى أجمعين. 


يشم الله الدَحُمن الدَحيمالْحَمْدْله 


م0 2 


امام ع 


قوله: (ألحَئْدُ بَهِ) افتتح بحمدالله بعد البسملة, إبتداءً بخير الكلام 


لَك الحمدٌ يا من كشّفٌ الغِطاءَ عَنّْ حقايق الأسرار وَ الصَّلوة على رسولك المؤيّد 
بساطع الحُحِج و واضح الأثاره و على آله الأطهارو أصحابه الأخيار و بعد: فيقول 
الفقير إلى آلله الغنئ الصّمد سَعيدُبن مصطفى بن محمّد تغمّدهم آلله بغفرانه» و 
أسكنهم فراديس جنانه: هذا من أوضح الأثار فى شرح كلام الأبراركتبته على 
الحاشية المدوّنة اليزديّة» المشتهرة فى التواحى الشَرقيَّة و الغربيّة كاشفا عمّا على 
فهم معانيها: من الموانع» و مظهراً لجمعها الجوامع؛ و سمّيته: ب «المطالع السّعيديّة 
فى شرح الحاشية اليزديّة»» وأسكل آلله الكريمَ الومّاب» أن يجعله ذخيرة يوم 
الحساب بجاءٍ مَنْ أوتى الحكمة و فصل الخطاب. قال و حيد زمالِه تَعَمّده الله 
بغفرانه: (بسم أله الْرّحمن الرّحيم) أى مستعيناً بالله أشرع فيما قصدته: من كتابة 
الحاشية على تهذيب المنطق. وذكرإسمه تعالى لزيادة التتعظيم وإلافالمستعان به فى 
الحقيقة: هو الله تعالى» أوملا بساً أو مصاحباً بآسم آلله على وجه التَيِدّن به أشرع. و 
لم يتعرّض للحمد ظاهراً هضماً لنفسه. (قوله: الحمد لله) قال الأمام البيضا وى قدّس 
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و إقتداءً بحديث خير الانام, عليه و آله الصلوة و السلام. 

فان قلت: حديث الابتداء مروي في كل من التسمية و التحميد فكيف التوفيق؟ 

قلت: : الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي. و في حديث التحميد 
على الاضافي, أو على العرفي. أوفي كليهما على العرفي. 


سرّه: بالرّفع على الأبتداوو أصله: التَصب و قد قرىء به وإنما عدل عنه إلى الرّفع 
«الدّال على الجملة الأسميّة» ليدل على عموم الحمد و ثباته دون تجدّده و 
حدوئه(21؛ و هومن المصادر الّتى تنصب بأفعالٍ مضمرة لأتكاد تستعمل معها إه 
كسقياً و رعباً (إفتتح)اى المصدّف العامة نوّر آله ضريحه كتابه المشتمل على 
المنطق و الكلام (بحمد ألله) جل شأنه (بعد البسملة) بكسر الباء: مخمّف «بسم آلله 
الرّحمن الرّحيم) و بفتحها: مصدر جعلئ لقول: بسم لله الرّحمن الرّحيم (إبتداءً) أى 
لأبتدائه0) (بخير الكلام) أى بمثل إبتداء الكلام المجيد لأنّ خير الكلام كلام آللى أو 
الحم دل لأنّ فيه إسمه تعالى وهو خير الأسماءء و لأنّه مشتمل على مدح المعبود و 
ذكر صفاته و التّنبيه علئ الأبْه الموجبة لتعظيمه و تكريمه تعالى (واقتتداءً) أى 
ولأقتدائه (بحديث خيرالأنام) بالفتح: الأنس والجنء و قيل: ما هو على وجه الأرض 
من جميع المخلوق (عليهو) على (اله) و أصحابه أجمعين (الصّلوة و السّلام) إلى 
قيام السّاعة و ساعة القيام. و الحديث قوله عليه السّلام:كلٌ أمر ذى بال لأيبدء فيه 
بحمد آلله فهو أجذم. قال بعض الأفاضل: قوله: إقتداءً تعليلٌ للأفتتاح بالحمد دون 
النّسمية وكذا قوله: إبتداءً أوهما تعليلان للأقتتاح بهما على طريق اللَمٌّ و التّسر 
المرتّب أوالأوّل تعليل للأوّل و الثّانى لكلّ منهما إه(فأن قلت) معترضاً إِنَّ (حديث 
الأبتداء مروىٌ) عن حضرة الرسول الأكرم عليه الصّلوة والسّلام (فى كل) واحد (من 
١‏ إذ الزْمان داخل فى مقهوم الفعل و الزّمان أمر غير قارٌ إذهو عبارة عن مقدار حركة محدّب 
المحدّد و هو القلك الاعظم. فضيلة الشّيخْ محمود المدرّس مدّظِله. 


31 - أشار بِالتّفسير الى انَّ قوله: إبتداءٌ مقعول له و انّ تنويته عوض من المضاف اليه و كذا الحال 
فى قوله: و اقتداء. 


رخا خطبة الكتاب 


و الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان. أو غيرها. 


التّسمية والتحميد). قد ذكرنا حديث التّحميد وامّا حديث التّسمية فهو قوله 
صلوات آله و سلامه عليه:كل أمرذى بال لأيبدء فيه ببسم آلله الرّحمن الرّحيم فهو 
أبتر. و إذا كان الحديث مروياً فى كلّ منهما (فكيف الشّوفيق؟) أى الموافقة بين 
الحديثين حيث يكون العمل بأحد هما موجباً لترك العمل بالأخر؟ (قلت:) هذا نما 
يرد إذا لم يكن للأبتداء أكثر من قسم واحد و الحال أنّه على ثلاثة أقسام: حقيقئ و 
إضا ف و عرفئ الأوّل: مالم يسبقه شىء؛ و الثَّانى: ما سبقه شىء فبينهما تباين كلييٌ. 
واما إذا فشر بأّه: ما يكون سابقاً بالنّسبة إلى أمرسواءٌ سبق عليه أمراخر ألا فبينهما 
عمج و خصوصٌ مطلقٌء والآالث: ما يعدّه النّاس سابقاً كالأيّام الشلاثة الأول من 
الشهرف (الأبتداءً فى حديث التّسمية محمولٌ على الحقيقيّ؛ و فى حديث التّحميد 
على الأضافيٌ, أو) فى حديث التّسمية على الحقيقئ؛ و فى حديث التُّحميد (على 
العرفيٌ, أو فى كليهما) أى فى حديث النّسمية وحديث التُحميد (على العرفيٌ.) 
إعلم: انَّ الأحتمالأت المذكورة صحيحة حسنة و هلِهنا إحتمالأت سن حر ثلاثة 
منها صحيحةٌ غير حسنةٌ وثلاثةٌ منها غير صحيحة غير حسنة و جميعها مرسومةٌ فى 
الجدول: 


بسم آلله العرفى | بسمآلله الأضافى 


الحمدلله الأضافى | الحمدلله الأضافى 
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وأجيب عنه أيضاً بوجوه: منها انَّ الباء فيهما للأستعانة» والأستعانة بشع لأيئا فى 
الأستعائة بشىء اخرء و منها انَّ الأبتداءة يبحمل فى أحدهما على الّلْسان» و فى 
الأخر على الجّنانئ. أفاده بعض الاعلام. (و الحمدٌ) فى اللّغة: (هو الثّناء) بالمدّ أى 
الذّكر بالخير (باللّسان على الجميل الأختيارىّ نعمةكان) بأن يكون من قبيل 
الفواضل المتعدّية إلى الحامد: كالأنعام (أو غيرها) بأن يكون من قبيل الفضائل 
المختضّة بالمحمود كالعلم و الجود والكرم؛ و فى الأصطلاح: فعلّ ينبى عن تعظيم 
المنعم بسبب كونه منعماً سَواءٌ كان ذكراً باللّسان» أو إعتقاداً بالجّنان» أو عملاً 
بالأركان. و الشّكر فى اللغة: مسار للحمد الأصطلاحئٌ وأمّا فى الأصطلاح فهو: 
صرف العبد جميع ما أنعمه الله تعالى فيما خحلق لأجله. و المدح فى الْلغَةِ و 
الأصطلاح: هو الناء باللسان على الجميل إختياريّاً كان» أو غيره. و تحصل هيهنا 
خمسة عشر قسماً رسمناها مع النُسبة بينها فى جدول فلاحظه و رمزه هكذا: أنظر 
إلى المعنى الفوقانئ و لأحظه مع ما تحته و مع ما تحت ما تحته و هكذا إلى المعنى 
الأخر و آنظر إلى ما فى مقابلة التُحتانئ: من البيوت المرسومة حتّى تجد ماهو 


الشكر العموم و العموم و 
الأصطلاحي |الخصوص المطلق |الخصوص المطلق|الخصوص المطلق 
1 العموم و العموم و العموم و . 1 
الخصوص المطلق الخصوص من وجه |الخ 
:| العمومو العموم و العموم و 
الخصوص المطلق الخصوص من وج هالخصوص من وجه|الخ 


” خطبة الكتاب 


الزِى هَدَانا 


والله: علم على الاصمٌ للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال 
«الصفات الكمالية» و لدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة ان يقال: 
الحمد مطلقاً منحصر في حق من هو مستجمع لجميع 
(والله: علم على) التول(الأصحٌ)هذا عند جمع وآختاره المحسّى قالوا: لأنّه يوصف 
ولأيوصف به ولأنّه لابدّ له من إسم تجرى عليه صفاته و لأبصلح له مما يطلق عليه 
سراه و لأنّه لوكان و صفاً لم يكن لأ إله إلا الله توحيداً مثل: لأ إله إلا الرّحمن فأنّه 
لأيمنع الشركة و قيل:إِنّه إسم جنس موضوع لمفهوم الواجب الوجود؛ و قال الأمام 
البيضاويّ نوّر آلله ضريحه فى أنوار التّنزيل: والأظهر: انه وصف فى أصله لكنّه لما 
غلب عليه بحيث لأيستعمل فى غيره و صارله كالعلم مثل الثُريَا و الصَّعِقء أجرى 
مجراه فى إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرّق إحتمال الشركة إليه 
إه و آستدل علئ مدّعاه بقوله: لأنّ ذاته تعالى من حيث هو ذاته غير معقول للبشر 
فيمتنع أن يوضع له لفظ يدل عليه بخصوصه سواء كان الواضع هو آلله تعالى أو البشر 
اما الأوّل: فلأنَ الحكمة فى تخصيص اللّفظ بأزاء المعنى تفهيم ذلك المعنى لنا عند 
إطلاقه و ذلك إنما يتصوّر فى المعانى المعقولة للبشرء و اما الثانى: فظاهرلأنٌ لبر 
إنما يضع األفظ بأزاء ءِ ما تعقّله من المعنى. (للذات الواجب الوجود) لذاته. قال بعض 
الأفاضل: إطلاقه على آلله تعالى على سبيل التُوصيف لأ النّسمية فأنّ أسمائه تعالى 
توقيفيّة و ليس هذا منها و الأطلاق التوصيفئ غير موقوف على السّماع عند كثيرين 
إه (المستجمع لجميع صفات الكمال) و هى: صفات الجمال أعنى: ما يدل على 
لوت و تسمّى الوجوديّة و الثبوتيّة و الحقيقيّة كالعلم و الأرادة و القدرة» و صفات 
الجلال أعنى: ما يدل على السّلب وهى: السَلبيّة وتسمّى العدميّة كليس بجوهرو 
لأعرض. و فسّر بعضهم الأولى: بمايدل على الرّأفة و الثَانِيةً: بما يدل على القهر. (و 
لدلألته) أى الله تعالى (على هذا الأستجماع) أى إستجماع صفات الكمال» (صار 
الكلام) أى كلام المصئّف «الحمد نو ب (فى قرّة) أى بمنزلة (أن يقال: الحمد مطلقا) 
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صفات الكمال من حيث هو كذلك. فكان كدعوى الشيء ببيّنة: و برهان, و لا 
قوله: (الذي هدانا) الهداية. قيل: هي الدلالة الموصلة. أي الايصال الى 
المطلوب, و قيل: هي ارائة الطريق, الموصل الى المطلوب. 


أى فى أىّ زمان حصل و فى أىّ مكان وقع ومن أىّ شخص صدر و على أىّ وجه 
وقع (منحصر) يفهم من تعريف المبتدأ و لأم الأختصاص (فى حقّ من هو مستجمع 
لجميع صفات الكمال) يفهم من لنظ الجلالة (من حيث هو) راجع إلى الموصول 
(كذلكى) أى مستجمع لجميع صفات الكمال لمن جهة أخرى كما يقال: اكرم زيداً 
العالم أى لأجل علمه لأ من جهة انه أخوك مثلاً. و إذاكان الكلام فى قوّة ما ذكر 
(فكان) أى الكلام (كدعوى الشّىّْ) أى مثل دَعوئْ الشّوع (ببيّنة, و برهان) البيّنة: هى 
الدّايل المطلق و البرهان: هو الدّليل القطعيٌ فذكره بعدها من قبيل ذكر الخاصٌ بعد 
العام و هوكعكسه متعارفٌ فى كلام العرب كقوله تعالى: «حافظوآ على الصّلوات و 
الصّلوة الرسطى». و انّما قال: كدعوى الس بحرف التّشبيه لأنه لا بِيّنَةَ و لأبرهان 
ههنا و انما يفهمان من ذكر لفظ الجلالة. (تبصرة) إعلم: انَّ تعليق الحكم إِمّا على 
الذّات فقطّ نحو: أكرم زيداً فهولا ينيد عَيةَ الحكم أصلاً أو على الوصف فقطً نحو: 
أكرم العالم فهو يفيدها صريحاً أى لعلمه أو على الذّات المتّصف بالوصف نحو: أكرم 
زيداً العالم فهو يفيدها ضمناً (ولأيخفى) على النَطِنِ (لطفه) بفتح اللأم: أى لطافة 
كلام المصنّف فكأنه قال: الحمد لله لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال» وكل من 
هو مستجمع لجميع صفات الكمال» فهو ينحصر فيه الحمدء فالله تعالى ينحصر فيه 
الحمد. كذ! أفاذه بعض الأفاضل. 

(قوله: الى هدانا) (الهداية, قيل: هى الدّلألة الموصلة) لأ غير أى هى موضوعة 
لهذا المعنى» و فسّره بقوله: (أى الأيصال إلى المطلوب) لئلاً يتومّم انَّ المراد 
' بالأيصال: الأيصال إلى الطّريق الموصلء أوانٌّ فاعل الأيصال: هو الدّلألة بل الفاعل 
هو الله تعالى هذا رأى المعتزلة: (و قيل: هى إرائة الطريق الموصل إلى المطلوب) 
لأغير و هذا رأى جمع من أهل السّنّ وبه فسّرها شارح المطالع قدّس سرّه. 


سَواءَ الطَرِيقٍ وَجَعَلَ لنا التَوْفِيقَ 

و الفرق بين (هذين) المعنيين: ان الاول يستلزم الوصل الى المطلوب بخلاف 
الثانى فان الدلالة على ما يوصل الى المطلوب. لا يلزم ان تكون موصلة الى ما 
يوصلء فكيف توصل الى المطلوب؟. 

والاول منقوض بقوله تعالى: 

فأمّا ثمود فهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى. 

اذلا يتصور الضلال (لة) بعد الوصول الى الحق. 

و الثاني منقوض بقوله تعالى: 

انك لا تهدى من أحببت و لكن الله يهدى من يشاء. 

فان النبى يك كان شأنه ارائة الطريق. 


(و الفرق بين «هُذين» المعنيين) أى الأيصال إلى المطلوب و إرائة الطريق: (ان) 
المعنى (الْأُوّل يُستلزم الوصول إلى المطلوب) فمعنى هديته إلى المسجد: أوصلته 
إليه. (بخلاف) المعنى (الثّانى) فأنّه لأيستلزم ذلى (فأن الدّلألة على ما) أى طريق 
(يوصل) الخ إلى المطلوب لأيلزم أن تكون) أى تلك الدّلألة (موصلة إلى 
ما) ‏ ى طريق (يوصل) التّشسخص إلى المطلوب. وإذاكانت الدّلألة بهذه الحالة 
(فكيف) يتصوّر أن (توصل) الشّخص (إِلى المطلوب؟) و بالجملة: يمكن أن يض 
الشّخص الطَّرِيقٌ الموصلّ فضلاً عن أن يصل الى المطلوب (و) القول (الْأُوّل) وهو 
مُدَّعئ حصر الهداية فى الأيصال (منقوض بقوله تعالى) فى سورة فصّلت: (فأمًا 
ثمود) هم: قوم نبئ آلله صالح على نبيّنا وعليه الصَّلوة والسلام (فهديناهم) إلى الحقٌ 
(فآستحبّواً) أئ آثروآ (العمى) أى الكفر (على الهدى) أى على الأيمان. و عل 
التّقَضَ بقوله: (إذلاً يتصوّر الضّلال) و الكفر (بعدَ الوصول إلى الحقّ.) و أجابوآ عنه 
بأنّ المراد بالهداية فى الأية: الدّلأئة الغير الموصلة مجازاً و ردّ بأنَّ الأصل: الحقيقة. 
(و) القول (القّانى) و هو مُدَّعئ حصرها فى إرائة الأريق (منقوض بقوله تعالى) فى 
سورة القصص مخاطباً رسوله عليه الصَلوة و السّلام: :(إتى لأتهدى من أحبيت و 
لكنّ أله يهدى من يشاء .) و عل النَّمَضَ بقوله: (فأن) حضرة (النِنَ صلّى أله تعالى 

ِ عليه و سلّم كان شأنه) كسائر الأنبياء عليهم الصَلوة و الشلام (إرائة الطريق) 
الموصل إلى الجنّة الأبديّة لقوله تعالى: وَ إِنَك لتهدى إلى صراط مستقيم. ثمٌأشار 
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و الذى يفهم من كلام المصنف فى حاشية الكشاف: هو ان الهداية لفظ 
مشترك بين «هذين» المعنيين, و حينئذ يظهر اندفاع كلا التقضين. فير تفع الخلاف 
من البين. و محصول كلام المصئّف فى تلك الحاشية: ان الهداية لفظ يتعدى الى 
المفعول الثانى تارة بنفسه نحو: 

أهدنا الصراط المستقيم. 

و تارة بالى نحو: 

و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

وتارة باللام نحو: 


إلى قول ثالث فى الهداية بقوله: (و اذى يفهم من كلام المصنّف) قدّس الله سرّه 
(فى حاشية الكشّاف) هر: الكشّاف عن حقايق غوامض ض التّنزيل تفسيرٌ كبيرٌ 
للأمخشرى المعتزلئ حيث قال فى تلك الحاشية: لأكلام فى مجئ هديته الطَريقَ و 
هديته إلى الطّريق و هديته لِلطّريق وقد يفرق بينهما: بأنّ معنى الأوّل: : الأذهاب إلى 
المتصد و الأيصال إليه و لهذا يسند إلى آلله تعالى خاصّةٌ و معنى القّانى: الدّلآلة و 
إرائة الّريق فيسند إلى التي عليه السّلام مثل: إِنك لتهدى إلى صراط مستقيم و الى 
القزان نحو: انّ هذا القزان يهدى للّتى هى أقوم: (هو أن الهداية لفظ مشترك 

هذين المعنيين) هذا مفهوم كلامه. فلنظ الهداية وضع تارة للمعنى الأوّل و تارة 
للمعنى الثانى (وحينئد) أى و حين إذ كانت الهداية لفظاً مشتركاً (يظهر) للعلماء 
(إندفاع كلا التّقضين) و إذا ظهر ذلك (فيرتفع الخلاقف) أى المخالفة المفهومة من 
كلامه (من البين) أى من بين العلماءٍ ءِ فلا ينبغى مخالفتهم له فكانّه قال: وهو الأصح 
لأمن بين الطّائفتين فأن كلاً منهما يدّعى الحصر فى معناه و لأيقول با لأشتراى» كذا 
أقاده بعض مشايخنا. (و محصول كلام المصنّف) نوّر الله ضريحه (فى تلك 
الحاشية) يريد بيان مخصّص الهداية بالمعنى الأوّل و القانى» و المحصول هنا 
تفصيلٌ بعد الأجمال كما انَّ الحاصل إجمال بعد التفصيل: (أنّ الهداية لفظ يتعدّى 
إلى المفعول الثّانى تارة بنفسه) أى من غير حاجة إلى حرف الجر (نحو) قوله تعالى 
فى سورة الفاتحة: (إهدنا الصّراط المستقيم و تارة) بحرف الجر فتارةً (بألى نحو) 
قوله تعالى فى سورة البقرة : (وآلله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) وكذا قوله 
تعالى: فأمًا ثمود فهد يناهم الأية كما أشرنا إليه (و تارة بالّلام نحو) قوله تعالى فى 


ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم. 

فمعناها على الاستعمال الاول هو: الايصال. و على الثاني: : «الثانيين» ارائة الطريق. 

قوله: :(سواء الطريق) أى وسطه الذي يفضى سالكه الى المطلوب البتة. و هذا 
كناية عن الطريق المستوىء و الصراط المستقيم اذ هما متلازمان, و هذا مراد من 
فسره بالطريق المستوي. و الصراط المستقيم. 

ثم المراد به اما نفس الامر عموماً. أو خصوص ملة الاسلام, و الاول اولى 
سورة الأسراء: (إن هذاالقزان) المنزّل على محمّد عليه الصّلوة ة و السّلام (يهدى) 
الئاس (للتَى) أى للشربعة أوللمكة أو للطريقة التى (هى أقوم) من سائر التّرايع 
أوالملل أو الطرايق. (فمعناها على الأستعمال الأوّل) وهو: كونها متعدَّيةٌ إلى 
المفعول الثَّانى بنفسها: (هو الأيصال) لأغير, و قوله تعالى («إِنّا هديناه السَبيل اما 
شاكراً و اماكفوراً؛ أى هديناة إلى السبيل» الوعلى) امال الثاني ) و هو:كونها 
متعدّيةٌ إلى المفعول الثَانى بحرف الجر سواء بألى | و باللام هو: (إرائة الطريق) 
المرمل لاخر (قوله: : سواء الطريق) (أى وسطه الّذى يفضى سالكه) القسمير 

جع إلى «وسطه (إلى المطلوب ألبيّة) أى قطعاً هذا معناء اللَغوِيٌ اذى لأتكلف 

5" قوله: سواءً الطّريق (كناية) قال المصئّف عطر الأله مرقده: الكناية 
في اللّغة: مصدر قولك : كنيت بكذا عن كذا وكنوت أى تركت التُصريح به و فى 
الأصطلاح تطلق على معنيين: أحدهما: المعنى المصدرئ الى هو فعل المتكلّم 
أعنى: ذكر اللازم وإرادةً الملزوم مع جواز زاللازم أيضاً فا ألفظ مكتّى و المعنى مكنّى 
عنه و الثّانى: : نفس اللفظ إ ه (عن الطريق المستوىء و الصراط المستقيم) فهو 
حقيقةٌ فى وسط الطّريق و مجاز ذ فى الطّريق المستوى و الصَّراط المستقيم و إِنّما 
يكون كناية عنه لأنَّ معناه اللغوىٌ ليس بمتعارف يقال: هديته إلى الطريق لأإلى وسط 
الطّرِيق (إِذْ هما متلازمان) تعليل لقوله: و هذا كناية إلخ أى لأنّبِينَ سواء الطريق و 
الطّريق المستوى وَا! لصراط المستقيم تلازماً أى يستلزم وجود أحد هما وجود الآخر 
وإنتفائه إنتفائه كطلوع الشّمس و وجود التّهار واللزوم شرط فى الكناية. (و هذا) أى 
كون سواء الطرنق كناية عمًا ذكر (مراد من) هو: المحّقُ العلمة مولأنا جلال الدّين 
محمّد بن اسعد الصَديقى الدّوّانى الكازرونئ الشّيرازى قدّسسرّه (فسّره) سوا 
الطريق فى حاشيته على التّهذيب (بالطّريق المستوى, و الصّراط المستقيم.) و 
الغرض من هذا الكلام: : دفع ما رما يتوهّم: من انَّ المحمّقٌ أراد بالتفسير 
المذكور تفسير الكلام بمعنأه ه اللغوى و هو مستلزم لأرتكاب التكلّف بجعله 
الَواءً بمعنى الأستواء وإستعماله بمعنى المستوى ثم اضافته إلى الموصوف. (ثم) 
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خَيْرَ رَفِيقٍ وَالصَّلوهُ من أَوْسَلَةُ قُرَيٌ هُوَ بالأهتداء حَقَيقٌ 
ع : 

لحصول البراعة الظاهرة, بالقياس الى قسمي الكتاب. 

قوله: (و جعل لنا) الظرف أما متعلق بجعل, و اللام للانتفاع.كما قيل في قوله تعالى: 

الذى جعل لكم الارض فراشا. 
أى بعد أن علم معنى سواء الطّريق بالْلغوى و الكنائئ: (المراد) أى مراد المصئف 
بقوله: سواءً الطّريق: (إِمّا نفس الأمر) أى ذات الطّريق و حقيقته (عموماً) من غير 
إختصاصه بملَّة الأسلام هذا إذا كان اللام فى قوله: الطّريق للأستغراق» (أو خصوص 
ملّة الأسلام) أى الحمد لله الُذى هدانا الطريق المستقيم اذى هو ملة الأسلام؛ وهذا 
إذا كان اللام للعهد. (و الأول أولى) من الثّانى (لحصول البراعة) اللام عوض مِنّ 
المضاف إليه أى براعة الأستهلال (الظّاهرة) مقابلةٌ للخفيّة, (بالقياس) والنظر (إلى 
قسمى الكتاب) أى قسمى كتابه و هما: المنطق و الكلام لأنَّ المنطق طريق مستقيمٌ 
إلى الحفظ عن الخطأ الفكرىّ و الكلام طريق مستوى إلى معرفة الدّينء وامًا على 
لثّنى فتحصل البراعة الظّاهرة بالَظر إلى الكلام فقط فهى بالْظرإلى المنطق خفيّة اذ 
المنطق ليس طريقاً مستقيماً إلى معرفة الدّين بل هو مقدّمة إلى الكلام. (قوله: و جعل 
لنا) (الظّرف) أى الجارٌ و المجرور قال بعض الأعلام: فأنْهِم رما بطلقونه و يريدون به 
0 المجرور تشبيهاً لهما به فى عدم الأستقلال و الأحتياج إلى المتعلّق و لأنَ 

من المجرورات ظروف زمائيةٌ أو مكاةٌ فأطِلقٌ القلّرفُ على جميع المجرورات 

0 : (جعل .و الّلام للأنتفاع) فالمعنى : الحمد لله اذى جعل 
لأنتفاعنا التّوفيق خير رفيق» (كما قيل) ذلك (فى قوله تعالى) فى سورة البقرة: (و 
جعل لكم الأرض فراشاً.) فمعنى الأية: وجعل لأنتفاعكم الأرض فراشا أى 
مفروشةً» وَإِنّما ذكر القول بصيغة التبرئة رعايةٌ لمذهب حضرة المصئّف قدّس سَدَهٌ 
لأنْه يريد بيان كلامه و أفعال آلله تعالى عند معاشر الأشاعرة لأتعلّل بالأغراض وان 
اشتملت على منافِعَ وغايات لأتحصىء (و إِمّا متعأّق ب) قوله: (رفيق. و يكون 
تقديم معمول المضاف إليه على المضاف) الّذى هو على خلاف قانون التّحاتَ 
المعمول: هو لنا والمضافإليه: هو رفيق والمضاف: هو خير وإِنّما يكون «لناه معمولاً 


ل ا ل قصلت 

و اما برفيق, و يكون تقديم معمول المضاف اليه على المضاف, لكونه ظرفاً و 
الظرف مما يتوسع فيه و الاول اقرب لفظاً و الثانى معناً 

قوله: (التوفيق) هو: توجيه الاسباب نحو المطلؤب الخير. 

قوله: (و الصلوة) هى: بمعنى الدعاء أى طلب الرحمة, و اذا اسند الى الله تعالى 
تزه عن معنى الطلت: و يراد يد الرخية مخاناً: 
لأنّه فى محل الَصب مفعولٌ به غير صريح لرفيق (لكونه) أى معمولٍ المضا ف إليه 
(ظرفا و) الحال انَّ (اللّرف) كما تقرّر فى موضعه (ممًا) أى من الأمور الّتى(يتوسع 
فيه) و تذكير الصّمير بأعتبار لفظ الموصولء فلا يقيّد القأرف بلزوم كونه فى موضع و 
عدم كونه فى موضع فلاخلاف. (3َ) الوجه (الأوّل) و هو:كون الظلّرف متعلقاً بجعل 
و اللام للأنتفاع, (أقرب) من الوجه الثّانى (لفظاً) أى من.جهة اللّفظء لتقديم المتعلّق 
على الظلّرف و قوّة العمل وإنكان بعيداً معنئ لما أشرنا إليه» (و) الوجه (الثَانى) و 
هو: كونه متعلّقا برفيق أقرب من الوجه الأوّل (معنى) أى بحسب المعنى» لرعاية 
مذهب المصئّف فيه و أنكان بعيداً لفظأً لأنه وان توسع فى الظرفء و تقديمه على 
المضاف ليس بممتنع إلا أنَّ عدمه أولى لضعف العمل غند التَّديم على المتعلّق. 
(قوله: التُوفيق) (هو: توجيه) آله تعالى (الأسباب نحو) أى إلى طرف (المطلوب 
الخير) والخذلأن: هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الَّد (قوله: والصّلوة) (هى: 
بمعنى الدّعا) أى الطّلب و هو يعمٌ الخير و الشّرٌ و لذا بادر الى تفسيره بقوله: (أى 
طلب الرّحمة. و إذا أسند) أى الصّلوة (إلى آله تعالى) كما فى قوله تعالى: هو الى 
يصلّى عليكم (تجرّد عن معنقى الطُلب) لأنه هو الغني و نحن الدُمّراءٌ إليه (و يراد به 
التّحمة مجازاً) مرساثٌ لعلاقة الجزء وَالكلٌ لأنَّ التحمة جزء من طلب الرّحمة وفيه 
مجا زاخر و هو: أَنَّ الّحمة بمعنى رقّةالقلب و خايُةُ الأحسان و الأنعام فهو من قبيل 
ذكر السّبب و هو: الّحمة وإرادة المسّب و هو: الأحسان والأنعام وبعبارة أخرى: 
العلاقة فيه هى: الصّببيّة و المسبّبيّة. (قوله: على من أرسله) (لم يصرّح) أى حضرة 
المصئّف نور آلله مرقده (بأسمه) أى بأ سم المرسلء ببخلاف أكثر المصتفين حيث 
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قوله: (على من ارسله) لم يصرح باسمه تعظيماًء و اجلالاء و تنبيهاً على انه 
فيماذكر من الوضف بمرتبة لا يتيادر الذهن منه الا اليه. و اختار من يين الصفات 
هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا 
فان مرتبة الرسألة فوق النبوة فان المرسل هو: النبي الذي ارسل اليه دين و كتاب. 

قوله: (هدى) اما مفعول له لقوله ارسله و حينئذ 
يكتبون: و الصَّلوةٌ على خير خلقه سيّدنا محمّد (تعظيماً. و إجلالاً) أى لأجل تعظيم 
المصنّف وإجلاله حضرةٌ الّسول عليه الصّلوة و السّلام فأنّ النُصريح بالأسم: على 
خلافهما فالأولى ذكر الأفاضل و الأعلام بألقابهم أوكنيتهم أو أوصافهم. (و تنبيهاً) 
منه (على أُنَّهُ) صلّى الله تعالى عليه وسلّم (فيما ذكر: من الوصف) بيادٌ للموصول 
أى من وصف الرّسالة (بمرتية) و منزلة (لأيتبادر الذّهن) أى ذعن من يتكلم بذلكى 
الرصف وذهن من يسمعه (منه) أى من ذلك الوصف (إلاّ إليه) عليه الصّلوة و 
السّلام لكماله و علوٌ مقامهكما إذا ذكر الدّين لأيتبادر الذّهن منه إلا إلى الأسلام 
المعرّر النّاسخ لسائر الملل: (و اختار) أى حضرة المصِدّف رحمه الله (مسن بين 
الصّفات) أى من بين صفانه (هذه) أى صفة الرّسالة (لكونها مستلزمةٌ لسائر 
الصّفات الكماليّة) له و أشا رإلى نكتة لطيفة مضافة على التُعليل المذكور بقوله: (مع) 
وجود (ما) أى فائده كائنة (فيه) أى فى الأختيار المذكور: (من التصريح) أى تصريج 
المصئّف (بكونه) صلرات آله وسلامه عليه (مرسلاً فأنّ مرتبة الرّسالة فوق) مرتبة 
(التّبدة) يصلح دليلاًلكلا الوجهين, أمّا كونه دليلاً للأوّل فبأن نقول: إختار الرّسالة 
على سائر صفاته لعليّة لكونها مستلزمة لسائر الصَّفات الكماليّة امّا إستلزامه صفة 
التبرّة فلن مرتبة الرّسالة فوق التبرّة و اما كونه دليلاً للثَّانى فبأن نقول: إختار الرّسالة 
لأنَّ فيها تصريحاً بكونه عليه السّلام مرسلاً بخلاف سائر الصّفات الكماليّة الى منها 
لَه فلا تصريح فيها بكونه مرسلاً فأن مرتبة الرّسالة فوق التٌبرّة و علّل ذلك بقوله: 
(فأنّ المرس هو: النَبِىّ الذى أرسل اليه دين. وكتاب) مستقلذكان الأرسالٌ أو غيره 
البرك أعم من أن يكون له دين وكتاب كنبيّنا محمّد عليه الصّلوة والّلام أولأكسيّدنا 


يراد بالهدى هدى الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به. أو حال عن 
الفاعل بل عن المفعولبه و حينئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل أو يقال: اطلق على 
ذى الحال. مبالغة نحو زيد عدل. 

قوله: (هو بالاهتداء حقيق) مصدر مبني للمقعول أي بأن يهتدي بهء و الجملة 


006 صلوات الله وسلامه عليه أفاده بعض الأعلام. (قوله: هدىًّ) (إِمّا مفعولٌ له 
لقوله: أرسله و حينئذ) أى و حين إذكان مفعولاً له لأرسله (يراد بالهدئ هدى أللّه) 
تعالى لأهدى التسول عليه السّلام. فمعنى الكلام: والصّلوة على من أرسله الله لأجل 
أن يهدى به من يشاء من عباده. وإنما يراد به هدى آلله تعالى (حتى يكون) أى قوله: 
هدى (فعلاً) بمعناه اللغوئ (لفاعل الفعل) الفاعل: هو آلله تعالى و الفعل: هو أرسله 
(المعلل) صفة للفعل (به) أى بهدى لأنّه يشترط لنزع الخافض إِتّحاد فاعل الفعل و 
فاعل المفعول له. (أوحالٌ عن الفاعل) أى فاعِلٍ أرسله (بل عن المفعول به) و لأ 
يخفى عليك أنّه ودعلل سمو هل الحدت على الدّات الى دقن أقتار قرول 
(وحينئذ) أى و حين إذكان هدى حالاً (فالمصدر) أى قوله: هدي (بمعنى اسم 
الفاعل) على طريقة التّجِوّز فى الكلمة أى حالكونه تعالى أر حالكون الرّسول عليه 
السّلام هادياًء (أو يقال) فى الدّفع: (أطلق) أى المصدر (على ذى الحال) وهو: فاعل 
أرسله؛ أو المفعول به على سبيل التَجوّز فى الأسناد و هو: المجاز العقليٌ (مبالغة) 
أى لأجل المبالعة مثاله (نحو: زيدٌ عدل.) فالمعنى: حالكونه تعالى» أو حالكون 
الآسول عليه السّلام لكمال هدايته كأنّه عين الهداية.(قوله: هو بالأهتداء حقيق) 
الضّمير راجع إلى حضرة الرّسول عليهالسّلام. والأهتداء (مصدرٌ مبننّ للمفعول أى 
بأن يهتدى به, و الجملة) أى قوله: هو بالأعتداءء حقيقٌ (صفة لقوله: هدى) والمعنى: 
أرسله هادياً موصوفاً بأنّ الأهتداء به حقيق. «تبصرةٌ) إعلم: انَّ المصدر يكون بمعنى 
مطلق الحدث بئاءً على الأصل و يستعمل فى الغي ركمعنى إسم الفاعل و المفعول و 
المبنيع للفاعل و المفعول على خلافه فالأوّل: نحو: زيدٌ عدلٌ أى عادلء و الثَّانى 


آلْمطالِعٌ التّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة اليؤديّة أن 
1 2 عه 
وَنورَا يِه الإقتداءً يَليق 
صفة لقوله: (هدى) أو يكونان حالين مترادفين, أو متداخلين, و يحتمل الأستيناف 
ايضاًء و قس على هذا قوله: (نوراً) مع الجملة التالية له. 
قوله: (به) متعلق بالاقتداء, لا بيليق. فان اقتدائنا به انما يليق بنا لايه. فانه كمال 


كقولك: خبر كان نصب أى منصوب. و القالث كقولنا: عدل عمر مقطوع به أى 
عادليّته و الرّابع نحو: نصر زيد بعيدٌ أى منصوريّته (أو يكونان) أى هدى و الجملة 
(حالين مترادفين) عن الفاعل أو عن المفعول به كما فى قولك: جاء زيدٌ ضاحكاً 
متبسّماًء (أو) حالين (متداخلين) أحدهما عن الأسم المقدّم و الأخر عن الشمير 
المستتر فى الْأوّل الرّاجع إلى الأسم المقدّم نحو: جاء زيدٌ راكباً اكلا (و يسحتمل 
الأستيناف) فى الجملة و هو: كونها جواباً عن سوال مقدّركأئه سئل: لم أرسله هدى؟ 
فأجاب بقولِه: هو بالأهتداءء حقيق أى لأنّه (أيضاً) أى كالأحتمالأت الصّابقة, (وقس) 
أيَها المتعلّم (على هذا) أى قوله: هدى و الجملة التّالية لهه (قوله: نوراً مع الجملة 
الثّالية له) أى الواقعة بعده: أى كل ما يجرى فى قوله: هدى و الجملة الثّالية له يعجرى 
فيهما أيضأء فقوله: نوراً إِمّا مفعولٌ له لقوله: أرسله و حينئذ يراد بالور: تنوير آلله تعالى 
حتّى يكون فعلاً و حدثاً لفاعل الفعل المعلّل به. أو حالٌ عن الفاعل بل عن المفعول 
به و حينئذ فالدّور بمعنى المنوّر أى حالكونه تعالى: أو حالكون الرّسول عليه السّلام 
منوّراً على طريقة المجاز فى الكلمة أويقال: أطلق نوراً على ذى الحال على طريقة 
المجاز العقلئ مبالغةً و قوله: به الأقتداء يليق» الأقتداءٌ مصدر مبنئ للمفعول أى بأن 
يقتدئ به. و الجملة صفة لقوله: نوراً أى أرسله منوّراً موصوفاً بن به الأقتداء يليق» أو 
يكونان حالين مترادفين» أو متداخلين» و يحتمل الأستيناف كانه سثل: لم أرسله 
نوراً؟ فأجاب بقوله: به الأقتداء يليق أى لأنه. (قوله :به) (متعآق بالأقتداي لأ ب) 
قوله: (يليق) و إلا فيلزم الفساد فى المعنىء (فَأَنٌ إقتدائنا) معاشر المسلمين؛ و فيه 
إشارة إلى انّ اللأمَ فى قوله: الأأقتداء عرض مِنَّ المضافإليه (به) عليه الصّلوة والسّلام 


ومع 1 خطبة الكتاب 


2 225 
وَعَلىْ آله و أَضْحايهِ الَّذِينَ سَعَدُواً فى مَنْاهِجٍ الصَّدقٍ 
القَصْدِيق وَصَعَدُوا مَغْارِجَ الْحَقَّ التّحْقِيقٍ 
انا لاله و حيتئذ تقديم الظرف لقصد الحصرء و الاشارة الى أن ملته ناسخة لملل 
سائر الانيياء. 

واما الأقتداءٌ بالائمة ئمة اباك فيقال انه اقتداء به حقيقة, أو يقال: الحصر اضافى 
بالنسبة الى ساير الانبياء. 

قوله: (و على آله) اصله: اهل بدليل تصغيره على اهيل, خصّ استعماله فى 
(إنْما يليق بنا لأأيه) و لماكان مختصراً فَصّله بقوله: (فأَنّه) أى إقتداثنابه (كمال لنا) 
أى مرجب لكمالنا و خروجنا من التقصان الأله) عليه الام لأ الفرد الأكما 
المخلوق المنره عن النقائص» (و حينئذر) أى و حين إذ تعلّق قوله ل 
(تقديم الظّرف) أى الجارٌ و المجرور على متعلّقه (لقصد الحصر) أى حصر الأقتداء 
فيه عليه السّلام لآن تقديم ماحقّه التأخير يفيد الحصرو(و الأشارة) أى لفصد الأششارة 
أو للأشارة (إلى أ ملته) أى دين سيّدنا محمّد عليه الصَّلوْة والشّلام(ناسخةٌ) 
ومبطلةٌ (لملل سائر الأنبياء) و المرسلين صلواتٌ الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين؛ 
و معنى الكلام: أرسله نوراً به الأقتداء يليق لأ بغيرهاى الأقتداءٌ به هو الموجب 
لكمالنا لا الأقتداءً بغيره فيتوهّم منه نفى الأقتداء بالآئكّة و إلى دفعه أشار بقوله: (و 
اما الأقتداء)أى إقتدائنا (بالأئمّة) من المّحب و التّابعين و السَّلف الصَالح 
(عليهمالسّلام فيقال) على تقديركون الحصر حقيقيًاً: (إِنّه إقتداءٌ به) عليه السّلام 
(حقيقةً) صرورة أنهم مبلّغو آدينِه القويم على نهجه عليه الصّلام فأقتدائنا بهم مكمّل 
لناء (أو يقال) فى الدّفع: (الحصر) المذكور (إضافىٌ) أى يكون (بالنّسبة إلى ساير 
الأنييا ء) و المرسلين عليهم الصَّلوة و السّلام و المعنى: : أرسله نوراً به الأقتداءً يليق 
لأبغيره من سائرالأنبياء والمرسلين لأنّ مللهم منسوخة بملته فيصح الأقتداٌ بالأئمة 
لأنهم ليسوآ بالأنبياء و المرسّلين. (قوله: و على اله) إختار المحشى رحمه الله مذهب 


آلْمَطالِعٌ المّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيَةِ اليزديّة فنا 


الأشراف, و الاهل اعم منه. و آل النبى يك :عترته المعصّومون اإك 
قوله: (و أصحابه) هم: المؤمنون الذين ادركوا صحبة النبى يكِةٍ مع الايمان. 
قوله: (مناهج) جمع منهج, و هو: الطريق الواضح. 


سيبويه حيث قال: (أصله: أهل بدليل تصغير 0 الأل (على أهيل) لأنَّ التَصغيريردٌ 
الاشياءَ إلى أصولهاء قلبت الهاءٌ هَمرّة و الهمزةٌ ألفاً وعند الكسائئ هما متغايران» 
فتصغيزال على أويل» و أهل على أهيل (خصٌ إستعماله) أى الألٍ (فى الأشراف) 
جمع شريف» سواء كانت الشّرافة فى الدَّارين كال محمّد و ال إبراهيم ؤال عمران أو 
فى الدّنيا فققط كأل فرعون عدوٌ آله تعالى» فلايجوز! ستعماله فى غيرهم كال الرّجل 
مثلاً (و الأهل أعمٌ منه) أى من الأل فيستعمل فى الأشراف و غيرهم فيقال: أهل 
العباء و أهل الرّجلء (ؤال الت صلّى أله تعالى عليه و سلّم: عترته المعصومون) 
عن الخطأ (عليهم السّلام) هذا عند الشّيعة. قال صاحب القاموس: عترة الجل: 
نسله و رهطه و عشيرته الأدنون ممّن مضى و خبرإه و اما عند الثّافميّة فهم: أقاربه 
المؤمنون من بنى هاشم و المطلّب و تمتنع الرّكاة على الجميع و تقول المالكيّة: هم 
أقاربه المؤمنون من بنى هاشم فقطٌ و تمتئع عليهم الزّكاة هذا معناه القريب» و أمّا 
البعيد: فأتباعه مطلقاً أى أتقياء أو غير أتقياء خلافاً لمن خصّهم بالأتقياى و المراد 
فى مقام الدّعاء: الأتقياءٌ و لذا ترى أكثر الخطباء يُهِمِلونَ ذكر الأصحاب لأنُهم من 
الأتقياء رضوان آلله تعالى عنهم أجمعينء كذا أفاده العلدّمةٌ البنانيئم قدّسسرّه فى 
حاشية شرح جمع الجوامع. (قوله: و أصحابه) جمع صَحِبٍ بفتح فكسر: مخثّف 
صاحب (هم : المؤمنون الَّذِين أدركواً صحبة الب صلَّى الله تعالى عليه و سلّم مع 
الأيمان) حتّى الموت. قال الأمام شيخ زاده قدّس سرّه: الصَّحابِئٌ عند جمهور أهل 
الحديث: مسلم رأ أى النبَِ عليهالسّلام و إن لم يرو عنه حَديثاً ولم يكن له طول 
المصاحبة معه؛ و شرط بعضهم مع طول الصّحبة: أن يروى عته حَديئاً إه. (قوله: 
مناهج) (جمع منهج »وهشو: الطريق الواضح) فالمناهج هى: الطّرق الواضحة. 


قوله: (الصدق) الخبر و الاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضاً سطابقاً له. 
فان المفاعلة من الطرفين, فمن حيث انه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقاًء و من 
حيث انه مطابق له بالفتح يسمى حقاً. وقد يطلق الصدق, و الحق على نفس 
المطابقية ية و المطابقية ايضاً. 

قوله: (بالتصديق) متعلق بقوله: (سعدوا) أى بسبب التصديق. و الايمان يماجاء 
به النبى يله . : 
(قوله: الصّدق) عيض على المصنّف قدّس سَرَة بأنّ الصّدق والحنٌّ بمعنى واحد 
فج معهما غير مستَحسَنٍ و إلى ردّه أشار المحشّى رحمه الله تعالى بقوله: (الخبر و 
الأعتقاد إذا طابق) كل واحد منهما (الواقع) و الخارج ركان الواقع) والخارج 
(أيضاً) أى كالخبر والأعتقاد (مطابقا له) أى لكل واحد منهماء (فأنّ) باب (المقاعلة) 
على الأكثر (من الطَّرفين) نحو: ضارب زيدٌ بكراًء فأنّ ضارب يفيد صدور الصّرب من 
زيد و بكرء و يمكن أن يكون مراده بالمفاعلة: نفس المطابقة فلاحاجة إلى قيد «على 
الأكثر»» (فمن حيث إِنّْه) أى كلّ واحد منهما (مطابق للواقع) إقرأه (بالكسر) أى كسر 
الباءِ (يسمّى صدقا) فالصّدق: مطابقة الخبر والأعتقاد للواقع» (و من حيث إِنّه) أى 
كلاً منهما (مطابّق له) أى للواقع (بالفتح) أى إقرأه بفتح الباء (إيسمّى حقًا) فالحق: 
مطَابَقّةٌ الخبر و الأعتقاد اراي والكاتي : لأ مطابمَتُهئا لَهُ الكسر و الباطل: لأ 
مطابَقهّما لَهُ بالفتح. فأن قلت: عُرّفٌ الخبرٌ: بما يحتمل الصدق و الكذب» والصّدقٌ 
بمطابقة لخر اهار قدو .ال ,مطاف الخيروالأعتاة لوت فليم توئفٌ 
معرفة الخبر على معرفة الصّدق و توقّفٌ معرفة الصّدق و الحقٌّ على معرفة الخبر 
وهذا دورٌ باطل قلنا: (و قد يطلق الصّدقء و الحق على نفس المطايقيّة) بالكسر. 
ناظر إلى الأوّل (و المطابقيّة) بالفتح, ناظرٌ إلى القانى (أيضاً) أى كما يطلقان على ما 
ذكر فلا يتعدّى شىء منهما إلى الخبر فيقال: المٌسدق: المطابقّةٌ للواقع والحقٌ: 
المطابَةُ للواقع و بالجملة: الصّدق والحقٌّ كما يطلقان على المعنى الأسمى المذكور 
كذلى ل ا 
(قوله: بالنّصديق) ظرقٌ لعْدٌ (متعلّقٌ بقوله: سَعَد سَعَدوآ) والباءٌ للسَببيّة (أى) سَعَد الأل 
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وَيَعْد , 


بَعْدُ: قهذا _ 

قوله: اعفد ان ال د اد تب الحق. ابالفعافى 
جميع مراتبه يستلزم ذلك 

قوله: (بالتحقيق) ظرف لغو متعلق بصعدوا كما مر. الس نينا 
محذوف, أي هذا الحكم متلبس بالتحقيق أي متحقق. 
والأصحاب (بسبب التُصديق و الأيمان) أى بسبب تصديقهم و إيمانهم, فاللام 
فيهما عوضٌ من المضاف إليه (يما جاء به) حضرة (النَِيَّ) الأكرم (صَلَّى آله تعالى 

عليه و سلّم) من الدريعة الحنفيّة التسّمحة البيضاءٍ. (قوله: و صَعَد وأمعارج الحقٌ) 

المعارج جمعٌ مِعَوجٍ : إسم ألة للعروج و المراد به هنا: المرقاة الموصلة إلى الحقٌ؛ و 
إضافته إلى الح يفيد الأستغراق لما تقرّر فى موضعه من ان الجمع المضاف يفيد 
العموم؛ و لذا حَمَلَهٌ المحمّى رحمه الله على البلرغ الى أقصى مراتب الحقٌّ حيث 
قال: (يعنى) أي المصدّف نوّر آلله ثراه: (بلغواً) أى الأل والأصحاب (أقصى مراتب 
الحق) أى إنتهائها وعلّله بقوله: (فأنّ الصّعود) أى صعودهم (على جميع مراتبه) قال 
بعض الأفاضل: فيه إشارة إلى أنّه ليس كلام المصئّف «صعدو أمعارج الحقٌ» مثل 
قولهم: ركب القوم دابتهم إه فالتّقدِير: صعدوا على معارج الحقٌّ (يستلزم ذلكى) أى 
البلوغ بأقصى مراتب الحقٌ. (قوله: بالتتحقيق) (ظرف لغو متعلق ب) قوله: (صَعَدوأً), 
والباء للسّببيّة (كمامرٌ) أى مثل مامد فى قوله: بالتّصديق» حيث تعلّق بسعدوآ أى 
صعدو آبسبب تحقيقهم ما جاء به التَبِىَ عليهالسَلام (أو) ظرفٌ (مستقدٌ) فيه 
الصَمِير و الباءً للملابسة و المصاحبة (خبر لمبتدأ محذوف. أى هذا الحكم) و هو: 
بلوغ الأل و الأصحاب بأقصى مراتب الح (متلبّسٌ با لباس (الشحقيق) و فشر 
بقوله: (أى متحقّق) بياناً لحاصل المعنى أى هذا الحكم لأ ريب. قال بعض الأعلام: 
المشهور بين التُحوبين انَّ القلّرف المستق: ما يكون متعلّقاً بمقدّر عام مثل: زيدٌ فى الدّار 
أى حَصَِلٌ أوحاصلٌ واللُغو:مايكون متعلقاً بمقدّر خاص مثلٌ: زيدٌ على الفرس أى ركب أر 


ومع خطبة الكتاب 


قوله: أو بعد) هو من الغايات. ولها حالات ثلاث: فانها اما ان يذكر معها 
المضاف اليه, اولاء و على الثانى, فاما أن يكون نسياً منسياً او منوياً. فهى على 
الاولين معربة, و على الثالث مبنية على الضّم. 


راكت ولكنٌ ما حيّقه السيّد السّند قدّس سرّه فى حاشية الكشّاف انّ القأّرف المستقرٌ 
ما: يكون متعلّقاً بمقدّر سواءٌكان عامًاً أو خاضّاً و اللّغو: مايكون متعلّقه مذكورا» وهو 
المعتبر عند المتأخّرين و لذا جعل المحشى متعلّق الظرف المستقرٌ قوله: متليّس 
اذى هو خاصٌٌ إه. (قوله: و بعد) فى بعض الكتب: اختلف فى أوّل قائله ففيل: هو 
داوود عليه الصّلوة و السّلام و قيل: كعبٌ بن لؤى و قيل: يعرب بن قحطان و قيل: 
سحباقٌ بن وائل إه. 
(فى تعريف هذا الكتاب و علل تأليفه) 

(قوله و بعد) (هو) ) أى بعد (من الغايات) و منها: قبل و فوق و تحت وهى الظلّروف 
المنقطعة عن الأضافة سمّيت غايات: لأنَّ غاية كل شىء: نهايته» و المضاف اليه فيها 
غاية الجّملة فأذا حذف صرن غايات لها(و) يجوز (لها) أى لبعد لأللغايات (حالأت 
ثلاثٌ)بل أربعٌ: من جهة الأعراب و البناء وانما قلنا: لبعد لأ للغايات لأنها لأ تطلق إلا 
على القلّروف المقطوعة عن الأضافة المبنيّة فحينئذ لها حالة واحدةٌ) اللّهم لأ أن 
يراد بالغايات القلّروف المذكورة مطلقا إِمًا على سبيل التّجِوّز أوبناءً على انّ إطلاق 
الغايات عليها فى جميع الحالأت قاله بعض المحتّقين. (فأنها) تفصيلٌ للحالأات 
الأربع (إِمّا أن يذكر معها المضاف إليه) نحو: جاء زيدٌ بعد بكر (أولً) يذكر نحو: 
قوله تعالى: دل الأمرمن قبل و من بعد»» (و على) التٌقدير (الثانى فَمًا أن يكون) أى 
المضاف إليه (نسيّاً منسيّاً) كأن لم يك كن شيئاً مذكوراً (أو) يكون نوئاً (منوياً. ٠‏ فى 
على) التفديرين (الأولين) وهما: أن يذكر المضاف إليه وأن يحذف نسرًاً منسئا 
(معربة) لأنَّ الأصلّ فى الأسماءٍ الأعراب و لعدم وجود الشّبه الأفتقارئ فيها 
بالحروف» (وَ على) التقّدِير (القّالث) وهو: أن يحذف منويا كَأمَا أن يكون منوياً لفظاً 
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قوله: (فهذا) هذا الفاء: اما على توهم اماء او على تقديرها فى نظم الكلام و هذا 
أشارة الى المرتب الحاضر فى الذهن من المعانى المخصوصة المعيّر عنها بالفاظ 
مخصوصة, او تلك الالفاظ الدالة على المعاني المخصوصة سواء كان وضع 
الديباجة قبل التصنيف, أو بعده اذ لا وجود للالفاظ المرتبة و لا للمعانى فى 
الشارج. ١‏ 


و معنئ» أو معنى فقطّ فهى على الأوّل معربةٌ أيضاًء و على الثَّانَى (مبنيّة) لوجود 
الشّبه الأفتقاريّ فيها بالحروف (على الضّمٌ) لأنها أقوى الحركات فتجبر ما عرض لها: 
من الوهن و الخمّة بسبب حذف المضاف إليه هذا عندالجمهور و ذهب جممٌ إلى 
أنْها معربةٌ فى جميع الحالأت. (قوله: فهذا) ذكر (هذا الفاء) مع عدم وجود أمًا 
الشَّرطيَّة المقتضية لها (إِمّا) مبنرق (على توهٌّم) المصئّف وجود (أَنّا) أى حكم عقله 
بالوهم أنها موجودةٌ فى نظم الكلام فيكون حكماً كاذباً غير مطابق للواقع؛ و انهم 
جايزٌ عند التُحوئّين فيماكثرالأستعمال كما فى قولك: زيدٌ ليس قائم بجرٌ قائم بأعتبار 
توهّم الباءِ الرّائدة فأنّها تذكر فى اكثر الأستعمالأت وما نحن فيه كذلكء أفاده بعض 
الأعلام؛ (أو) مبنرق (على تقديرها) أى أمًا (فى نظم الكلام) أى مقدّرة فيه وحكمها 
حكم المذكورة فيكون حكماً مطابقاً للواقع أو مبنرق على أن الواو عوض منها و 
آستحسنه بعضهم. (و) لنظ (هذا إشارة) من جانب المصئّف قِدَّسِسَدَهُ (إلى 
المرتب الحاضر فى الذّهن) أى إلى ما رَبّبهِ وأحضره فى ذهنه. و التُرتيب: وضع كل 
شئ فى مرتبته. و بيّن المرئّب الحاضر فى الذّهن بقوله: (من المعانى المخصوصة 
المعبّر عنها بألفاظ مخصوصة) فالمشار إليه المعانى» (او) من (تلك الألفاظ) أى 
الألفاظ المخصوصة (الدَالّة على المعانى المخصوصة) فالمشارإليه الألفاظً و 
بالجملة: المشاراليه ما المعانى» و اما الألفاظ (سواءً) فى كون المشاراليه المرئّب 
الحاضر فى الذَّهن ممّاذكر (كان وضع الدّيباجة) أى مقدّمة الكتاب (قبل التُصنيف) 
أى قبل تصنيف الكتاب, (أو بعده) قال بعض المحمّقين: الغرض من هذا الكلام: رد 
ما ذكره بعض الأعلام فى مثل هذا المقام من انَّ وضع الدّيباجة إنكان قبل التُصنيف 


ل ل م 222222222 2 
غايَةُ تَهُذيب الْكَلم فى تَخْر بر الْمَنْطِقٍ وَ اكلام 

فان كانت الأشارة الى الالفاظ. فالمراد بالكلام الكلام اللفظي, و إن كانت الى 
المعانى, فالمراد به الكلام النفسيء اى المعنوى الذي يدل عليه الكلام اللفظي. 

قوله: (غاية تهذيب الكلام) حمله على هذا اما على المبالغة نحو: زيد عدلء أو 
بناء على ان التقدير: هذا الكلام مهذب غاية النهذيب. فحذف الخبر و اقيم 
المفعول المطلق مقامه. و اعرب باعرابه على طريقة مجاز الحذف. 0 
فهو إشارة إلى المعانى المخصوصة المريّبة فى الذَّهن وإنكان بعده فهو إشارة إلى 
الأمور الموجودة فى الخارج إه (إِذ) تعليل لقوله: ا إلخ (لأ وجود للألفاظ 
المرتبة و لأ للمعانى فى الخارج) لأنَ طرف وجود المعانى هو: اهن لأ الخارج» و 
الألفاظ و إنكان ظرف وجودها الخارج إلا أئها لا ترد و لأ تجتمع بل بمجئ لفظ 
يمحو لفظ و لذا ترى المحمّى قيّد الألفاظ بالمرئّبة دون المعانى» و قوله: فى الخارج 
ناظر إلى الأمرين. 
(فأن كانت الأشارة) أى إشارة المصئّف بهذا (إلى الألفاظ فالمراد) أى فمراده 
(بالكلام) فى قوله: : غاية تهذيب الكلام (الكلام اللَفظيٌ) و هر: ما يتلئّظ به الأنسان 
مثل: زيلٌ قائمٌ (و إنكانت) أى الأشارة (إلى المعانىٍ فالمراد يه) أى فمراده بالكلام: 
(الكلام الْنقّسِيٌ) فسّره بقوله: : (أى) الكلام (المعنويّ الّذى يدل عليه الكلام اللْفظيٌ) 
لثلاً يتوهّم انَّ المراد به: الكلام التفسمئٌ عند الأشاعرة و هو: صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالى و 
الكلام المعنوئ: ما يتصوّر فى الذّهن و يؤتى بالكلام اللّفظئ على طبقه مثل: صورة 
زيد قائم الذّهنيّة. (قوله: غاية تهذيب الكلام) قد علمت: انه لأيجوز حمل الحدث 
على الذّات ولذا بادر المحشّى إلى توجيهه بقوله: : (حمله) أى تهذيب (على هذا) 
حيث وقع حبرا له (إِما) بناء (على) طريقة التّجوّز فى الأسناد لأجل (المُبالَة) مثاله 
(نحو: زيد عدل», أوبناءً على انّ التقدير) اى تقدير الكلام: (هذا الكلام مهذّب غاية 
التهذيب) و إذاكان التقدير كذلى (قحذف الخبر) وهو: مهذَّتٌ ( وأقيم المفعول 
المطلق) وهو: تهذيب حقيقة» وغاية نيابة (مقامه) أى الخبر, (و أعرب بأعرابه) و 
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وَ تَقْرِيبٍ را مِنْ تَقْريرٍ عَقَايدٍ الأشلام 

قوله: (فى تحرير المنطق و الكلام) و لم يقل: في يبانهما لما في لفظ التحرير 
من الاشارة الى أن هذا البيان خال عن الحشو و الزوايد. و المنطق آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر, و الكلام: هو العلم الباحث عن احوال 
المبدء و المعاد على نهج قانون الاسلام. 
هو: الرّفع بناءً (على طريقة مجاز(١)‏ الحذف) ويقال له: المجاز فى الحكم و المجاز 
فى الأعراب و المجاز بالزٌّيادة و التّقصان. 
(قوله: فى تحرير المنطق و الكلام) (ولم يقل) أى المصئّف رحمه آلله: (فى بيانهما) 
أى المنطقٍ و الكلام (لما) أى لأجل نكتة كائنة (فى لفظ التحرير) أى ولا توجد فى 
لفظ البيان و بيّنها بقوله: (من الأشارة) منه (إلى انّ هذا البيان) أى بيان المنطق و 
الكلام و يعبارة أخرى: انَّكتابه (خال عن الحشو) بفتح فسكون: له معان: منها زيادة 
الكلام. و فى إصطلاح الأدب هو: أن يجيئ الشّاعر فى أثناء البيت بلفظ لأحاجة إلى 
معناه إتماماً للبيت فالحشو: هو الزّايد لأفائدة (والرَّوايد) هى أعمّ من أن تكون 
لفائدة أولأء وما أشار قدّس سرّه إليه ممّا لأينبغى أن يشكٌ فيه كيف؟ و هوكلام 
سلطان العلماء الأوّلِين و الأخرين مع إدعائه خلوٌه عمًا ذكر و حكايته مشهورةٌ. (و 
المنطق ألة) أى واسطة بين النّفس النّاطقة وإدراك الكلّيّات كما ان القلم واسطةٌ بين 
الأنسان و الكتابة» (قانونيه) أى منسوبة إلى القانون الكلّئٌ و القواعد الكليّة (تعصم 
مراعاتها) بأستحضارها فى الذّهن (الذهن) أى العقل (عن الخطأ فى الفكر) أى تجرٌ 
فكر أوساط النّاس إلى طريق الصّوابِ و مسلى السَّداد و سيأتى معنى القانون و 
الفكر إنشاءَ آلله تعالى» (والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال) الْمُبدِءِ الفيّاض أى 
يبحث عن ذاته و صفاته تعالى» و عن أحوال (الْمَبْدَءِ و المعاد) من الخروج من 


1 - قال الدشتى: كلمة غاية من الكلمات الّتى تقوم مقام المضاف إليه فى الأعراب مثل: غير 
فأعرابه فى الأصل إعراب للمضاف اليه ففي قولنا: أدّبته غاية الادب يكون المقعول المطلق هو: 
الادب حقيقة و إِنّما إستناب عنه غاية فى النصب إه قالخبر فى قوله هذا غاية تهذيب الكلام هو: 
تهذيب و أنّما إستناب عنه غاية فى الرّفع. 


بق خطبة الكتابٍ 
22 2 522 5ك ك1 1ت 

قوله: (و تقريب المرام) بالجر عطف على التهذيب. اى هذا غاية تقريب 
المقصود الى الطبايع, و الافهام, و الحمل أما على طريقة المبالغة, او التقدير: هذا 
الكلام مقرب غاية التقريب. 

قوله: (من تقرير عقايد الاسلام) بيان للمرام, و الاضافة في عقايد الاسلام 
بيانية ان كان الاسلام عبارة عن نفس الاعتقادات و أن كان عبارة عن مجموع 
العدم إلى الؤجود و الأجل و الرّزق و الهداية و الصّلال و القبرو الحشر و النُشْرو 
غيرها مما يتعلّق بالميدء و المعاد» و عن النبّات و هى: الأيمان بأرسال الرُسل» و 
الونحى الى الأنبياء عليهم الصّلوة و السّلام (على نهج قانون الأسلام) قيد أخرج 
الحكمة فأئها: علم باحث عمًا ذكر لكن لا على نهج قانون الأسلام» بمعنى أنّه: يكفى 
كون البحث موافقاً للعقلء لأ أنه يعتبزكونه على خلاف قانون الأسلام حتّى يلزم كفر 
الحكيم الألهئ. 
(قوله: و تقريب المرام) إقرأه (بالجرٌ) أى بجر الباء فهو (عطف على التهذيب) فى 
قوله: غاية تهذيب الكلام (أى هذا) المرئب الحاضر فى ذهنى (غناية قريب 
المقصود) فسّر المرام بالمقصود للأشارة إلى أنه مصدر ميمئٌ بمعنى: إسم المفعورل 
(إِلى الطبايع؛ و الأفهام) أى إلى طبايع المتعلّمين و أفهامهم: (والحمل) أى حمل 
تقريب على هذا حيث وقع خبراً له (إِمّا) بناء (اعلى طريقة) التّجوّز فى الأسناد لأجل 
(المبالغة) نحو: زيدٌ عدلٌء (أو) بناءً على انَّ (التّقدِير) أى تقدير الكلام: (هذا الكلام 
مقرّب) بصيغة إسم الفاعل (غاية التقريب) فحذف الخبره و أتيم المفعول المطلق 
مقامه و أعرب بأعرابه على طريقة مجاز الحذف. 
(قوله: من تقرير عقايد الأسلام) (بيان للمرام) و المعنى: هذا غاية تقريب المرام 
الّذى هو إستقرار عقائد الأسلام وتثبيتهاء (و الأضافة) الكائنة (فى عقائد الأسلام 
بيائيّة) وهى: ما يكون المضاف اليه مبيّناً المضاف و يصحٌ حمله عليه:كخاتم فضّة» 
أى من تقرير العقائد انَّتى هى الأسلام (إن كان الأسلام عبارة عن نقس 
الأعتقادات) دون المجموع المركّب منها و من الأقرار باللسان و العمل بالأركان 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيّة اليزديّة ع 
جَعَلتهُ تَبِصِرَة لِمَنْ حاوّلَ التَبَصْرَ لَدَى ألأفهام 
الاقرار باللسان. و التصديق بالجَنان. و العمل بالاركان, أو كان عبارة عن مجرد 
الاقرار باللسان, فالاضافة لامية. 

قوله: (جعلته تبصرة) اي مبصراً. و يحتمل التجوز في الاسناد وكذا قوله: 
(تذكرة). 

قوله: (لدى الافهام) بالكسراى تفهيم الغير اياه. او تفهيمه للغير و الاول 
للمتعلمء و الثانى للمعلم. 
هذاعند جمع. (وان كان) أى الأسلام (عبارة عن مجموع الأقرار باللّسان, و 
التُصديق بالجنان) هذا ناظرٌ إلى الأعتقادات, و الجنان بفتح الجيم مفرد وهو: 
القلب» و بكسرها جمع جنة بمعنى: الحديقة: (والعمل بالأركان) أى الجوارح كما 
هوعند اكثر المسلمين» (أوكان عبار عن مجرّد) أى نفس (الأقرار بالأّسان) وهذا 
عند جمع 'اخر (فالأضافة لأميّهٌ) وكذا إذا كان المراد بالأسلام: أهله» و الأضافة 
اللآميّة هى: ما لأيكون المضاف إليه مبيّناً للمضاف, و بعبارة أخرى: لأيصمٌ حمله 
عليه نحو: غلام زيد, و لأحَظً هدا للظرفيّة» و هى: ما يكون المضاف إليه ظرفاً 
للمضاف نحو: مكر اللّيل أى مكرٌ فى الليل. (قوله: جعلته تبصرة) حمل تبصرة على 
الكتاب حيث وقع مفعولاً ثانياً لجعلت, و مفعولأه فى الأصل مبتدأ و خبر» مبنيٌّ 
على طريقة التَجِوُّز فى الكلمة فهو بمعنى اسم الفاعل (أى) جعلته (مبضّراء و يحتمل 
النَجِدُز في الأسناد) لأجل المبالغة (و كذا) أى كقوله: تبصرة؛ (قوله: تذكرة) فى 
إحتمال الوجهين. (قوله: لدى الأفهام) (بالكسر) أى إقرأه بكسر الهمزة حتّى لأ يلزم 
الفساد فى المعنى و التُكرار فى السّجع «تنبية» إعلم: انَّ فى كلام المصئّف 
«حذف الفاعل و المفعول فَأمًا أن يكون الفاعلٌ كلمة الغير و المفعول هو الصمِير 

العائد إلى الموصول أو بالعكس 217 و إلى ذلك أشار المحمّى بقوله: (أى) لدى 


-١‏ على أَيّ تقدير اللأم فى قوله: لدى الأفهام عوض من المضاف إليه والصّارح» 


م خطبة الكتاب 


َع 


وَ تذّكرة لمن أراد أن يَكَذَ كَرَ مِنْ ذُوِى الأفهام سِيّما الْوَلَدُ الأَعَرٌ 
الْحَفينُ الْحَرِىٌ بألأكرام سَمِئُ حَبيب اله عَلَيْه التّحيّةٌ وَالْسَلاهُ ل 
زالَ لَهُ مِنَ ألتَّوْفيِقٍ قوامُ, 

قوله: (من ذوى الافهام) بفتح الهمزة, جمع الفهم و الظرف اما فى موضع 
الحال من فاعل يتذكر او متعلق بيتذكر بتضمين معنى الاخذ او التعلم اى يتذكر 
آخذاً او متعلماً من ذوى الافهام و هذا ايضاً يحتمل الوجهين 

قوله: (سيّما) السِّىّ: بمعنى المثل يقال: هماسيان اى مثلان و اصل سيما: لا 
سيما حذفت لافى اللفظ لكنه مراد و مازايدة او موصولة أو موصوفة هذا اصله 
ثم استعمل بمعنى خصوصاً و فيما بعده ثلاثة أوجه. 

قوله: (الحفئ) الشفيق. 

قوله: (الحرىٌ) اللائق 

قوله: (قوام) اي ما يقوم به امره. 
(تفهيم الغير) و هو: المعلّم (إِيّاه) و هو: المتعلّم» (أو) لدى (تفهيمه) أى المعلم 
(للغير) أى للمتعلّم (و) التفسير (الأول للمتعلّم) و معنى الكلام م: جعلته تبصرة 
للمتعلّم اذى حاول و قصد التبصَرلدى تفهيم الغيرإياه. (و) التفسير (الثّانى للمعلّم) 
والمعنى: جعلته تبصرة للمعلّم الّذى حاول اللَبِضَّر لدى تفهيمه للغير. (قوله :من 
ذوى الأفهام) إقرأه ٠‏ (بفتج الهمزة). فهر (جمع الفهم) وكان مشابهه السابق مفرداً و 
وجه الشبط ظاهِءٌ مجَامي (والظّرف) أى قوله من ذوى الأفهام (إمّا) مستقر متعلّق 
بمقدّر و يكون (فى موضع الحال من فاعل يتذكر) وهو: الصٌّمير الرّاجع إلى 
الموصول فيكون معنى الكلام: جعلته تذكرةً للمعلم الذى أراد أن يتذكّر حالكونه 
كائناً من ذوى الأفهام» و يمكن ان يكون هذا الوجه للمتعلّم أيضاًء لجواز وصفه بكونه 
ذا فهم, و لكن الأنسب هو الأوّل أفاده بعض الأعلام؛ (أو) لغو (متعلّق با قوله: 
(يتذكر) لكن (بتضمين) يتذكّر (معنى الأخذء أو التعلّم) قال بعض المحدّقين: لأنّ 
معنى يتذكّر غير مناسب بمنء فلايكون متعدّياً بها إلا أن يتضمّن شيئاً يناسبها 
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عا لان ا ل ا ا ا ا لا ا ل ا 1 


إه و قال صاحب رياض السّالكين مانصّه: التضمين هو: أن يقصد بالفعل معناه 
الحقيقئ مع ملاحظة فعل آخر فى ضمنه يناسبه أعمألّه عمِلَّةٌ بهذه الملاحظة و 
لأبرازه فى مقام التّفسير طريقان: أحدهما: جعل الأصل ثابتاً والمضمن حالاً و 
ثانيهما: عكس هذا و لأبدّمن إعتبار الحال و إلا لكان مجازاً محضاً لأ تضميئاً إه و 
أقول: فعل المحشّى الطريق الأول فى قوله: (أى) جعلته تذكرة للمتعلم الْذى أرادأن 
(يتذكر) حالكونه (اخ أو متعلّما من ذوى الأفهام) والطريق الثَانى هكذا: جعلته 
تذكرة ة للمتعلّم الدّى أراد أن يأخذ أويتعلّم حالكوته مذكّراً من ذوى الأفهام: (و هذا) 
أى و قوله: من ذوى الأفهام (أيضاً) أى كقوله: لدى الأفهام (يحتمل الوجهين) اللآم 
للعهد, و قد ذكرناهما. (قوله :سيّما) (السّىّ: بمعنى المثل) و آستدل عليه يكلام 
العرب بقوله: (يقال: هما سيّان أى مثلان. و أصل سيّما: لأسيّما حذفت لأفى اللّفظ 
لكنّه مراد) أى من حيث العمل فأنَّ نصب الس بواسطة لأء أو من حيث المعنى لأنْه 
إن استعمل فى معناه الأصلئ و هو: نفى المثل فظاهدٌ وان استعمل بمعتى خصوصاً 
فالمنقول من المعنى الأصلى: مجموع لأسيّما لأسيّما فقطّ أفاده بعض الأفاضل. (و 
ما) فى سيّما (زايدة) إِمّا كاقة عن الأضافة أو غيركائة عنها فعلى الأول ما بعدها 
منصوبٌ ب و على الثّانى» مجرور» (أو) غير زائدة فأمًا (موصولة) بمعنى الّذى وما 
بعده صلة له فمعنى سيّما الولد الأعرٌ: لامثل الذى هو الولد الأعدٌ (أو) نكرة 
(موصوفة) و ما بعده صفة له و المعنى: لأ مثل شىء هو الولد الأعرّ و فى هاتين 
الصٌورتين ما بعدهامرفوعٌ على أنه خبر لمبتدأ محذوف كما شاهدت أنقاً. (هذا 
أصله) أى أصل إستعماله الأّل (ثمٌ) نقل منه و(أستعمل بمعنى خصوصاً) فالمعنى: 
خصوصاً الولد الأعرٌ. (و) يجوز (فيما) وقع (بعده) أى بعد سيّما (ثلاثة أوجه) من 
الأعراب: أمّا الجرٌ فعلى انه مضافٌ إليهء و ما زائدة غير كافة» و اما التصب فعلى 
الأستثناع أو على انّه تميبرٌ انذكان نكرة: و اما الرّفع فقد قلنا. (قوله: الْحَفِىَ) على 
وزن علئ أى (الشّفيق) والبليغ فى البدٌ. (قوله: الحرىّ) على وزن على أى (اللأيق.) 
وصف المصدّف إبنه بأنْه شفيق لأيق بأن يكرم بين النّاس لكونه عالماً عاملاً وكان 
إسمه: محمّداً فقدّس آله تعالى سرّهما. (قوله: قوام) على وزن كتاب (أى ما يقوم 
به) نظام (أمره.) يُقال: قوام البدن بالعظام أى العظام: ما يقوم به البدن. 


1 58 مو 


وَ مِنَ التَييدٍ عضا مو عَلَى اله الكل وَيهِ الأعْتِضامٌ الق 
فى لمق 


قوله: (التأييد) اي التقوية من الايد بمعنى القوة. 

قوله: (عصام) أي ما يحفظ به أمره من الزلل. 

قوله: (و على الله) قدم الظرف هيهنا لقصد الحصرء و في قوله: (به) لرعاية 
السجع ايضاً ١‏ 

قوله: (التوكل) هو التمسك بالحق و الانقطاع عن الخلق. 

قوله: (الاعتصام) هو التشبث و التمسكى. 

قوله: (اَلْقِسْمٌ الأَرّلُ) لما علم ضمناً من قوله: (في تحرير المنطق 
(قوله: التّأييد) اللأآم فيه و فى قوله: التّوفيق عوضٌ من المضاف إليه أى تأييد آلله و 
توفيق آلله (أى التّقوية) مشتقٌ (من الأيد يمعنى القوّة). (قوله: عصام) على وزن 
كتاب فى الّلّة: بمعنى رباط القربة و فى العرف: ما فسربه المحشّى (أى مأ يحفظ به 
أمره من الزّلل.) وليكن طلب الوالد من آلله تعالى لولده كذلك. (قوله: و على آلله) 
(قدّم) أى المصئف عطّر الله مرقده (الظّرف) على متعلقه (هيهُنا) أى فى قوله: و 
على الله التَوكل (لقصد الحصر) لأنَّ تقديم ما حمّه التأخير يفيد الحصر, (و فى , 
قوله:)و (به) الأعتصام (لرعاية السّجع) وهو: توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير 
(أيضاً) أى كما انه تقصد الحصر فلو قال: و الأعتصام به لما أفاد الحصر و لما وافقتٍ 
الهاءٌ الميم. (قوله: التَوكل) اللآم فيه و فى الأعتصام عوض من المضاف إليه أى 
توكّلى و إعتصامى (هو: التمّسّى) أى تمسّك المخلوق (بالحق) أى بالخالق 
(والأنقطاع) أى وإنقطاع المخلوق (عن الخلق) أى عن المخلوق. (قوله: 
الأعتصام) (هو: التَشْيّتْ و التّمسّكُ) والفرق بينهما: انّ التَشبّث أعم من أن يكون 
بالعروة الوثقى, أولا والدَمسك إنما يكون بها ألأترى إلى قوله تعالى: وآعتصموآ 
بحبل آلله جميعاً الأية و إلى قولهم: الغريق يتشيّث بكل حشيش. 
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و الكلام) ان كتابه على قسمين لم يحتج الى التصريح بهذا فصح تعريف القسم 
الاول بلام العهد لكونه معهوداً ضمناً وهذا بخلاف المقدمة فانها لم يعلم وجودها 
سابقاً فلم تكن معهودة فلهذا نكرها و قال مقدمة. 

قوله: (في المنطق) ان قيل: ليس المراد بالقسم الاول الا المسائل المنطقية فما 
توجيه الظرفية؟ قلت: يجوز ان يراد بالقسم الاول الالفاظ و العبارات و بالمنطق 
المعانى فيكون المعنى ان هذه الالفاظ فى بيان هذه المعانى و يحتمل وجوه آخر. 

و التفصيل: ان القسم الاول عيارة عن احد معان سيعة: الالفاظ او المعاني او 
التقوش او المركب من الاثنين او الثّلاثة و المنطق عبارة عن احد معان خمسة: اما 
الملكة او العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمة او نفس 
المسائل جميعاً او نفس القدر المعتد به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 
خمسة و ثلاثون احتمالا يقدر في بعضها البيان و في بعضها التحصيل اوالحصول 
يك ما وده |لعقل السليم مناسياً: ١‏ 

(فى رسم المنطق و بيان الحاجة إليه) 

(قوله: ألما الأذل) سوس على لمتكت يعلد الل عمال | ستزين القن 
الأول بلام العهد غير صحيح لأنّه لم يقل فيما سبق: إعلم انّكتابنا على قسمين: قسم 
فى المنطق و قسم فى الكلام و إلى ردّه أشار المحشّى رحمه آلله بقوله: (لمّا علم 
ضمنا من قوله: فى تحرير المنطق و الكلام أن كتابه على قسمين لم يحتج) جواب 
لمّاء أى لم يحتج المصئّف (إلى القُصريح بهذا) لأنّه يكفى العلم الصَمنِيٌ به واذاكان 
الأمركذلك (فصمحٌ تعريف القسم الأوّل بلام العهد) الكرئٌ (لكونه) أى القسم 
الأول (معهودا ضمناً و هذا) التَعريف و الحكم (بخلاف المقدّمة) فى قوله: مقدّمةٌ 
(فأنّها لم يعلم وجودها سابقاً) لأصريحاً ولأضمناً (فلم تكن) أى المقدّمة (معهودة 
فلهذا) أى فلأجل عدم كونها معهودةٌ (نَكَّرها و قال مقدّمة) ولم يقل: المقدّمة. 
(قوله: فى المنطق) «تنبيةٌ» إعلم: انه لأبجوز إنّحاد اللّرف و المظروف و يعبارة 
أخرى: لأيصحٌ ظرفيّة الى لنفسه. فلا يجوز: الماءٌ فى الماء و الدّار فى الدّار فقول 


.4 : المقدمة 


واوو واو ولو دوه 


المصئّف: القسم الأول مظروف و قوله: فى المنطق» ظرف فآعترض عليه بأنّهما 
متّحدان, و إلى هذا الأعتراض و الجواب عنه أشار المحمّى بقوله: (إن قيل) على 
وجه الأعتراض: (ليس المراه) أى مراد النصئّف (ب) قوله: (القسم الأُوّل إلا 
المسائل المنطقيّة) و معنى قوله: فى المنطق: فى المسائل المنطقيّة وإذاكان الأمر 
كما ذكرنا(فما توجيه الظَرفيّة) حيث صار الكلام فى قوّة أن يقال: المسائل المنطقيّة. 
فى المسائل المنطقيّة أو المنطق فى المنطق؟ (قلت:)إِنّا لأنسلّم ذلك إذ (يجوز) أى 
ل يمتنع (أن يراد ي) قوله: (القسم الأوّل الألفاظٌ و العباراثُ, و بالمنطق المعانى) و 
إذا جاز ذلك (فيكون المعنى) أى معنى كلام المصئّف: (إِنّ هذه الألفاظ) والعبارات 
(فى بيان هذه المعانى) و معلوم: انّ الألفاظ غير المعانى» فلا إتحاد بين الرف و 
المظروف. (و يحتمل وجوه أخر) جمع أخرى: مؤنّث أخرء كلّ منها كاف فى دفع 
الأشكال (و التفصيل) أى و تفصيل الوجوه كلّها: (أنّ القسم الأوّل عبارة عن أحد 
معان سبعة: الألفاظ) و العبارات و قد ذكرناهاء (أو المعانى أو النُقوش) هذه الثّلائة 
مفردة: (أو المركب من الأثتين) أى الألفاظ و المعانى أو الألفاظ و النُقوش» 
أوالمعانى و التّقوش (أو) المركب من (القّلائة) أى الألفاظ و المعانى و النشقوش و 
الّلام فى قوله: من الأثنين أو من الثّلائَة للعهد الذّكرىء (والمنطق عيارة عن أحد 
معان خمسة: إِمّا الملكة) أى ملكة المنطق» و الملكة: كيفيّةٌ راسخةٌ نفسانيّةٌ و حالةٌ 
بسيطةٌ إجماليةٌ تحصل بممارسة الأصول و القواعد والمداومة عليها و هى غير 
الحالة فأّها:كيفيّة غير راسخة تزول عن قريبء (أو العلم بجميع المسائل) أى مسائل 
المنطقء (أو) العلم (بالقدر) أى المقدار (المعتدبه) أى المعتنى به من مسائله و هو 
(الْذى يحصل به العصمة) عن الخطأ فى الفكر, (أو تفس المسائل جميعاً) أى لأالعلم 
بهاء (أو نفس القدر المعتدبه) أى لأ العلم به (فيحصل) لك (من ملاحظة الخمسة) 
المذكورة (مع السّبعة) المذكورة و ضربها فيها (خمسة و ثلائون إحتمالاً يقدّر فى 
بعضها) و هى: الأحتمالأت الحاصلة من الملاحظة مع القسم الرَابع والخامس لظ 
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لاوجو ا ووو و0 


(البيان) مثلاً يقال: إِنَّ هذه الألفاظ فى بيان جميع مسائل المنطق أو ان هذه المعائى 
فى بيان القدر المعتدّبه من مسائل المنطق و تلك الأحتمالآت أربعة عشر (و) يقدّر 
(فى بعضها) و هى: الأحتمالأت الحاصلة من الملاحظة مع القسم الثَّانى و الثالث 
لفظ (التتحصيل) مثلاً يقال: إِنَّ هذه الألفاظ فى تحصيل العلم بجميع مسائل المنطق» 
(أو) يقدّر لفظ (الحصول) و هى: الأحتمالأت الحاصلة من الملاحظة مع القسم 
الأوّل مثلاً يقال: ان هذه الألفاظ فى حصول ملكة المنطق و الأحتمالأت المذكورة 
فى الشّيٌّ الثَّانى كالأحتمالأت المذكورة فى الشّقٌ الأوّل أربعة عشر و فى اثالث سبعة 
فالمجموع خمسة و ثلائرن (حيث ما وجده العقل السّليم) أى لأالنّاقص (مناسباً) مع 
المقصود و قد ذكرنا 0 راجع الجدول: 


القسمالأوّل الملكة الم بلقير جميع المسائل 
0 الدعتديه 


مسولا ادس سد مد 


اقوش 
الألفاظ و 


المعانى 


لمن المقدمة 


2 رط )أ لع هسار ره ريك4ى كورب هد 
(مُقَدَمَةُ) العلم إن كان إذعانا للنسْبَةَ فتضديق» 

قوله: (مقدّمة) اي هذه مقدّمة يتبين فيها امور ثلاثة: رسم المنطق و بيان 
الحاجة اليه و موضوعه. 

و هي مأخوذة من مقدّمة الجيش. و المراد منها هيهنا ان كان الكتاب عبارة عن 


(مُقَدُّمة) 

(قوله: مقدّمةٌ) يجوز أن يكون تنوينها للتعظيم أى مقدّمة عظيمة» أو للتّقليل أى 
مقدّمة قليلة والعظمة فى المحتوى والقلّة فى اللّفظ وعلى التّقديرين يجوز وقوعها مبتداً 
لكونها نكرةٌ موصوفةً أى مقدّمة عظيمة هذه أو مقدّمة قليلة هذه و المحسّى جعلها 
خبراً لمبتدأ محذوف حيث قال: (أى هذه مقدّمة يتبيّن فيها أمور ثلاثة)(1) الأمر 
الأوّل: (رسم المنطق) أى تعريفه وقد مرّمن المحمّى (و) الأمر القّانى: (ييان الحاجة) 
أى حاجة أوساط الئاس (إليه) والمراد: بيان فائدته (و) الأمر الثّالث: (موضوعه) و 
ذكر الأمور الثّلائة من عادات المتأّرين و اما المتقدّمون كما سيأتى إنشاء الوهّاب فى 
أواخر الكتاب فيذكرون فى صدر الكتبء أموراً ثمانيةً إسمها: الرّئوس الثّمانية. 
(وهى) أى المقدّمة (مأخوذة) أى متقولة أو مستعارة على خلاف فيها (من مقدّمة 
الجيش) للجماعة المتقدّمة منهاء و انما قال: مأخوذة: ليشمل الوجهين بخلاف ماإذا 
قال: منقولة فلا يشمل المستعارة» أو مستعارة فلا يشمل المنقولة» فعلى القول بكونها 
منقولةً يكون لفظها حقيقةً عرفيّة فى الألفاظ أو المعانى و بكونها مستعارةٌ يكون 
مجازاً. ثم إعلم: انَّ الأشكال السّابق يجرى هيهنا أيضاًء و هو ان المراد بقوله: 
«مقدّمة: الأمور الثّلائة فما توجيه الظّرفيّة؟ حيث صار الكلام فى قوة أن يقال: هذه 
أمور ثلاثة يتبيّن فيها أمور ثلاثة» أو هذه أمور ثلاثة فى أمورثلاثة» و إلى الجواب عنه 
أشار بقوله: (و المراد) أى و مراد المصئّف قدّس سِورُهُ (منها) أى من المقدّمة (هيهنا) 


١و‏ يعبارة أخرى: هذه مقدّمة وضعت لبييان أفؤو: ثلاثة. «الشارح». 
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الالفاظ و العبارات طائفة من الكلام قدمت امام المقصود لارتباط المقصود بها و 
نفعها فيه. و ان كان عبارةً عن المعانى فالمراد من المقدمة طائفة من 
المعانييُوجِبٌ الاطلاحٌ عليها بصيرة في الشروع و تجويز الاحتمالات الاخر فى 
الكتاب يستدعى جوازها فى المقدمة التى هى جزئه لكن القوم لم يزيدوا على 
الالفاظ و المعاني في هذا الباب شيا 

قؤلد (العلي) هو القيورة الحاطلة من الى م تتبن الفقل: وا الصف لو 
يتعرض بتعريفه اما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم. و اما لان تعريف 
العلم مشهور مستفيض. واما لان العلم بديهى التصور على ما قيل. 
يطلق على معنيين اخرين: أحدهما: التضيّة الّتى جعلت جزء القياس و الحجة و 
الأخر: ما يتوقّف عليه صحّة الدّلي ل كأيجاب الصُغرى وكلية الكبرى فى الشّكل الأول 
إه (إن كان الكتاب) و هو: القسم الأوّل (عبارة عن الألفاظ و العبارات) كما قلنا: 
يجوز أن يراد به هذه (طائفة) خبر لقوله: دوالمراد» (من الكلام) النظئ (قلامت أمام 
المقصود) أى مقصود الكتاب (لأرتباط المقصود بها) أى بتلى الطَّائفة (و نفعها) 
أى لنفع تلك الطائفة (فيه) أى فى المتصود فيكون معنى قوله: مقدّمة: هذه طائفة و 
جماعة من الكلام اللْفظئ يتبيّن فيها معانى أمور ثلاثة» أوفى بيان معانى )١(‏ أمور ثلاثة» 
(و إن كان) أى الكتاب (عبارة عن المعانى) و قدمرٌ فى تفصيل الوجوه (فالمراد) أى 
فمراد المصئّف قدّس سِوهُ (من المقدّمة: طائفة من المعانى) قدّمت أمام المقصود 
يوْحِبٌ الأطَلامٌ) فاعل ليوجب أى إِطَلامٌ المحصّلين (عليهاء بصيرة) مفعول 
ليجب أى بصيرتهم (فى الشّروع) به» والمعنى: هذه طائفةٌ من المعانى فى حصول 
ملكة أمورثلاثة أوفى تحصيل العلم بج موسيم الستتييييى 
لأختلاف القلّرف والمظروف. ا هى الجماعة, و أقلّها: : ثلاثة أو أربعة وقيل: 
إثنان أو ثلاثة. و عن إبن عبّاس و مجاهد رضى الله تعالى عنهم: : الطّائفة: الواحد فما 
فوق إه.(و تجويز الأحتمالات الأخر) و هسى: التقوشء أوالمعانى وّ 


١-فهى‏ مقدّمة الكتاب. قهى مقدّمة العلم. 


اوذفن المقدمة 


ل اي بي 


الل لل ال لا ا يي ا اا 


التقوش» أو الألفاظ وَ التقوشء أوالألفاظ و المعانى» أوالألفاظ و المعانى و التتقوش 
(فى الكتاب) أى ة فى القسم الأول (يستدعى) فاعله ضمير راج م إلى قوله: تجويز 
(جوازها) أى الأحتمالأت الأخر(فى المقدّمة الّتى هى جزئه) أى الكتاب أن الجزء 
تابع للكلٌ (لكن القوم) أى العلماء (لم يزيد و أعلى) جواز زإحتمالع (الألفاظ و 
المعانى فى هذا الباب) أى ياب المقدّمة (شيئاً) أى من تلك الأحتمالات. (قوله: 
العلم) هو من مقولة الكيف التفسانئ عند جمع من الحكماءٍ و هو مختار المحنى و 
الكيف: عرض لأيقبل القسمة و لأالنّسبة وهو على أربعة أقسام: جسمانيٌ كالحرارة د 
البرودة» و إستعداديٌ كاللين والصّلابة» و مختضص بالكمٌ كالاستقامة العارضة على 
الخطء ونفسائئ كالعلم والحلم . وعدّف هؤلاء العلم بقولهم: ( (هو: الصّورة الحاصلة 
من الشّىء عند العقل) قال بعض مفاخر الأكراد فى حاشية البرهان: : أى عند مطلق 
المدرك. فلايرد أنّه إن أريد به: الجوهر المجدّدٌ الغير المتعلّق بالبدن. إنتقض بعلم 
الواجب و الأنسانء أو النّفس إنتقض بعلم الواجب و العقل إه و أئّما قال: عند العقل 
ولم يقل: : فى العقل لثلاً يختصٌ العلم بالكلّيّات لأنَ ما فى العقل كلَىٌ و الحاضر عنده 
كلَيعَ و جزئر, و بالجملة: العقل مدركٌ للكليات بالذّات» و للجزئيّات بواسطة 
الأدوات والألأت. وعدّه جمع اخرمن الحكماء من مقولة الأنفعال و هو:كون الشّئْ 
متأثراً عن الغير كالأنقطاع و التعلّم و عرّفوه: بأنتقاش الصورة فى العقل» أو قبول 
النّنس تل الصّورة. وذهب جمع اخ رإلى انّه من مقولة الأضافة وهى: حالة متكرّرة 
بحيث لاتعقل احداهما الأمع الأخرئ كالأيْرّة و ابوه و عرّفوه: بحصول الصورة فى 

العقل (و المصنّف) نوّر آلله ثراه (لم بن يتعدّض بتعريفه) أى العلم مع أن الحنٌّ فى مقام 
الَّسيم: التُعريف فم التّقسيم لأنّه حكمٌ من أحكامه؛ فتحمّقه بدون تحّقه محال و 

آعتذر عنه المحشّى رحمه آلله بقوله: (إِمَا لكفاية التصوّر) أى تصور العلم المقسوم 
(بوجه مّا) أى بطريق إجمالئ (فى مقام التّقسيم) و هو: انَّ العلم ضدّ الجهلء (و إِمّا 
لأن تعريف العلم مشهور مستفيضٌ): بأنّه الضّورة الحاصلة من الشَئْ عند العقل» (و 


آلْمَطالِعٌ ! السّعيديّة فى شرح الخاشيّة اليَزديّة 03 


قوله: (ان كان اذعاناً) اى اعتقاداً بالنسبة الخبرية الثبوتية كالاذعان بان زيداً 
قائم او السلبية كالاعتقاد يانه ليس بقائم. 

فقد اختار المصنف مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الاذعان والحكم 
دون المجموع المركب منه و من تصور الطرفين كما زعمه الامام الزاري. 

و اختار مذهب القدماء ايضاً حيث جعل متعلق الاذعان و الحكم الذي هو الجزء 
الاخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبيه لا وقوع النسبة الشبوتية 
التقييدية أو لا وقوعها. و سيشير المصنف الى تثليث اجزاء القضية في مباحث 
القضايا. 


اما لذن العلم بديهئٌ التَصوٌر) فلايحتاج إلى التُعريف بناءً (على قسيل.) ناظرٌ إلى 
الأخير, و الفائل: الأمام فخرالدّين الرَازى طاب ثراه» و فى مذهبه هنا و فيما فيه طولٌ 
لأ يليق بالمختصرات فليطلب من مطوّلأت المتأخّرين. (قوله: إن كان إذعاناً) (أى 
إعتقادأ) فدخل اليقين و الَو التّقليد والجهل المركب (بالنّسبة) التّامّة (الخبريّة) و 
هى: التى ترتبط المحكوم به بالمحكوم عليه ( لوي مثال: : (كالأذعان) والأعتقاد 
(بأنّ زيداً قائم أو السَّلبيّة) مثاله: (كالأعتقاد) والأذعان (بأنّه ليس بقائم). «تبصرةٌ» 
إعلم: ان الحكما ءَ اتفقوآ على انَّ التصديق , بسيط و قالواً: التَصديق هو: نفس الأذعان 
والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصوّر الطّرفين والنُسبة بينهما خلافاً للأمام 
الرَازِىٌ قدّس سر ومن تبعه و لكن إختلفوآ فى أجزاء القضيّة: فذهب القدماءٌ منهم 
إلى أَنّها ثلاثةٌ المحكوم عليه والمحكوم به والنّسبة و المتأخّرون إلى أنْها أربعةٌ: هذه 
الثّلائة و وقوع النُّسبة أولأونوعها و آستدل الحكماء علئ بساطة التّصديق بطريق 
الخلف بقولهم: لوكان التّصديق مركّباً كما هو عند الأمام لكان التَصوّر قسماً منه» و 
الحال أنّه قسيمٌ له و القسيمان لأ يجتمعان و أيضاً قالوا: إِنا لأنسلّم ان التُصديق هو العلم 
بالفضيّة بل هو العلم بجزءٍ منه و هو: الحكم أفاده بعض المشاهير. واذاكان الأمركما 
ذكرناء (فقد أختار المصنّف) طاب ثراه (مذهب الحكماء) على مذهب الأمام و قال 
ببساطة التُصديق (حيث جعل التّصديق نفس الأذعان و الحكم) عطف تفسير ولم 


نلك 30 : ' المقدمة 


ل الل ل ل اي ا 


يقل: العلم إن كان مركّباً من تصوّر المحكوم عليه وبه و النّسبة والحكم فتصديقٌ و 
هذا معنى قوله: (دون المجموع المركّب منه) أى من الأذعان و الحكم (و من تصوّر 
الطّرفين) و التسبة: هذا من قبيل: سرابيل تقيكم الحرٌ أى و البرد و لم يتوبّه إليه 
المحشّى لأنّه لم يكن مقصوده تحقيقٌ مذهب الأمام بل بيان الأقتراق بينه و بين 
مذهب الحكماءٍ قاله بعض الأعلام» (كمازعمه) أى كونٌ النُصديق هو المجموع 
المذكور (الأمام) فخرالدين محمّدبن عمر بن الحسن الطَّبرى (الرَاى) قدّس سرّه. 
الرّعُم يستعمل فيما هو خلاف للواقع و لذا قالواً: الرّعم مطيّة للكذب و المحشّى 
كالمصئّف إخختار مذهب الحكماءٍ و لذا عيّرعن مذهب الأمام بالرّعم فتأمّل. 
(وآختار) أى النصئّف (مذهب القدماء) من الحكماي القائلين بالتّعليث على مذهب 
المتأخرين منهم القائلين بالتّربيع (أيضاً) أى كما إختار مذهبهم علئ مذهب الأمام 
(حيث جعل متعاّق الأذعان و الحكم) بصيغة إسم المفعول: أى ما يتعلّق به الأذعان 
و الحكم و المتعلق بالكسر هو: الأذعان و الحكم و يجوز العكس لأنّ قول المصئف: 
للّسبة متعأي بأذعاناً (الذى هو) صفة للمتعلّق (الجزء الأخير) والثَّالك (للقضيّة) لأنّ 
تحيّقه بعد تحمّق الطّرفين (هو النّسبة الخبرية) الصّمير للمتعلّق و النٌسبة: مفعول ثانٍ 
لجعل (القبوتيّة أو السَليَّة) أى جعله نفس النّسبة (لأوقوع النّسبة الشبوتيّة 
التقييديّة) وإِنْما قيّد بالأخير أن القضيّة الموجبة مقيّدة بوجود الموضوع بخلاف 
الصّالبة فأنّها قدتنتفى بأنتفاء الموضوع مثل: لأ شىء ءن شريك البارئ بموجود 
(أولاً وقوعها) حيث لم يقل: العلم إن كان إذعاناً بوقوع النّسبة أولا وقوعها 
فتصديقٌ. و لماكانت هيهنا مظنّة أن يقال:كلام المصئّف لأ يدل على التّثليث لجواز 
حذف المضاف كما هو ظاهر و المعطوف كما فى قوله تعالى: و جعل لكم سرابيل 
تفيكم الحو أى و البرد و قولهِ تعالى: فذكر إن نفعت الذّكرى» أى وان لم تنفع فيكون 
تقدير الكلام: إن كان إذعاناً بوقوع النّسبة أو لأوقوعهاء و هذا يدلٌ على التّربِيع» أشار 
المحمّى إلى ردّه بقوله: (و سيشير المصتّف) عطر الله ضريحه (إلى تثليث أجزاءٍ 
القضيّة فى مباحث القضايا) عند قوله: ويسمّى المحكوم عليه موضوعاًء والمحكوم 
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قوله: (و الا فتصور) سواء كان ادراكاً لامر واحد كتصور زيدء او لامور متعددة 
بدون نسبة كتصور زيد و عمرو وبكرء أو مع نسبة غير تامة أى التي لايصح 
السكوت هليها كتصور غلام زيدء او تامة انشائية كتصور اضرب. أو خبرية 
مدركة بادراك غير اذعاني كما قي صور التخييل و الشك و الوهم. 

قوله: (و يقتسمان) الاقتسام بحل النجمة على ما في الاسان إن يتم 
التصور و التصديق كلاً من وصفى الضرورة اى الحصول بلا نظر و الاكتساب أى 
الحصول بالنظر فيأخذ التٌصرّر قسماً من الضرورة فيصير ضرورياً و قسماً من 
الاكتساب فيصير كسبياً وكذا الحال في التصديق. 
به محمولاً والدّالٌ على النُسبة رابطةٌ حيث لم يقل: والدّال على وقوع النُسبة أو لآ 
وقوعها رابطةً. و نقول: الأصل عدم الحذف. على انه لأيجرز الحذف إلأمع القرينة. 
(قوله: وإلا فتصوّر) (سواءٌ) فى كونه تصدّراً (كان) أى العلم (إدراكاً) أى تصوراً 
(لأمر واحد كتصوّر زيد, أولأأمور متعدّدة) الجمع منطقئ (بدون نسبة كتصوّر زيد 
و حمر و بكر, أو) لأمور متعدّدة (مع نسبة غرر تامّة) فسّرها بقوله: (أى) النّسبة (التى 
لأيصحٌ السّكوت) أى سكوت المتكلّم (عليها) لأنْها لأ تفيد المخاطب فائدة تامَةٌ 
(كتصوّر غلام زيد) فأن بين الجزئين نسبةٌ ناقصةً تحتاج فى صحّة السكوت عليها 
إلى ضمٌ ضميمة مثلٌ قائمٌ (أو) مع نسبة (تامّة إنشائية كتصوّر إضرب) أولاتضرب 
أوليت شبابى يرجع: (أو) مع نسبة نامّة (خبريّة مدركة بأدراك غير إذعانيٌ كما فى 
صور التُخييل و الشّكّ والوهم) التَخِييلٌ: تصوّر نسبة تامّة خبريّة لأتذعن بها النّس 
و لكن تأر منها ترغيباً و ترهيباً نحو: الخمر ياقوتيّة سيّالة» والعسل مرّةٌ مهوعةٌ. 
وَالفّكٌ: تصوّر نسبة تامّة خبريّة المردّد فيها العقل بحيث لأيكون وقوعهاء أو لأوقوعها 
راجحاً بأن يكون الطّرفان متساويين» و الوهم: تصوّر الطّرف المرجوح. (قسوله: و 
يقتسمان) إشارةٌ إلى مقدّمة ثانية من مقدّمات إحتياج أوساط النّاس إلى المتطق و 
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فالمذكور في هذه العبارة صريحاً هو إنقسام الضرورة و الاكتساب و يعلم 
أشارالى الأولى بقوله: العلم إن كان الخ. (الأقتسام بمعنى القسمة) بناءً (على ما) 
ذكره الفاضل الَمخشريٌ (فى) كتاب (الأساس) هو: أساس اللّعَقَ والغرض من هذا 
الكلام كما قال بعض الأعلام: دفع ما يتوهّم فى هذا المقام وهو: أن الأصل فى باب 
الأفتعال أن يكوت لأزماً فلم إستعمل المصئّف رحمه الله تعالى قولّه يقعسمان متعدّياً 
كما يدل عليه نصب قوله: الضّرورة و الأكتساب مع انّه من باب الأفتعال؟ و تقرير 
الدّفع: انَّ يقتسمان و اثكان من باب الأفتعال والأصل فيه الأّزوم إِلأَأَنّ الأقتسام فشر 
فى كتاب أساس اللغة بمعنى القسمة وهى متعدّيةٌ إذ لأيصح أن يتصل بفعلها هاء 
غير مصدريّة. (أى ية يقسم النّصوّر والسّصديق) إشارة إلى ان الألف فى قوله: و 
يقتسمان فاعلٌ ركام مفعول ليقسم أى كلّ واحد (من وصفىالضّرورة أى 
الحصول بلانظر) أى بلاترتيب المعلومات (والأكتساب أى الحصول بالنَّظر) و 
ترتيب المعلومات؛ فالقاسم هو النّصوٌّر و النّصديق» و المقسوم هو: الضّرورة 
والأكتساب و اذاكان الأمركما ذكر (فيأخذ التصرّر قسماً من الضّرورة ففيصير) 
تصوّراً (ضروريَاً) كتصوٌّر الحرارة و البرودة (و) يأخذ (قسماً من الأكتساب فيصير) 
تصوّراً (كسبياً) و نظريّاً كتصوّر حقيقة الملى (و كذا) أى كالتصوّر (الحصال فى 
التُصديق) فيأخذ قسماً من الضرورة فيصير تصديقاً ضروريّاً كالتصديق بأنّ الشمس 
مشرقة و الثّار محرقةٌ و يأخذ قسماً من الأكتساب فيصير تصديقاً كسبيّاً و نظرياً 
كالتصديق بأنّ العالم حادث وإذاكان معنى كلام المصئّف ما ذكر (فالمذكور) أى 
فما ذكره المصئّف رحمه الله (فى هذه العبارة) و هى قوله: يقتسمان الخ (صريحاً) 
أى لأكنايةٌ وضمناً (هو: إنقسام الضّرورة و الأكتساب) إلى التُصوّر و التصديق أى 
كونهما مقسومين وكون التّصوُّر و التنَصديق قاسمينء و لما كان أصل مراد المصئّف 
من عبارته عكس ذلكء أشار إليه المحمّى بقوله: (و يُعلم إنقسام كل) واحد (من 
التصوّر و التُصديق الى الضروريىّ و الأكتسابىّ) أى كونهما مقسومين وكون 
الضّرورة و الأكتساب قاسمين (ضمناً وكنايةٌ) فتأخذ الصّرورة قسماً من النّصوّر 
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بالتّظر وَهُوَ: مُلاحَظَةَ الْمَعْقول, 
انقسام كل من التصور و التصديق الى الضرورى و الاكتسابى ضمناً وكناية و هي 


أبلغ و أحسن من التصريح. 
قوله: (بالضرورة) اشارة الى ان هذه القسمة بديهية لا يحتاج الى تجشّم 
الاستدلال كما ارتكبه القوم. 


و ذلك لانا اذا رجعنا الى وجدائنا وجدنا ان من التصورات ما هو حاصل لنا 
بلانظر كتصور الحرارة و البرودة و منها ما هو حاصل لنا بالنظر و الفكر كتصور 
حقيقة الملك و الجن. 


فتصير ضرورةً تصوّريّة و قسماً من النّصديق فتصير ضرورة تصديقيّة» و يأخذ 
الأكتساب قسماً من التَصِوّر فيصير إكتساباً تصوّريَاً و قسماً من النّصديق فيصير 
إكتساباً تصديقيّاً (و هى) أى الكناية (أبلغ و أحسن من التصريح) لأنّهاكدعوى اشع . 
ببيّنة و برهان. و التصريح بأن يقول: و يقتسمان بالصّرورة النَّصِوُرٌ و النُصديقٌ و 
بالجملة: ذكر المصدّف رحمه الله الملزوم و هو: إنقسام الضّرورة و الأكتساب إلى 
النُصوّر والتصديق و أراد فى الأصل اللأزم و هون إنقسام النّصوّر و التُصديق إلى الصّرورة و 
الأكتساب و وجود الملزوم مستلزم لوجود اللأزم فكأنّه قال: النصوّر و التُصديق ينقسمان 
إلى الضّرورة و الأكتساب لأنّ المُسرورة والأكتساب ينقسمان إليهما. (قوله: بالضّرورة) 
أى بالبداهة (إشارة إلى ان هذه القسمة بديهيّة) كتقسيم الأنسان إلى الرّجل و المرثة 
(لأيحتاج) فى إثباتها (إلى تجشّم الأستدلأل) أى مشقّته (كما إرتكبه) أى تجشّمٌ 
الأستدلأل (القوم) يريد ما تن المطالع و شارحه؛ طوّلا فى الأستدلأل بحيث يكسل 
الذّهن منه و خلاصته: لوكان كل منهما بديهيّاً لما جهلنا بشئ أو نظرياً لدار أو لتسلسل» 
فتعيّن أن يكون بعضه نظرباً و بعضه بديهيًا (وذلك) أى عدم الأحتياج إلى تجِشّم 
الأستدلال ثابتٌ (لأنَا إذا رجعنا إلى وجداننا) و قوّتنا الباطنة (و جدنا ان من 
التَصرّرات ما هو حاصل لنا بلانظر) و فكر مثاله: (كتصرّر الحرارة و البرودة و 
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وكذا من التصديقات ما يحصل لنا بلانظر كالتصديق بان الشمس مشرقة و 
النار محرقه, و منها ما يحصل لنا بِالنّظر كالتصديق بان العالم حادث و الصانع 
موجود. 

قوله: (و هو ملاحظة المعقول) اى النظر توجه النفس نحو الامر المعقول اي 
المعلوم لتحصيل امر غير معلوم و في العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد: 

منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف. 

و منها التنبيه على ان الفكر انما يجرى في المعقولات اى الامور الكلية 
الحاصلة فى العقل دون الامور الجزئية فان الجزئى لا يكون كاسباً و لا مكتسباً. 

و منها رعاية السجع. 
منها ما هو حاصل لنا بالنظر و الفكر كتصوّر حقيقة الملك و الجن) الملكى: جسم 
نورانيك علوي يَتشكّل بأشكال مختلفة سوى الكلب و الخنزير, و الجنٌ: جسم نارىٌ 
سفليٌ يتشكّل بأشكال مختلفة حتّى الكلب و الخنزير (و كذا) إذا رجعنا إلى وجداننا 
وجدنا انّ (من التُصديقات ما يحصل لنا) فيه تفدّمٌ (بلانظر كالتّصديق بأنّ الشّمس 
مشرقة و النَارَ مُحرِقةٌ و منها ما يحصل لَنا بالنطر كالتّصديق بأن العالم حادث) 
فيحتاج إلى ترتيب مقدّمتين معلومتين و هما: العالم متغيّره وكل متغيّر حادثٌ (و 
الضّانع موجود) فنقول: العالم يحتاج فى إيجاده إلى علَةِ موجودة وكل ما يحتاج 
فى ايجاده إلى علّة موجودة يحتاج فى إبقائه إلى صانع موجود. فالضَّانِع موجود. 
(قوله: وهو ملاحظة المعقول) (أى النظر) عبارة عن (توجّه النّفس نحو الأمر 


أو ظياً التحصيل أمر غير معلوم) أى لتحصيل المجهول كذلك. قال بعض الأعلام: و 
نما عيبر فى التّمريف الأمردون الأموركما هو المشهور ليشكل التّعريف بالفصل 
وحلدة. أو بالخاضة وحدهاإه مثلاً تتوجه التفسه تحوق الحيوان النّاطق 3 
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قوله: (قانون) هو لفظ يوناني أو لفظ سرياني موضوع في الاصل لمسطر 
الناطق وحده. أو الضّاحك وحده لتحصيل الأنسان» وكذا تتوّجه نحو العالم متغيّر 
وكلٌ متغيّر حادث؛ لتحصيل العالم حادتٌ. (و فى العدول) أى عدولٍ المصئف 
قدّسسدةٌ (عن لفظ المعلوم إلى) لنظ (المعقول) مع ان الحىٌ مقابلة المجهول 
بالمعلوم كمقابلة الثار بالجئة و الظّلمة بالتُورو الحرور بالطل وهكذا (فوائد) وهى 
ثلاث الفائدة الأولى ماذكرها بقوله: (منها التَحرّز) أى إجتناب المصئف (عن 
إستعمال اللّفنظ المشترى فى التّعريف) قال بعض الأفاضل: و ذلك لأنّ العلم يطلق 
تارةٌ على الصّورة الحاصلة من الشَّئْ عند العمل» و تارةٌ على حصول صورة الشّئْ فى 
العقل» و تارة على التصديق» و تارةٌ على اليقين» و تارةً على ما يتناول التصوّرات 
عن كر قا بنك لسار اك 01 من العلم فلايجوز إستعماله 

فى التُعريف لأحتمال أن يكون المراد به: خلاف المعنى المقصود فيكون ملاحظة 
المعقول أولى ! إه و ذكر الثّانية بقوله: (و منها التّبِيه) أى تنبيه المصتف المتعلّم 
(على ان الفكر إِنَّما يجرى) أى لأبجرى ِلآ (فى المعقولات أى الأمور الكلية 
الحاصلة فى العقل) قد قلنا: إِنّ ما يحصل عند العقل كلى و جزئى و مايحصل فيه 
كل (دون الأمور الجزئيّة) أى لايجرى الفكر فيها (فأن الجزئيئّ لأيكون كاسباً) 
لشئ أى لأيقع معرّفاً بالكسر لأنّه إمَا حدٌ أورسمٌ و على الصّورتين» إِمّا تام أو ناقشض و 
على التقديرين» يكون أحد جزئيه جنساً و الأخر فصلاً أوعرضاًء ومعلوم اذّكلاً منها 
من الكليّات (و لأمكتسباً) بشئ؛ أى و لأيقع معرّفاً لأنّهِ نتيجةٌ للمعرّف و هو لأيكون 
إلأكلياً وَكذلك التّتيجة و هيهنا و جهان اخران: أحدهما: المباينة والأخر: عدم ثبات 
الجزئئ على نهج واحد فالحكم عليه أوبه مستلزم للكذبء و ذكر الثالثة بقوله: (و 
منها رعاية السّجع) أى سجع الكلام» فأنّه من التّر بمنزلة القافية من الشّعر فلو 
استعمل المعلوم لما وافقت الميم اللأم. 
(قوله: قانون) فى المتن مؤْخّر عن قوله: و قد يقع فيه الخطأء و يوجحةُ بأنّه غفلة من 
المحسّى أو أراد أن يوصل قول المصئّف:و قد يقع فيه الخطأ إلى حاشية قوله: و 
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الكتابة و في الاصطلاح: قضية كليه تعرف منها احكام جزئيات موضوعها كقول 
التّحاة: كل فاعل مرفوع فانه حكم كلي يعلم منه احكام جزئيات الفاعل. 

قوله: (و قد يقع فيه الخطأ) بدليل ان الفكر قد ينتهى الى نتيجة كحدوث العالم 
و قد ينتهى الى نقيضها كقدم العالم فاحد الفكرين خطأ حيتئذ لا محالة و الالزم 
اجتماع النقيضين فلابد من قاعدة كلية لو روعيت لم يَقع الخطأ في الفكر و هو المنطق. 

فقد ثبت احتياج الناس الى المنطق فى العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات: 

المقدمة الاولى: ان العلم اما تصور, واما تصديق. 
ألمةدمة الثانية: أن كلا منهما اما ان يحصل بلا نظرء أو يحصل بالنظر. 

المقدمة الثالثة: ان النظر قد يقع فيه الخطأ. 
موضوعه (هو) أى القانون (لفظ يونانيئٌ, أو لفظ سريانيّ) أو عبريٌ أو رومئٌ على 
خلاف فيه والأوّل أقرب إلى الصّكَّة و شارح المطالع يقول بالثَّانى (موضوعٌ فى 
الأصل لمسطر الكتابة) بالفارسيّة: خط كش (و فى الأصطلاح) أى إصطلاح أرباب 
الفنون: (قضيةٌ كليّة) أى قاعدة كلية لأشتمالها على لفظ الكل (تعرف منها أحكام 
جزئيّات موضوعها) المراد بالأحكام: المحمولأت» و جمعها بأعتبار الجزئيّات وإلاً 
فالحكم المخصوص بقضيّة كلية واحد. مثالها: (كقول التّحاة: كل فاعل مرفوعٌ قأنّه) 
أى قولهم ذلك (حكم كلَىٌ) أى قضيّة كليةٌ فهو إطلاق لاسم الجزء على الكل لأنّ 
القضيّة الكلية كلّ والحكم جزء منه (يعلم منه أحكام جزئيّات القاعل) أى يعلم منه 
التّفع الذى هو حكم لجزئيّات الفاعل أعنى: زيداً وعمرواً وغَيرهُّما و قول الفقهاءٍ: 
كلّ مكلّف يجب أن يصلَّى فأنه قضيّة كلية يعلم منها حكم جزئيّات المكلف و مُو: 
وجوب الصّلوة. (قوله: و قد يقع فيه الخطأ) إشارة إلى مقدّمة ثالثة من مقدّمات 
الأحتياج (بدليل ان الفكر قد ينتهى) بالأستدلال المنطقئ (إِلى نتيجة كحدوث 
العالم) و هو فكر أهل الكلام و الأعتقاد فيقال: العالَمٌ متخي وكلٌ متغيّر حادتٌ» 
فالعاكم حادِثٌ (و قد ينتهى إلى نقيضها) أى النتيجة (كقدم العالم)و هذا فكر 
الحكماء فيقال: العالم مستغن عن المؤئّر. وكلّ ما هو مستغن عن المؤثّر فهو قديمٌ 
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فهذه المقدمات التثَّلاثْ تفيد احتياج الناس في التّحرّز عن الخطأ في الفكر الى 
قانون و ذلك هو المنطق و علم من هذا تمعريف المنطق ايضاً بانه قانون 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. 
فالعالم قديمٌ (فأحد الفكرين) و هو؛ فكر الحكماء (خطأ حينئذ لأمحالة) أى قطعاً 
(وإلاً) يكن احد هما خمطاً: بأنكاناصحيحينء (لزم إجتماع النقيضين) و هما: 
الحدوث والقدم فى شىء واحد وهو: العالم و معلوم أَنْه لأيكونان خحطأين وإلا لزم 
إرتفاع النقيضين» (فلايدَّمن) وجود (قاعدة كلّية لوروعيت) بأستحضارهافى الذَّهن؛ 
(لم يقع الخطأ فى الفكر و هو) أى القاعدة الكلية (المنطق.) و تذكيز الضّمير مع 
رجوعه إلى المؤدّث بأعتبار الخبر, لأنّه إذادار الأمر بين المرجع و الخبر فمراعاة الخبر 
أولى من المرجع. و القاعدة الكلية هنا: إشتراط ضروريّة الصّعْرى و هى لأتكون 
ضروريّة فى دليل الحكماءٍ فالأشكال إِنّما هو فيها فتعيّن الحدوث لأنَّ دليل أهل 
الكلام مركب من الشّكل الأوّل وإنتاجه ,ديه والصّغرى ضرورية لأإشكال فيها. 
(فقد ثبت إحتياج) أوساط (النَّاس إلى) علم (المنطق فى العصمة عن الخطأ فى 
الفكر بثلاث مقدّمات) على طريق القياس المقسّم المفصول التتايبج كما فى البرهان 
للفاضل الكلنبوى, و امّا ما ذكره الفاضل العلأمة الكردى فى شرح التّهذيب: فهو على 
طريق القياس المقسّم الموصول التُتابج» أفاده بعض مشايخنا مدّ ظلّه. (المقدّمة 
الأولى: انّ العلم إِمّا تصوّر, و اما تصديق. المقدّمة الثّانية: انّكلاً منهما إِمّا أنْ 
يحصل بلا نظرء أو يحصل بالتّطر. المقدّمة القّالئة: انّ النظر قديقع فيه الخطأ.) و 
هيهنا مقدّمة رابعة لم يتعرض إليها المصئّف لبداهتها وهى: انكل ما يقع فيه الخطأ 
يحتاج إلى قانون يعصم عنه و هو المنطق» (فهذه المقدّمات الثلاث تفيد إحتياج) 
أوساط (النّاس فى التحرّز) أى فى إجتنابهم (عن الخطأ فى الفكر الى قانون و 
ذلك) القانون (هو) علم (المنطق) لأغير. و إِنّما قيّدنا النّاس بالأوساط لأَنَّ الخواض 
وهم: ذووالأنفس القدسيّة لأ يحتاجون إليه و الأغبياء ليسوآ من أهل النّظرفلا 
يستفيدون منه. (و علم من هذا) أى من بيان الحاجة (تعريف المنطق أيضاً) أى كما 


ب المقدمة 


مع مر رف يع م 

اح ولا خم راماتها ب عَنْهُ وهو الْمَنْطقٌ وَ 
فهيهنا علم امر ان من الامور الثّلائة التي وضعت المقدمة لبيانها. و يقى الكلام 
فى الامر الثالث و هو: تحقيق ان موضوع المنطق ماذا؟ فاشار اليه بقوله (و 


موضوعه) الى آخره. 


قوله: (و موضوعه) موضوع العلم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
نائدته (بأنّه قانون تعصم مراعاته الذّهن عن الخطأ فى الفكر ف) إلى (فيهنا عسلم 
أمران من الأمور الثّلائة الى وضعت المقدّمة لبيانها. و بقى الكلام فى الأمر 
الثَّااث و هو: تحقيق أن موضوع المنطق ماذا؟ فأشاراليه بقوله: و موضوعه إلخ.) 
(قوله: و موضوعه) 

(موضوع المنطق) 

إعلم: آنَّ (موضوع العلم) أى موضوع كل علم: (ما يبحث فيه) أى فى ذلك العلم 
(عن عوارضه) الصّمير راجمٌ إلى الموصول (الذاتسية) المراد بالبحث: حمل 
الأعراض الذَئيّة على الموضوع كفولهم : الكلى ِمّا جدش أو فصلل أو نوعٌ» والمعٌرف 
إِمّا حدٌ أو رسمء م و القضيَّةٌ إِمّا حمليّة أو شرطيّة, و القياس إمّا إقترانوق أو إستئنائيٌ 
فموضوع علم المنطق: المعدّف و الحجّة لأنّه يبحث فيه عن عوراضهما الذاتيّة. و 
موضوع علم الطّب: : بدن الأنسان لأنّه يبحث فيه عن عوارضه الذَائيّة من جهة الضَحّة 
والشدو و ضوع عل الفقه: أفعال المكلفين فأنّه يبحث فيه عن عوارضها الذّاتية 

من الحلٌّ و الحرمة و الصّحة و الفساد كذا ذكره بعض الأعلام. «شافية إعلم: انَّ 
الأعراض على سبعة أقسام: ثلاثةٌ منها ذاتيّة و ثلاثةٌ منها غريبة و قسم منها مختلف 
فيهء فهو عند المتأخرّين من الذَّائيّة و عند المتقدّمين من الغريبة» و هو: ما يعرض 
الى لجزئه الأعمٌ كالأك ل العارض على الأنسان بواسطة كونه حيواناً و 
الأعراض الغريبة: ما تعرض الشّى اما بواسطة أمر خارج أعمٌ كالتّحيّر العارض على 
الأبيض بواسطة كونه إنسانا» أو بوسطة أمر خارج مباين كالحرارة العارضة على الماءِ 
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التصَوْرِئُ وَ التَصْدِبقِىُ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ مُوصِلُ إلى مَطْلُوب 
َصَورِمٌ تَيُسَمَئ مُعَردَا 0 تَضْد يقن فَيُسَمَى حُجَّه. 
و العرض الذاتى: ما يعرض الشىء أما اولا و بالذات كالتعجب اللا حق للانسان 
من حيث انه انسان و اما يواسطة أمر مساو لذلى الشىء كالضحك الذى يعرض 
حقيقة للتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان بالعرض و المجاز فافهم. 

قوله: (المعلوم التصورى) اعلم: ان موضوع المنطق: هو المعرف و الحجة. 
بواسطة الثّار و أمًا الأعراض الذَّائيّة فهى ما ذكرهاالمحشّى بقوله: (والعرض الذَّاتِيُ 
ما يعرض الشّئْ إِمَا أوّلاً و باّذات) أى لأثانياً و بالواسطة مثاله: (كالتَّعجّبٍ اللأحق 
للأنسان) أى العارض المحمول عليه حمل الأشتقاق (من حيث إِنَّه) أى الأنسان 
(إنسانٌ) نحو: الأنسانُ متعجّبٌء (وإِمًا) ثانياً و (بواسط أمر ) خمارج (مساو لذلى 
الشّئ) أ ى للمعروض مثاله: (كالضّحكى) بالقرّة (الْذى يعرض حقيقة) أى أوٌلاًو 
بالدّات (للتّعجّب) أى لأجل التَعَجّب و بواسطته نحو: المتعجّب ضاحكٌ (ثمّ يُنسب 
عروضه) أى الصمّحكي (إلى الأنسان) نحو: الأنسان ضاحِكٌ (بالعرض) أى ثانياً و 
بالواسطة (والمجاز) ليس المراد به: المج اللّْوىَ وهو: اللفظ المستعمل فى غير ما 
وضع له فى إصطلاح به التّخاطّبء بل المراد به: المجاز العقلعٌ المسمّى بالمجاز فى 
الأسناد و هو: إسناد الشَّئ إلى غير ما وضع له. أو بواسطة أمر داخل مساوله كأدراكى 
الكليّات العارض على الأنسان بواسطة كونه ناطقاً نحو: الأنسان مدرى الكلّيّات 
(فآفهم) لعلّه إشارة إلى ما أَهْمَلَ و قد ذكرناء» أو إلى انّ المراد بالمجاز: العقلئ 
لأالُغوى و قد ذكرناه أيضاً: أوإلى فهم المطالب ذآفهمهاء أوإلى دفع إشكال وهو: انَّ 
العارض فى علم المنطق هو الخارج المحمول على الذّات بواحد من أقسام العرض 
الذَّاتىء و الحال انَّ الضّحك و التَعَجّبِ لأيحملان على الأنسان فلا يقال: الأنسان 
تعد و الأسناة فنسي” فأطلاقهما على الأنسان مُنامَحَةٌ وحاصل الّدفع: 


١ 536‏ المقدمة 


اما المعرف فهو: عبارة عن المعلوم التصورى و لكن لا مطلقاً بل من حيث انه 
يوصل الى المجهول التصورى كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان و 
اما المعلوم التصورى الذي لا يوصل الى المجهول التصورى فلا يسمى معرفاً و 
المنطقى لا يبحث عنه كالامور الجزئية المعلومة نحو: زيد و عمرو. 

و اما الحجة فهى: عبارة عن المعلوم التصديقي لكن لا مطلقاً أيضاً بل من حيث 
أنه يوصل الى المجهول التصديقى كقولنا: العالم مستغير. وكل مستغير ححادث 
الموصل الى التصديق يقولنا العالم حادث. و اما مالا يوصل كقولنا: النار حارة 
مثلا فليس بحجة و المنطقى لا ينظر فيه بل المنطقى يبحث عن المعرف و الحجة 
من حيث انهما كيفى ينبغي ان يترتبا حتى يوصل (يوصلا) الى المجهول. 

قوله: (معرفا) لانه يعرف و يبين حال المجهول التصورى. 

قوله: (حجة) لانها تصير سبباً للغلبة على الخصم و الحجة في اللغة: الغلبة فهذا 
من قبيل: تسمية السبب ياسم المسبب. 


هم كثيرً ما يذكرون المشتقٌ منه و يريدون به: المشتقٌ؛ أوإلى دفع إشكال آخر و هو: 
انّ قولكم: يعرض التّعجّب على الأنسان أوَلاًو بالذّات غير صحيح؛ لأنّه عبارة عن 
حالة الأنفعال والتّأئر العارض على الأنسان بواسطة إدراك أمور غريبة» و حاصل 
الذفع: : ان الَتَعجّبٍ يطلق على معنيين : أحدهما: : ماذكرء والأخر: نفس الأدراك للأمور 
الغريبة» أفاده جممٌ من الأعلام. (قوله: المعلوم التَصرُّريٌ) (إعلم) يها المتعلّم: رك 
موضوع) علم (المنطق: هو المعرّف و الحجّة) لأغير, لأنَّ أهل الميزان إِنّما يبحثون 
عن عوارضهما الذاتية» و قد قلنا: انَّ موضوع كلّ علم: ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذَّاديّة. (أمّا المعرّف) و يقال له: القول الشّارح (فهو: عبارة عن المعلوم التَّصوّرىٌ و 
لكن لأ مطلقاً) عن قيد الوصول إلى مجهول تصوّرىٌ وعدمه (يل) إنمًا يسمّئ معرّفاً 
وقو لالد الي 11ىلا القَصوُرِىَ (يوصل) الشّخص (إِلى المجهول 
التصوّرئ) أ عنى: المعرّف بالفتح» » بأن يكون من الأمور الكلّية مثاله: (كالحيوان 
النَاطق المتوصل الى تصوّر الأنسان) وكاللفظ الموضوع لمعنى مفرد 
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ووو اا ووو 


الموصل إلى: الكلمة (و اما المعلوم الَنَصوّرىٌ اذى لأيوصل) الخص (إلى 
المجهول التُصوّرَ فلا يستّى معرّفاً) وقولاً شارحاً (و) العالم (المنطقى لأييحث 
عنه) رأساً مثاله: (كالأمور الجزئية المعلومة نحو: زيد و عمرو) فالجزئى لأيقع 
معدّفاً كماكر (و أمّا الحجّة) و يقال لها: الدّليل (فهى: عبارة عن المعلوم التُصديقيٌ 
لكن لا مطلقاً أيضاً) أى كالمعلوم الصوّري» (بل) إنمًا يُستى حجّةٌ ودليلاً (من حيث 
نّه) أى المعلوم النُصديقيَ (يوصل إلى المجهول التّصديقىٌ) ماله (كقولنا: العالم 
متغّر وكلّ متغيّر حادثٌ الموصل الى التّصديق بقولنا: العالم حادثٌ و امّاما) أى 
المعلوم التُصديقيئ الى (لأيوصل) إلى المجهول التُصِديقئ مثاله (كقولنا: الثَارٌ 
حار مثلاً) أى و الكّمس مشرقة و الماء رطبٌ و غيرهما مما هو بديهئٌ (فليس 

بحجّة) و دليل» جزاء امنا (و المنطقيٌ لأ ينظر فيه) أى ل يبحث عنه رأسأ (بل 
المنطقي يبحث عن المعرّف و الحجّة من حيث إنَّهماكيف ينبغى أن يترئّها) الترتيب 
كمامرٌ: وضع كلّ شىء فى مرتبته (حتّى يوصلا إلى المجهول) التصوّرىٌ و. 
التُصديقئ, مثلاً إذا أردت التّعرِيفٌ بالحدّ التَامّ تأتى بالجنس و الفصل القريبين و 
تقدّم الجنس على الفصل كما هو حقّه وإذا أردتّ الأستدلال بالشّكل الأرّل تجعل 
الحدّ الأوسط محمولاً فى الصّغْرى و موضوعاً فى الكبرى و تقدّم الصّغْرى على 
الكبرى و تراعى إيجاب الشُغرى وكليّة الكبرى وهكذا. (قوله: معرّفاً)سمّى المعلوم 
التَصوّريٌ الموصل إلى المجهول التَصوَّرىَ معرّفاً (لأنه) أى المعلومَ التَصوّرى 
الموصل (يعدّف و يبيّن حال المجهول التَصوّرىٌ) تسمية الدَّالٌ وهو: اللّفظ بأسم 
مدلوله وهو: المعنى مجازا لأنَّ ما به التُحريف هو: المعنى لأاللّفظ. (قوله: حجّة) 
سمّى المعلوم التُصديقئ الموصل إلى المجهول التصديقئ حجّة (لأنّها) أى الحجّة 
(تضير سياً للغلية علئ الخضم) سمى الطرف المخالف خصمماً لأنه يريد القهر على 
صاحبه. (و الحجّة فى اللّغة) أى لغة العرب: (الغلبة فهذا من قبيل: تسمية الْسَّيب) و 
هو: المعلوم التصديقئ (بأسم المسبّب) أى بأسم مسيّبه و هو: الغلبة ففيها مجاز 


3 التصورات 
الْمَقْصِدُ الأَوَلُ فى التَصَوُرات.) وَلألَه الل على ارم 


قوله: (دلالة اللفظ) قد علمت ان نظر المنطقى بالذات انما هو فى المعرف و 
الحجة و هما من قبيل المعانى لا الالفاظ, الا انه كما تعارف ذكر الحد و الغاية و 
الموضوع في صد ركتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع. كذلك تعارف ايسراد 
مباحث الالفاظ بعد المقدمة ليعين على الافادة و الاستفادة. 


و ذلك بان يبين معانى الالفاظ المصطاحة المستعملة فى محاورات اهل هذا 


مرسلٌ أيضاً. قال بعض الأعلام: سمّى مرسلاً لأنّ الأرسال فى اللّغة: الأطلاق و هذا 
المجاز مطلقٌ من القيد اذى فى الأستعارة و هو: إدّعاء أَنَّ المشيّه من جنس المشبّه 
8 1 

(المقصد الأوّل فى التصوّرات) لما علم ضمناً من قوله: المعلوم التَّصِوُّرىَ و 
النّصديقئ, أنّ القسم الأوّل من كتابه مشتمل على مقصدين: مقصدٌ فى التصوّرات و 
مقصدٌ فى النُصديقات, لم يحتج إلى التُصريح به» فص تعريف المقصد الأول بلام 
العهد الذّكرى لكونه معهوداً ضمناً. 

(الدّلألأت) 

(قوله: دلألة اللّفظ) (قد علمت) أيه المتعلّم انفاً من قوله: و موضوعه: المعلوم 
الصوّري و التُصديقئ» (انّ نظر المنطتييّ بالذَّات) أى بالحقيقة و الأستقلال (اتّما هو 
فى المعدّف و الحجّة) لأغير (و) الحال ال (هما من قبيل المع'نى لا الألفاظ) لأَنَّ ما 
به التُعريف و الغلبة إِنْما هو المعانى لأ الألفاظ (إِلآَ انّه) أى الشّأن و الحال (كما 
تعارف) و آشتهر بين المناطقة (ذكر الحدٌ) أى تعريف المنطق (و الغاية والموضوح) 
أى غايتهو موضوعه (فى صدر كتب المنطقء ليفيد) تعليل لقوله: تعارف (بصيرة فى 
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العلم من المفرد و المركب و الكلى و الجزئى و المتواطئ و المشكك و غيرها. 

فالبحث عن الالفاظ من حيث الافادة و الاستفادة و هما انما يكونان فى 
الالفاظ بالدلالة فلذا بدء بذكر الدلالة: و هي: كون الشئ بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشئ آخر و الاول هو الدال و الثاني هو المدلول. 

و الدال ان كان لفظاً فالدلالة لفظية و الا فغير لفظية و كل منهما ان كان بسبيب 
وضع الواضع و تعيينه الاول بازاء الثاني فوضعية كدلالة لفظ زيد على ذاته و 
دلالة الدوال الاربع على مدئولاتها و ان كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال 
غند عروض المدلول فطبعية كدلالة (اح»اح) على و جع الصدر و دلالة سرعة 
النيض على الحمى و ان كان بسبب امر غير الوضع و الطبع فعقلية كدلالة لفظ ديز 
المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وكدلالة الدخان على النار. 
الشّروع) بالمقصود (كذلك تعارف) و آشتهر بيهم (إيراد مباحث الألفاظ) المراد 
بالألفاظ: الألفاظ المستعملة فى محاورات المناطقة كما سيشير اليه المحشّىء (بعد 
المقدّمة ليعين) أى ليصير الأيراد المذكور سبباً للعون (عسلى الأفادة) هى: فعل 
المعلّم (و الاستفادة) هى: فعل المتعلّم (و ذلك) أى إيراد مباحث الألفاظ بعد 
المقدّمة: (بأن يُِيّنَ معانى الألفاظ المصطاحة المستعملة فى محاورات أهل هذا 
العلم) أى فى مكالمات أحل المنطق و بيّن الألفاظ المذكورة بقوله: (من المفرد) ليس 
المراد به: ما يقابل المثنّى و المجموع كما هو إصطلاح التّحاة (و الُْركب) مقابل 
للمفرد (و الكلّى و الجزئيٌ و المتواطئ و المشكك و غيرها) كالمشترك و المنقول 
و الحقيقة و المجاز و الخبر و الأنشاء؛ و سيأتى تعريف كل منها إنشاء الله تعالى. 
(فالبحث) أى فبحث المنطقع (عن الألفاظ) إِنما هو(من حيث الأقادة و 
الأستفادة) قال بعض المحمّقين: أى لأ من حيث إِنّها موجودةٌ أو أصواتٌ ولا من 
حيث إِنْها أعراض لأ جواهر و لأ من -حيث إِنّها واجبة أو ممكنة على ما قيل و الأولى 
بمراد المحسّىء أنَّ البحث عنها إِنّما هو من هذه الحيثيّة لأمن حيث إِنّها جزء من 
أجزاء المنطق إه ثم لأينخفى أنَّ المحشّى ذكر هذا الكلام مع العلم به 


بع التصورات 


فاقسام الدلالة ستة, و المقصود بالبحث هيهنا منها هى الدلالة اللفظية الوضعية 
اذ عليها مدار الافادة و الاستفادة و هى تنقسم الى مطابقة و تضمن والتزام لان 
فيما سبق توطئةٌ لقوله: (و هما) أى الأفادة و الأستفادة (إِنّما يكونان قى الألفاظ 
بالدّلألة) أى دلألة الألفاظ على معانيها (فلذا بدء) أى المصّف طاب ثراه (بذكر 
الدّلألة) و قدّمها على الألفاظ المصطلحة فقال: دلألة اللّفظ إلخ. (و هى) أى الدّلألة: 
(كون الشَّىْ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئٌ آخر)كد لألة لفظ زيد على ذاته فأنه 
يلزم من العلم بلفظه العلم بذاته وكدلألة الدّخان على الثّار فأنه يلزم من العلم 
بالدخان؛ العلم بوجود د القارلوا الشّ (الأوّل هو: الدّال) لأغير (و) الشئ (الثانى هو: 
المدلول) لأغير, فلفظ زيد فى المثال الأوّل و الدّخان فى المثال الثّانى إسمهما: 
ادال و ذاته و النَار إسمهما: المدلول؛ و لما فرغ من تعريف الدّلألة شرع فى بيان 
أقسامها بقوله: (والدالُ) على الشيئ (إن كان لفظاً فالدّلألة لفظيّة و إلآ) يكن لنظاً(8) - 
الدّلألة (غير لفظيّة وكلٌ) واحدة (منهما) أى من الدَّلألة الفظية و الدّلألة الغير 
الّنظية (إنكان) إسمه ضمير راجمٌ إلى قوله :كل (بسبب وضع الواضع و تعيينه)أى 
الواضع (الأوّل) أى الدَّالٌ (بأزاء الثانى) أى المدلول (ف) الدّلألة لفظيّة (وضعيّة) و 
غير لفظيّة وضعيّة مثال الأولى: (كدلألة لفظ زيد على ذاته و) مثال الثّانية ك (دلالة 
الدُوّالٌ الأريع) وهى الخطوط والعقود والتُّسب والأشارات, (على مدلولأتها وان 
كان) أى كلّ واحدة منهما (بسبب إقتضاء الطَّبع: كحدوث الدّالُ عند عروض 
المدلول ف) الدّلألة لفظيّة (طبعيّة) و غير لفظيّة طبعيّة. مثال الأولى: (كدلألة أح أح) 
بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة (على و جع الصّدر) بفتح الواو والجيم (و) مثال 
لقانية:ك (دلألة سرعة النّيض) أى سرعة حركة العروق (على الحمّى) و دلألة حمرة 
الوجه على الخجل و صفرة الوجه على الجبن, (و إن كان) أى كل واحدة منهما 
(بسبب أمر غير الوضع و الطبّع ) الدّلألة لفظيةٌ (عقليّة) و غير لفظيّة عقليّةٌ مئال 
الأولى: (كدلألة لفظ دَيْر المسموع من وراءِ الجدار على وجود اللافظ و) مثال 
الثائية: (كدلألة الدّخان على) وجود«(الثّار) و إذاكان الأمركما ذكرنا (ق)ا صارت 
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مِن ارم عَقاد أذ عُرْقَاوَ يَلْدَمُها الْمُطابقة 
0 
هو خارج عنه لازم له. 

قوله: (و لابد فيه) أى في دلالة الالتزام. 

قوله: (من اللزوم) اى كون الامر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له 
بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهنى عقلاكالبصر بالنسبة الى العمى او عرفاًكالجود 
بالنسبه الى الحاتم. 


(أقسام الدّلألة: سئّة) حاصلةٌ من ضرب الثّلائة فى الأثنين أو بالعكس (و) ينبغى أن 
يعلم ان (المقصود بالبحث هيهنا) أى فى المنطق (منها) أى من الأقسام المذكورة 
(هى الدّلألة اللفظيّة الوضعيّة) لأغيرها و ذلك ثاببٌ (إذ عليها مدار الأضادة و 
الأستفادة) لأعلى غيرها (و هى) أى الدّلألة الَلفظيّة الوضعيّة (تنقسم الى) ئلاثة 
أقسام: (مطابقة و تضمّن و إلتزام) و إِنّما إنحصرت فيهاء (لأنّ دلألة اللّفظ بسبب 
وضع الواضع إِمّا على تمام ما وضع له) أى جميع المعنى الموضوع له كدلألة 
الأنسان على الحيوان التّاطق» (أو على جزئه) أى جزءٍ ما وضع له كدلألته على 
الحيوان فقا أو الناطق فقطّء (أو على ما) أى المعنى الّذى (هو خارجٌ عنه) أى عمًا 
وضع له (لأزم له) أى للموضوعله كدلألته على قابل العلم أو التّحك. فعلى الأوّل 
مطابقة و على الثَّانِى تضمٌّن و على الثَّالث إلتزام و قد علم ذلك تعريف كل منها. 
(تبصرة) إعلم: انَّه لأخفاء و لأإشكال فى دلألتى المطابقة والتَضمّن لأن الأولى تكون 
على جميع الموضوع له و الثّانية على جزئه وامّا فى دلألة الألتزام فُهما مشهودان اما 
الخفاء فلأنَ الأمر الخارج عن الموضوعله وسيعٌ فلا يعلم انَّ الدّلألة على أي معنى 
من معانيه إلتزام؟» و اما الأشكال فلأنَ كل ما هو خارج عن الموضوع له مساو بالتّظر 
إليه فالحكم بأنّ الدّلألة على كذا إلتزام و على كذا ليس بألتزام تحكُمٌ 


فى التصورات 


قوله: (و يلزمهما المطابقه و لو تقديراً) اذلا شك ان الدلالة الوضعية على جزء 
ول اواو ا د كا تي 
و ترجيحٌ بلامربمح ولذلك اعتبرالعلماءً فى الألتزام شرطاً ليرفع الخفاء و الأشكال و 
هو: ما ذكره المصئّف قدّس سِرُهُ بقوله : ولأبدٌ فيه من اللّزوم : (قوله : ولأبدٌ فيه) (أى) 
ولأبدٌ لرفع الخفاءٍ وَالأشكال (فى دلألة الألتزام) من الّزوم. “(قوله: من اللّروم) (أى 
كون الأمر الخارج) عن الموضوع له اللازم له (بحيثُ يستحيل تصوّر الموضوع 
لهدبدونه) أى بدون تصوّر ذلك الأمر الخارج (سواءٌ) إشارة إلى ان ظاهر كلام 
المصئّف رحمه الله تعالى يشير إلى انَّ المعتبر فى الألتزام هو اللزوم بالمعنى الأعمّ 
الشّامل للعقلئ و العرفئ و آحتمل بعض شرّاح المتن أن يكون إشعاراً بأنّ الّزوم 
المعتبر فى الألتزام ممّا آختلف فيه فقيل: إن المراد بالأزوم العقلئ فقط و قيل: العرفيئ 
فقطّ فقوله: لبد من الأّزوم عقّلاًإشارة إلى المذهب الأوّل» و قوله: أو عرفاً إشارة إلى 
المذهب الثّاني» فكأنّه قال: و لأبدٌ فيه من اللّزوم عملاًكما ذهب إليه جماعةٌ؛ أو عرفاً 
كما ذهب إليه اخرون قال: و علئ هذا لأيكون العبارة دألةٌ على ما هو المختار عنده 
قاله بعض المحمّقين» و فى شرح التَّهذِيبٍ للعلامة الكردىّ قدّسسرّه: حصر 
الحكماء و المناطقة الوم فى العقلي» و أهل الأصول يعتبرون اللّزوم العرفيئ هو 
قال بعض الأفاضل: المعتبر عند المنطقيّين هو اللّزوم العقليٌ و أهل الأصول يعتبرون 
اللزوم العرفئ فذكره هنا مع عدم الحاجة إليه لأيخلوعن ركاكة» و المصنّف رحمه آله 
إلى اختلاف الأصطلاحين أشار بأو الدَالّة على التّردِيد إه (كان هذا الأزوم الذهنيٌ) 
قيّده بالذهنئ لأنّه لأيشترط الخارجيئ فأنّ وجوده فى بعض الموارد محال كالعمى و 
البصر (عقلا) بأن يحكم العقل بالأستحالة المذكورة مثاله: (كالبصر بالنّسبة إلى 
العمى) و هو: عدم البصر فأنه يستحيل تصوّر العمى بدون تصوّر البصر عقلاً فالبصر 
لأزم و العمى ملزوم (أو عرفاً) بأن يحكم العرف و العادة بالأستحالة المذكورة مثاله: 
(كالجود بالنّسبة إلى الحاتم) فأنه يستحيل تصوّر الحاتم بدون تصوّر الجود عرفاً 
فالجود لأزم و الحاتم ملزومٌ. (قوله: و يلزمهما المطابقة ولو تقديراً) يريد بيان 
النّسب بِينَ الدّلألأت الثَّلاثْ و المعنى: النَضْمّن و الألعزام يستلزمان المطابقة و 
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وََوْ تقْدبرَآَوَ لأ عَكْسَ. وَالْمَوْضُوع إِنْ قُصِدَ بِجُرْءِ مِنْهُ لذلا 
عَلى جُزْءٍ الْمَعْنْ: ة 0 
المسمى و لازمه فرع الدلالة على المسمى سواء كانت الدلالة على المسمى 
محققه بان يطلق اللفظ و يراد به المسمى و يفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع او 
مقدرة كما اذا اشتهر اللفظ فى الجزء او اللازم فالدلالة على الموضوع له و أن لم 
يتحقق هناك بالقعل الا انها واقعة تقديراً بمعنى: ان لهذا اللفظ معنى لو قصد من 
اللفظ: لكان دلالته عليه مطابقة و الى هذا اشار بقوله:(و لو تقديراً) . 

قوله: (و لا عكس) اذ يجوز ان يكون للّفظ معنى بسيط لا جزء له ولا 
بعبارة أخرى: التضمّن و الألتزام لأيمكنان بدون المطابقة فكلّما تحمّق النّضمّن و 
الألتزام تحيّق المطابقة و لوكان المطابقة تقديراً (إذ لاشكٌ) موجودٌ (انَّ الدّلألة) 
اللّفظية (الوضعيّة على جزء المستّى ولأزمه فرع الدّلألة) أى فرح ع لدلألتها (على 
المسمّى) أى على تمام الموضوع له فأنّ دلألة الأنسان على الحيوان الناطق أصل و 
دلألته على الحيوان فقط أو التّاطق فقطّ أو قابل العلم فرع و بعبارة أخرى: لأنّهما 
تابعان للمطابقة ومن المبجال وجتود القرح بدون وجود المتبوع (سوا 5) فى لزوم 
المطابقة (كانت الدّلألة على المسمّى محقّقة) ووضّحها بقوله: (بأن يطلق اللّفظٌ) أى 
بأن يذكر من غير تقييد بالكل أو الجزء أو الّلازم (ويراد به: المسمّى) أى تمام 
امرش ل الأ را لمعيه متها لى و 1 اله ء) أى جزء المسمّى. 
(أو اللازم) أى لأزم المسمّى ثانياً و تفرّعاً و (بالتبع) بفعح ففتح: أى بأتّباع الجميع 
كالمثال المذكور. فأنه يطلق لفظ الأنسان و يراد به: الحيوان التّاطق أُوّلاً وإصالة و 
يفهم منه الحيوانء أو التّاطق» أ و قابل العلم ثانياً و تفرّعاً و بالتبع» (أو) كانت الدّلالة 
على جميع المسحّى (مقدّرةً كما إذا إشتهر اللّفظ) كالأنسان مثلاً(فى الجزء) 
كالحيوان أو الناطقء (أو اللازم)كقابل العلم (قالدُلألة) أى فد لألة ذلى الّلفظ (على) 
تمام (الموضوع له و إن لم يتحقّق هناك) أى فيما إذا إشتهر اللّْظ فى الجزء أو اللأزم 


رف التصورات 


لازم له فيتحقق حينئذ المطابقة يدون التضمن و الالتزام و لو كان له معنى مركب لا 
لازم له تحقق التضمن بدون الالتزام و لوكان له معنى بسيط و له لازم ذهنى 
تحقق الالتزام بدون التضمن فالاستازام غير واقع فى شئّ من الطرفين. 

قوله: (و الموضوع) اى اللنظ الموضوع ان اريد الدلالة بجزء منه على جزء 
معناه فهو المركب و الا فهو المفرد فالمركب أنما يتحقق بتحقق أمور أربعة: 

الاول: ان يكون للفظه جزء. 

الثانى: ان يكون لمعناه جزء. ' 

الثالث: ان يدل جزء لفظه على جزء معناه. 

الرابع: ان يكون هذه الدلالة مرادة. 

فبانتفاء كل من القيود الاربعة يتحقق قسم من المفرد. فالمركب قسم واحد و 
المفرد اقسام أربعة: ' 

الاول: ما لاجزء للفظه نحو: همزة الاستفهام. 

الثانى: ما لا جزء لمعناه نحو: لفظ:الله. ْ 
(بالفعل إلا أنّها) أى الدّلألة المذكورة (واقعة تقديرا) و لمّاكان مبهماً فسّره بقوله: 
(بمعنى: انّ لهذا اللفظ) أى اللفظ المشتهر فيما ذكر (معنى) إسم انَّ الوقصد) أى 
ذلك المعنى (من اللّفظ) المشتهر (لكان دلألته عليه) أى دلالة ذلك الأفظ على 
ذلك المعنى (مطابقة, و إلى هذا) أى و إلى الك الثّانى (أشار) أى المصنف 
قدّس سه (بقوله: ولو تقديراً). (قوله: و لأعكس) أى لغويّاً و المعنى: و المطابقة 
لأيستلزم التَضمّن والألتزام» و بعبارة أخرى: وجود المطابقة بدون وجود هما ليس 
بمحال فليس كلما تحمّق المطابقة تحدّق التَضحُّن و الألتزام فبين المطابقة و التّمْسمّن و 
كذا بين المطابقة و الألتزام عموم و خصوصٌ )١(‏ مطلق (إِذ) تعليل لقوله: و لأعكس 


ا-كل تضمّنٍ و التزام فهو مطابقة و بعض المطابقة ليس بتضمّن و إلتزام. «الشّار» 
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اموا و0 


(يجوز) أى لأ يمتنع (أن يكون لأفظ معنى) مطابقية (بسيطٌ) أى (لأجزء لها حتّى 
يوجد التَضمُّن (و لألأزم له) لأ عقلاً و لأعرفاً حتّى يوجد الألتزام (فيتحقّق حينئذ 
المطابقة بدون) تحمّق (التَضمّن و الألتزام) كالتّقطة, وأشارإلى مالم يذكره المصنّف 
7 ابيان النّسبة بين العَضمّن و الألتزام(') بقوله: : (و لوكان له) أى لأنظ (معنى مركب 
لالأزم له كالقمن | إذاكانت موضوعة للجرم والضّوء (تحقق) المطابقة و (التضمّن 
بدون) تحمّق (الألتزام) هذا مورد من موردى إفتراقهما و أشار الى المورد الأخمر ' 
بقوله: (و لوكان له معنى يسيط) أى لأجرّء له (و له لأزم ذهننٌ) كالشّمس إذا كانت 
موضوعة للجرم فقطّ فالضوء لأزم لها (تحقّق) المطابقة و (الالتزام بدون) تحيّق 
(التضمّن) و إذاكان الأمركذلى (فالأستلزام) أى فأستلزام المطابقة (غير واقع فى 
شىء من الطَّرفين) أى من طرف لضن و طرف الالتزام أى فأستلزامه اهما غير واقع. 
(المفرد و المركب) 
(قوله: و الموضوع) قد يقال الموضوع فى مقابل المحمول كزيد فى زيد قائم» وقد 
يقال فى مقابل المهمل كديزو زيد وقد يكون لفظا و قد يكون غير كالدوال الأربع و 
المراد هنا: اللفظ الموضوع (أى اللفظ الموضوع) قال بعض الأعلام: الاصمٌ: أن 
لسرا ار ا لظ أولأو بالذّات وللمفهوم ثاني و بالعرض ولذا 
فشره بتقدير! لموصوف اه و قال بعش آخر: فسّره به إشارةً إلى دفع ما قد يتوهّم من 
أنَّ قسمة الموضوع مطلقاً للمركّب و المفرد غير جائز أنَ الدّوَالٌ الأربع وهوقسم 
من الموضوع لأبتّصف بالأفراد و التّرركيب أصلاً إه (إن أريد الدلأئة بجزء منه 
على جزء معناه. ذ فهو: المركّب) قدّمه على المفرد و إن كان الحيٌّ 8 » أن 
تعريفه: وجودىٌ و تعريف المفرد عدمئٌء و معرفة الأعدام بعد معرفة 
الأمكان, (و ال) تكن كيذلى (فهو: المفرد فالمركّب إثما يتحيّق) أى لآ 
يتحيّق إلا (بستحقّق أمسور أربعة:) الأمر (الأُوّل: أن يكون الفظه جزةٌ) ر 


١‏ و هى العموم و الخصوص من وجي: بعض ألم لتضمن إلعزام و بعضه ليس بالتزام و بعض 
الألتزام لس بعضمّن. «الشارح» 
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الثالث: ما لادلالة لجزء لفظه على جزء معناه نحو: زيد و عبدالله علماً. 

الرابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. لكن هذه الدلالة غير مقصودة 
كالحيوان الناطق علماً. للشخص الانسانى. 
الأمر (الثّانى: أن يكون لمعناه جزء) و الأمر (الثّالث: أن يدل جزء لنظه على جزء 
معناه) و الأمر (الرابع: أن يكون هذه الدّلألة مرادةً) للمتكلّم نحو: زيدّ قائمٌ فأنَّ 
للفظه جزءٌكما هو ظاهدٌ و لمعناه أيضاً جزء وهو: الذّات المشخّص التَّابت له القيام 
(فبأتتفاء كلّ) واحد (من القيود الأربعة) و عدم تحّقه (يتحقّق قسم من السفرد 
فالمركب قسم واحد) وهر: الذى تحنّق فيه القيود الأربعة (والمفرد أقسام أربعة:) و 
لم يقل: أربعة أقسام ليناسب قوله: قسج واحدٌّء القسم (الأوّل) من الأقسام الأربعة: 
(ما لأجزء للفظه) سَواء كان لمعناه جزءكق علماً للشّخصء أولأكق علماً لما صدق 
عليه التّتطة فهذا قسمان مثاله (نحو: همزة الأستفهام) و امّا حركتها فليست بجزء 
منها لجواز ضمّها وكسرهاو لوكانت جزءً منها لماجازذلك فهى كضمٌ زيد حال الرّفْع 
فأنه حينئذله ثلاثة أجزاء لا أربعة و القسم (الثَّانى: ما لاجزء لمعناه) سواء لم يكن 
للفظه أيضاً جزءٌ أو لا وهذا أيضاً قسمان مثاله (نحو: لفظ ألله) جلّ أمره. فأنَّ للنظه 
جزءٌ كما هو ظاهرٌ و معناه بسيطً من جميع الجهات و هو: الواجب الوجود لذاته 
المستحقٌ للعبوديّة له وَ القسم (الثّالث: ما لآدلالة لجزء لفظه على جزء معناه) سَواءٌ 
كان جزء اللنظ مستقلاً أول (نحو: زيد) ناظدٌ إلى الاوّل (و عبد أله) ناظرٌ إلى الثّانى 
(علماً) قيدٌ للأخير فأنه إن كان علماً لأبن زيد مثلاً بحيث لأيكون له إِسمٌ سواه فلا 
يدل جزء لفظه على جزءٍ معناه و اما إنكان إسماً لشخص زيد كما فى قولك: جائنى 
زيدٌ عبدآلله» وكما فى قوله تعالى حكايةٌ عن صاحب الأنجيل عليه الصّلوة و السّلام: 
قال إِنْى عبدالله الأية فمرّبٌ إضافئ» يدل العبد على العبدية و الله على الحقّ تعالى 
والقسم (الرّابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. لكنّ هذه الدَّلألة غير مقصودة) 
للمتكلّم هذا عند من ذهب إلى انّ الدّلألة غير تابعة للأرادة خلافاً لرئيس العقلاءٍ 
رحمه الله مثاله: (كالحيوان التّاطق علماً. للشّخص الانسانيٌ) قيّده بالأنسانى لأنّه إن 
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كه ره زثه إف > إسائاديت +5 رك أله كمع # دازي وم؟ 2 
خْبَرٌاوْ إنشاءٌ. وَ إِمّا ناقص, تقييدى وُغَيْرُه وَإِلأَ فَمُفْرَد وَ هوَإِنِ 
أسْتَقلٌ قم قَمَعَ الدَّلالَة بهَيْئَهِ على أَحَدٍ الأَرْمِنَة الثلاثة 


قوله: (اما تام) اى يصح السكوت عليه كزيد قائم. 

قوله: (خبر) ان احتمل الصدق و الكذب, اى من شأنه ان يتصف بهما بان يقال 
له: صادق اوكاذب. 

قوله: (أو انشاء) ان لم يحتملهما. 

قوله: (و إِمّا ناقص) أن لم يَصِحٌ السكوثٌ عليه. 

قوله: (تقيبدى) أن كان الجزء الثانى قيداً للاول نحو: غلام زيد. ورجل فاضل, 
و قائم فى الدار. 

قوله: (او غيره) أن لم يكن الثانى قيداً للاول نحو: في الدار.و خمسةعشر. 


كان علماً لشخص الفرس أو الحجر مثلاً يكون حاله كحال عبدالله علماً قاله بعض 
الأفاضل و قال بعض المحمّقين من الأكراد: و لأ يخفى انَّ مذهب المحشّى إن كان 
أن الدّلألة غير تابعة للأرادة فجعل الاقسام أربعةٌ حَسَنٌّ لكنّ التمثيل فى الثّالث يعبد 
آلله باطلٌ لأنّه من الُرابع و إن لم يكن مذهبه ذلك فالتّمثِيل حسن و حينئذ فجعل 
الأقسام أربعة غير حسن إه 
(اقسام المركب) 

(قوله: إِمّا تامٌ) تفسيم للمركّب إلى النَامٌ والنّاقص (أى يصمٌ السّكوت) أى سكوت 
المتكلم (عليه) لأنّه يفيد المخاطب فائدةً تامّة مثاله: (كزيد قائم) فأه مركب تامّ 
يصحٌ سكوت من يتكلم به عليه. (قوله خبر) تقسيم للمركّب التَّامٌ إلى الخبر والأنشاءِ 
(إن احتمل) أى المركب النَامّ (الصدق و الكذب) فسّره بقوله: (أى من شأنه) 
المّمير للمركّب النَامٌ (أن يقصّف بهمابأن يقال له: صادق أو كاذب) إشارةٌ إلى دفع 
شبهة واردة فى هذا المقام و هى: آنَّ الخبر لأيكون صادقاً وكاذباً معأ لأنه إِمَا أن 
يكون مطابقاً للواقع أولء ذأن طابق الواقع فلم يحتمل الكذب. وإن لم يطابق الواقع فلم 


با التصورات 


قوله: (و الا فمفرد) اى و ان لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى: 

قوله: (و هو أن استقل) اى في الدلالة على معناه بان لا يحتاج فيها الى ضم ضميمة. 

قوله: : (بهيئته) بان يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية فى ضمن مادة 
ع اقولةة بويا دان دوت ا ل ا ا تب 0 
يحتمل الصٌّدقء أولأنَ قائله لأ يحتمل إسناد الكذب إليه مثل: الأنبياء و الأولياءٍ 
أولأبحتمل إسناد الصّدق إليه: كالشّيطانء أو لأنّه بديهيع فحينئذ لأيكون صادقاً ر 
كاذباً معاً و حاصل الذَّفع: أن الواو بمعنى أولمنع الخلوٌ أو ان المراد مجرّد النظرإِلى 
منهوم هذا الألفظ و لأ يعتبر الخارج و القائل قاله بعض الأفاضل. (قوله: أو إنشاء) (إن 
لم يحتملهما) أى الصّدق و الكذب. (قوله: و إِمّا ناقصٌ) (إن لم يصِعٌ السكوت 
عليه) بأن يحتاج فى الافادة إلى ضحم ضميمة. . (قوله: تقييديٌ) تقسيم للمركب 
الناقص إلى التقيبدىٌ و غيره (إن كان الجزء الثَّانى) منه (قيد أَللأوٌل) أى للجزء 
الأوّل و القيد: ما يخصّص الشَّوم. و المركّب التّاقص التّقييدىٌَ على ثلاثة أقسام: 
إضافئ (نحو: غلام زيدو) توصيفيئ نحو: (رجلٌ فاضل و) تعليقيئ نحو: (قائمٌ 
فى الدّار). (قوله: أوغيره) أى أو غير تفييدى (إن لم يكن الثَّانى قيداً للأوّل) وهو 
على أربعة أقسام: تظريفيع (نحو: فى الدّار) فانَ الدّار شرطٌ لتحيّق معنى فى لأقيدّله 
(و) تضمينرق نحو: (خمسة عشر) و التقدير: خمسة و عشر فالجزء الثّانى متضمّن 
لمعنى الحرف و هو: الواوو و تصويتيٌ نحو: سيبويه فأنّ الجزء الثَانى منه صوتٌ و 
مزجي نحو: معديكرب فأنَّ الجزئين ركبا بحيث صار الجزء الثانى بمنزلة تاء التأنيث 
فى الكلمات المؤّدّئة. (قوله: و الأفمفرد) (أى و إن لم يقصد بجزء منه الدّلألة على 
جزءٍ المعنى) فمفردٌ. قال بعض الأعلام: الغرض من هذا التفسير: الاشارة إلى أنه 
معطوفٌ على قوله إن قصد وَانَّ كلمة إلاكلمة إن الشّرطّية و لأالثّافية» أدغمت التو 
بالّلام لقرب المخرج لأكلمة واحدة كما يسبق إلى الوهم إإه 

(أقسام المفرد) 

(قوله: وهو إن استقل) الصّمير للمفرد (أى فى الدّلألة) أى دلألته (على معناه) ولو 
بأعتبار دلألته التَضمّنيّة فقطً (بأن لأيحتاج فيها) أى فى الدّلالة بحسب أصل الوضع 
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موضوعة متصرف فيها فهم واحد من الازمنة الثلاثة مثلا هيئة نصر و هي مركبة 
من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط ان 
يكون تحققها فى ضمن مادة موضوعة متصرف فيهاء فلا يرد النقض بنحو جسق و 
حجر. 

قوله: (كلمة) في اصطلاح المنطقيين و في عرف النّحاة فعل. 

قوله: (و الا) اى و ان لم يستقل فى الدلالة فاداة في عرف المنطقيبن و 
عند النحاة. 1 ١‏ 
(إلى ضمّ ضميمة) وانّما قلنا: ولو بأعتبار دلألته التَضمّنيّة فقط لأنّ مثل ضرب بأعتبار 
دلالته على الحدث و الرّمان مستقلٌ و إنكان بأعتبار دلألته علئ النّسبة غير مستقل 
على الأصحٌ من أنّ الفعل موضوع للدّلألة على الفاعل المعيّنء أفاده العلامة الربانئ 
الملا محمّد باقر الكروئ كذمن هزه ان شرع التّهذيب. (قوله: بهيئته) أى الجنسيّة 
(بأن يكون) أى اللّفظ المفرد (بحيث كلّما تحقّقت هيئته التّركيبيّة) أى وزنه المركب 
من الحروف (فى ضمن مادّة موضوعة) أى لأمهملة ( متصدّف فيها) تصيّفاكاملابآن 
لأتكون من الجوامد و هى: ما لأيكون مشتقّاً و لأمشتمّاً منه (قهم) منها (واحد من 
الأزمنة الثّلاثة) و هى: الماضى و الحال و الأستقبال؛ أمثّل لك (مثلاً) لتعرف ما 
ذكرنا و أقول: (هيئة نصر) أى وزنه وهو: فَعَلَ (و هى مركّبة من شلاثئة حصروف 
مفتوحة متوالية) و هى: الفاء و العين و اللآم (كلّما تحقّقت فهم) منها (الزّمان 
الماضى, لكن) لأمطقاً بل (بشرط أن يكون تحقّقها) أى تحّق هيئة نصر (فى ضمن 
مادّة موضوعة) لمعنى لأمهملة (متصرّف فيها) لأجامدة نحو: أكل و قعد و جلس 
بار إذانشرطا ذلق قلايرة النقض) أى ننم بعري اتكلعة(بيخو جسن) باهي 
على وزن فعل لكن لأيدلٌ على الرّمان الماضى لكونه مهملاً مهما (و) لأبنحو (حجر) مما 
هو على وزن فعل و لأيدلٌ على الزّمان الماضى لكونه جامداً. و هيئة ينصر و هى 
مركبة من أربعة حروف أوليها مفتوحة و ثانيتها ساكنة و ثالثتها و رابعتها مضمومتان 
كلّما تحيّقت فهم منها الرّمان الحال أو الأستقبال و هكذا فقس. (قوله: كلمةٌ) (فى 


فرك ل اين متعول مظلق لهل /متذوك: إى آض ايها ى رجع رجوعا و 
فيه اشارة الى ان هذه القسمة أيضاً لمطلق المفرد لا للاسم وحده. و فيه بحث فانه 
يقتضى أن يكون الفعل و الحرف اذا كانا متحدى المعنى داخلين في العلم أو 
المتواطىء أو المشكك مع انهم لأيسمّونهما بهذه الاسامى بل قد تتحقق فى 


لذ بم او م 


موضعه أن معنييهما لا يتصنان بالكلية و الجزئية فتأمل فيه. 

إصطلاح المنطقيّين. و فى عرف التّحاة) أى فى إصطلاحهم (فعل) و قوله: و بدونها 
إسم أى و اللّنظ المفردان استقلٌ فى دلألته على معناه بأن لأيحتاج فيها بحسب أصل 
الوضع إلى ضمٌ ضميمة بدون الدّلألة بهيئته على أحد الأزمنة الثّلائة: إسمٌ سواءٌ لم 
يدل على الزّمان أصلاًكزيد, أو دل لكن لأبالهيئة بل بواسطة المادّة كالصّبوح و 
الغبوق و اليوم و الأمس و الغد, أفاده المحمّق الدَّرّانى قدّسسرّه فى حاشية 
التّهذيب. و انّما قيّدنا بقولنا: بحسب أضل الوضع ليدخل أسماء الاشارة فأنّها 
مستقلة بحسب أصل الوضع وغير مستقلة بحسب الأستعمال. (قوله: و الاً) (أى و 
إن لم يستقل) أى اللفظ المفرد (فى الدّلألة) أى فى دلألته على معناه بأن إحتاج إِلى 
لواحت ا د بو 1 لك ا قال بعض 
الأفاضل قدّسسرّه: يفهم منه أنّكلٌ ما يسمّى أداةً عند المنطقيّين يسمّى حرفاً عند 
النّحاة وليس كذلك لأنّ بعض ما يسمّى أداةٌ عند المنطقيّين ككان و أخواته لانم 
حرفاً عند التّحاة وكذا بعض ما يسمّى أداة عند هم كهو لأ يسمّى حرفاً عند التّحاة 
فالضٌواب أن يقول: وحرفٌ و فعلٌ وإِسمٌ عند التّحاة إه 

(فى المفرد أيضاً) 
(قوله: و أيضاً) (مفعول مطلق لفعل محذوف, أى اض) التَقَسيمٌ (أيضاً أى رجع 
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قوله: (ان اتحد) أى وحد معثأة. 

قوله: (فمع تشخصه) أى جزئيته. 1 

قوله: (وضعاً) أى بحسب الوضع دون الاستعمال فان ما يكؤن مدلولهكلياً في 
رجوعاً, و فيه) أى فى قوله: أيضاً (إشارة) منه (إلى أن هذه القسمة أيضاً) أى 
كالقسمة الأولى(لمطلق المفرد) أى من غير تقبيده بكونه إِسنماً أوكلمة أو أداةٌ 
(لأللأسم وحده) خلافاً لصاحب الرّسالة التّمسيّة حيث جعلها مختضّة بالأسم؛ و 
انما تكون لمطلق المفرد لاللأسم وحده لأنَّ الفعل قد يكون مشتركاً كعسعس فأنّه 
جاء بمعنى أقبل و أدبر و مجازاً كقتل إذا أستعمل بمعنى ضرب ضرباً شديداً و 
حقيقةٌ إذا أاستعمل فى معناه و منقولاًكصلَّى بمعنى: دعاو فعل العبادة 
المخصوصة؛ (و فيه) أى و فى كون هذه القسمة لمطلق المفرد ابحثٌ) أى إشكالٌ 
(فأنّه يقتضى أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متّحدى المعنى ) أى إذا وحد معناهما 
(داخلين فى العلم, أو الستواطي, أو المشكى مع أنّهم) أى المنطقيّين 
(لأيسُُونهما) أى الفعل والحرف (بهذه الأسامى) لأنّها من خصايص الأسماىء (بل 
قد تحقّق فى موضعه) وهو: علم التّحو (أَنَّ معنييهما لأيتصفان17) بالكلية) فلا 
يكونان متواطياً و لا مشككاً لأنّهما كلّيان (و) لأب (الجزئيّة) فلا يكونان علماً لأنّه 
جزئة, (فتأمّل فيه) أى فى البحث المذكور, لعلّه إشارةٌإلى أنه كان الأولى أن يجعل 
التَّسيم إلى العلم و المتواطئ و المشكّى للأسم وحده. و النّقسيم إلى البواقى 
لمطلق المفرد: أو إلى انَّ مناط الكلية و الجزئية على الأستقلال و الحرف ليس 
مستقااً و الفعل أيضاً بأعتبار معنا المطابقئ غير مستقلٌ فلايتّصف معناهما بالكلية و 
الجزئيّة» أو إلى انَّ البحث غير وارد و تقريره: انّه لايلزم إذا قسّم المفرد إلى الكلمة و 
الأسم والأداة ثم قشم إلى شىء'اخر أن يكون التَّسيم الثَّانَى لجميع الأقسام الأولى» 
أفاده بعض المشايخ. (قوله: إن اتحد) فشره المتحشّى بقوله: (أى وحد معنأه) 
ليناسب قوله الأنى: وإنكثر, ولثلاً يتومّم ان المراد: إِتّحاد الل مع معناه فى العدد 
كما هو المتبادر وَ الألزم أن يكون.الأعلام المختلفة الموضوعة لمعنى واحد 
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أصل الوضع و مشخضاً في الاستعمال كأسماء الاشارة على رأي المصنف لا 
يسمى علماً. و هيهناكلام و هو: ان المراد بالمعنى فى هذا التقسيم إِمّا الموضوع له 
تحقيقاً أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ له تحقيقاً أو تأويلاء فعلى 
الاول لا يصح عد الحقيقة و المجاز من أقسام متكثر المعنى. و على الثاني يدخل 
كغلامعلى الرّضا و غلامحسين و عليمحمّد مثلاً علماً لعدم إتفاق اللّفظ و المعنى 
فأنّ المعنى واحد وهو: النّات والأعلام كماترى فوق الواحد. (قوله: فمع تشخّصه) 
(أى) فمع (جزئيّته) أى المعنى و المراد بالجزئيّة: أن لأيجوّز العقل صدقه على 
كثيرين كزيد. (قوله: وضعاً) قيدٌ إحتزاريٌ (أى) يشترط أن يكون جزئيّة المعنى 
(بحسب) أصل (الوضع) فيه إشارة إلى انَّ قوله: وضعاًء تمييرٌ (دون) حسب 
(الأستعمال) وذلك ثابتٌ (فَأَنّ ما) أى اللّفظ المفرد الّذى (يكون مدلوله) أى معناه و 
مفهرمه (كليّاً فى أصل الوضع) الأضافة بيائيّة (و مشخصاً) أى جزئياً (فى 
الأستعمال) مثاله (كأسماء الأشارة) ونحوها: من الضّمائر و الموصولأت بناءً (على 
رأى) حضرة (المصتّف) قدّسسرُهُ حيث يرى انَّ لفظ هذا مثلاً مرضوع لكل 
مشاراليه مذكّر وكذا الأذى وهو موضوعان لكل مذكّر ئمٌ يستعمل كل منها فى شىء 
معيّنء (لأ يسمّى علماً) لأنّ العلم موضوع للجزئئ فينبغى قيد وضعاً لاخراجها وامًا 
على مذهب حضرة السّيّد قدّسسورّه فهى موضوعةٌ للجزئئ. (و هيْهنا) أى فى هذا 
المقام (كلام) على وجه الأعتراض على المصئّف (و هو: أن المراد) أى مراده 
(بالمعنى فى هذا التّقسيم) حيث قال: إن اتحد معناه إلخ وإنكثر إلخ:(إِما الموضوع 
له تحقيقاً) أى المعنى الحقيقئ الّذى وضع له اللفظ كالحيوان المفترس الموضوع له 
لنظ الأسد, (أوما) أى أو المعنى الّذى (أستعمل فيه الّفظ سواء) فى كون المراد به: 
المعنى الذى أستعمل فيه اللفظ (كان وضع اللّفظ له) أى لذلك المعنى (تحقيقاً) 
أى لأمجاز ا كالاسد للحيوان المفترسء (أوتأويلاً) أى مجازاًكما إذا استعمل فى الرّجل 
الشّجاع نحو: رأيت أسداً فى الحمّام وايّأمٌاكان فلا يخلو عن إشكالء (فعلى) التقدير 
(الأوّل) وهو: كون المراد به المعنى الحقيقيئ: (لأيصح عدٌ) المصئّف (ألْحَقِيقَةَ و 
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بدونه: مُتواطٍ إن ٠‏ تساوث أَقراده و مُسَكُكُ إِنْ تفاد دَنَتْ 
مرنم امع 


بلي أو أَولَويّدَ وَإِن كثر فإن وض ضع لِكُل: قمُشتر مَمُشْتَرَكُ وَ إِلا فإنٍ 


نحو أسماء الاشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى و يخرج عسن مستحد 
المعنى, فلا حاجة فى اخراجها (جه) الى التقييد بقوله: (وضعاً). 

قوله: (ان تساوت) أي يكون صدق هذا المعنى الكلى على تلك الافراد على السوية. 
المجارٌ من أقسام متكثّرالمعنى) لأنّ معنى كلامه: اللّفظ المفردان انّحد معناه 
الحقيقئٌ الخ و إن كثر معناه الحقيقى إلخ. و معلوم انّ المعنى الحقيقئ للحقيقة و 
المجاز واحدٌّء (و على) التّقدير(الثّانىي) وهو:كون المراد به: المعنى الى استعمل 
فيه الّفظ مطلقاً:(يدخل نحو أسماء الأشارة) من الصّمائر و الموصولات بناءً (على 
مذهب المصنّف) و رأيه (فى متكدّر المعنى. و يخرج عن متّحد المعنى ) تفسير لقوله: 
يدخل الخ إذ المعنى: اللّظ المفرد إن اتُحد معناه المستعمل هو فيه مطلقاً. و ان كثر 
معناه المستعمل هو فيه مطلقاً و معلوم انَّ معنى نحو أسماءٍ الأشارة المستعمل فيه 
اللّفظ مطلقاً؛ متكمّر غير واحد, واذا خرج عن متّحد المعنى» (فلاحاجة) موجودة 
(فى إخراجه) أى إخراج نحو أسماءٍ الأشارة عن تعريف 3 (إلى التقييد) أى تقييد 
المصنّف جزئيّة المعنى (بقوله: وضعاً.) فهو لغو. قال بعض الأفاضل من الأكراد 
قدّسسرّه: أقول: نختار الأوّل أى المراد بلفظ معناه: الموضوع له الحقيقئ, و أنَّ فى 
ضمير قوله: وإنكثر إستخداماً فأنَّ المراد به: المستعمل فيه الّفظ فيصم عدّالحقيقة 
و المجاز من أقسام متكثّر المعنى» لكن بقى بعد هذا الجواب الأعتراضء فآنّه 
لأحاجة إلى قيد وضعاً لخروج نحو أسماء الأشارة بضمير تشخّصه الرّاجع إلى معناه 
المراد به: الموضوع له الحقيقئ, و الحق أن يجاب بأنّا نختار الثَّانى أى آلمُرادٌ بلفظ 
معناه: ما استعمل فيه اللّفظ مطلقاء و نقول: المراد بأتحد معناه: الأتَحادٌ فى الملاحظة و 
الأعتبار و المعنى: إن لوحظ و آعتبرالمفرد بالقياس إلى معنى واحد فمع تشخّصه وضعاً 
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قوله: (أن تفاوتت) أي يكون صدق هذا المقهوم على بعض الافراد مقدماً على 
صدقه على بعض آخر بالعلية أو يكون صدقه على بعض أولى و أنسب من صدقه 
على بعض آخر و غرضه بقوله: (ان تفاوتت بأولية أوأولوية) مثلا فان التشكيك 
لا ينحصر فيهماء بل قد يكون بالزيادة و النقصان أو بالشدة و الضعف. 

قوله: (و ان كثر) أي اللفظ المفردان كثر معناه المستعمل هو فيه قلا يخلو إِمّا أن 
يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعاني ابتداءً 
علمٌ و يجو زأن يلاحظ و يعتبر نحو أسماء الأشارة بالقياس إلى معنى واحد فيصدق 
عليه بهذا الأعتبار أنه متّحد معناه فيحتاج لأخراجه إلى قيد وضعاً إه . (قوله: إن 
تساوت) (أى يكون) قال المحمّق البينجوينيمٌ رحمه آلله: بل الصّواب: أى يكن إهو 
أقول: وجهه ظاهد لأنّ حكم المفسّر حكم المفسّر وكذا الحال فى الكلام الأتى 
(صدق هذا المعنى الكلّى) الكلّيّة يفهم من قوله: و بدونه أى التُشخّص و الجزئيّة 
(على تلى الأفراد) أى على أفراده (على السَّويّة) أى بلاتفاوة و فرق كالأنسان فأنه 
كلى متواطيئ يكون صدقه على جميع أفراده الاعم من الأسود و الأبيض و الأحمر 
والأثمر و الحَسَنِ و القبيح و الغنئ و الفقير إلى غير ذلك على السّويّة و بلاتفاوة و 
سلب تلك المنافاة إنما هو بالأولّية والاولويّة وإنكانت موجودةٌ بوجه اخركالعالميّة 
و الجاهليّة والفقرو الغنى وغير ذلك. (قوله: إن تفاوتت) (أى يكون صدق هذا 
المفهوم) أى هذا المعنى الكلّى نفى الكلام تفئّنٌ (على بعض الأفراد) أى أفراده 
(مقدّماً على صدقه على بعض اخر) منها (بالعلَيّة) أى بسبيب كون المقدّم الصَدق 
علّة للمؤخّر المٌّدق و هذا: معنى الأَوّليّة فى المتن مثاله: كالوجود فأنه كلَيع مشكّى 
يكون صدقه على الأب مقدّماً على صدقه على الأبن فأنَّ المقدّم وهو: الأب علّة 
للمؤخّر وهر: الأبن» (أو يكون صدقه) أى المفهوم الكلى (على بعض) أفراده (أولى 
و أنسب من صدقه على بعض آخر) منها كالنُور فأنّه كلى مشكّك يكون صدقه على 
السّمس أولى وأنسب من صدقه على القمروكذا صدقه على القمر أولى وأنسب من 
ضدقه على سائر الكواكب و هكذا (و غرضه) أى المصئّف قدَّسِسِرِّهُ (بقوله: إن 
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بوضع عليحدة أو لا يكون كذلك. و الاول يسمى مشتركاً كالعين للباصرة و 
للذهب و للذات. و على الثانى فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعاً لواحد من 
تلك المعاني اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع. ثم انه ان استعمل في معنى آخر 
فان اشتهر فى هذا المعنى الثانى و ترك استعماله فى المعنى الاول بحيث يتيادر 
منه المعنى الثانى اذا أطلق مجرداً عن القراين فهذا يسمى منقولا و أن لم يشتهر 
في الثاني و لم يهجر في الاول بل يستعمل تارة في الاول و اخرى في الثاني» فان 
استعمل في الاول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة. و ان استعمل في 
الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازاً. 

تفاوتت بأَوَلِيّة أو أولويّة) كان (مثلاً) لاإنحصاراً و ذلك نابت (فأنّ التششكيت لأ 
يتحصر فيهما) أى فى الأوَّليّة و الأولويّة» (بل قد يكون) أى التُشكيى (بالزٌيادة و 
التقصان) هذا فى الكمّيّات. كالمقدار فأنّه كلم مشَكّكٌ يكون صدقه على خمسة 
أذرع أزيد من صدقه على ثلاثة أذرع» (أو بالشّدّة و الضعف) و هذا فى الكيفيّات 
كالبياض: فأنَّ صدقه على التّلجٍ أشَدٌ من صدقه على القرطاس. . سجى مشككاً لأنّه 
يشْكّك الأنسانٌ فى مفهومه. ؛ 

(أقسام متكثّر المعنى) 

(قوله: : و إن كثر) (أى اللّْظ المفرد إن كثر معناه المستعمل هو) راجعٌ م إلى الأشفظ 
(فيه) راجع إلى ال لمعنى؛ و فيه إشارة إلى الأستخدام فى ضميركثر (فلا يخلو) جزاء 
الشّرط (إِمّا أن يكون) أى اللفظ المفرد (موضوعاً لكل واحد من تلك المعانى) أى 
المتكثّرة (إبتدا ) أى أوَلاً (بوضع عليحدة) أى مستقلٌ بحيث لوكان له عشرة معان 
لكان له عشرة أوضاع, و المراد بقوله: إبتداءً: عدم ملاحظة المناسبة بينه و بين المعنى 
الأول فيشمل المرتجل كجعفر المنقول من التّهر الصَّغير الى اللرو ابتار العلدود 
إذ أبن فيه من المناسبة لأ شُبْهَة وليس وضعه إبتدائاً بل بآعتبار الجّهرة أفاده بعض 
اماد و ااا موضوعاً لكلّ واحد منها إبتداءً بوضع عليحدة (و) 
القسم (الأوٌل يسمّى مشتر كا) لظا وامًا المشترك المعنوىّ فهو و إن كثر معناه لكنّ 
وضعه واحدٌ كالهداية عند من يقول بأشتراكها المعنوىّ وهى: الدّلالة المطلقة, ولها 
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ثم اعلم: أن المنقول لابد له من تاقل من المعنى الاول المنقول منه الى المعنى 
الثاني المنقول اليه. فهذا الناقل إِمّا أحل الشرعء أو أهل العرف العام, أو أهل العرف 
شعبتان: : الأيصال و الأرائة» مثال القسم الأوّل: (كالعين) الموضوعة تارةً (للباصرة و) 
ثارة (للذّهب تار ؛اللدّات) فلها ثلاثة معان و ثلاثة أوضاع (و على) التّددير (الثّانى: 
فلامحالة أنْ يكون اللّفظ موضوعاً لواحد من تلك المعانى) أى المتكثرة وائما 
قال: فلإمحالة, لأنَّ الشّق الثَّانى يحتمل قسمين: هذا القسم أى كون اللفظ موضوعاً 
لواحد من تلك المعانىء و اللّنظ الى لم يوضع لشيئ منها والأخير ليس ممّا نحن فيه 
إذالبحث فى الأنظ الموضوع (إذ المفرد قسم من الأفظ الموضوع) تعليل لقوله: فلا 
محالة إلخ أى فلابدٌ من وضعه لواحد منها. ( تمَإنه) أى اللّفظ الموضوع لواحد من تلى 
المعانى (إن استعمل فى معنى اخر) أى غير الأول الموضوع له اللّفْظ (ف) لأيخلوف 
(إن اشتهر فى هذا المعنى الثّانى) أ عنى: المستعمل فيه اللَفْظء (و ترت إستعماله فى 
المعنى الأوّل) أعنى: الموضوع له اللّظ (بحيث يتبادر) الذَّهن (منه) أى من ذلى 
لظ (الْمَعنْى الثّانى إذا أطلق) أى اللّظ حالكونه (مجدّداً عن القراين) الدّالة على 
واحد منها (فهذا) القسم (يسمّى) فى الأصطلاح: (منقولاً) لتقله من المعنى الأوّل 
إلى المعنى الثّانى, (و إن لم يشتهر) أى اللّفظ الموضوع لواحد من تلك المعانى 
المستعمل فى معنى اخر (فى) المعنى (التّانىء و لم يهجر) أى لم يترك إستعماله 
(فى) المعنى (الأَوّل بل يستعمل تارةً فى) المعنى (الْأوّل و) تارءً (أخرى فسى) 
المعنى (الثّانى ف) لأبخلو أيضاً ف (إن استعمل فى؛ المعنى (الأّل أى المسعنى 
الموضوع له يسمى اللفظ) فى العرف. (حقيقةً) لأنه موضوع له فى الحقيقة كالأسد 
للحيوان المفترس» (و إن استعمل في) المعنى (الثّانى الى دو غير الموضوع له 
يسمّى) أى اللنظ, (مجازاً) كالأسد للرّجل الشّجاع. (ثُم) أى بعد أن علمت الأقسام 
المذكورة لمتكدّر المعنى» (إعلم:) أيضاً (آن) انظ (المنقول لأيْدَ له من ناقل مسن 
المعنى الْأوّل المنقول منه) صفة للمعنى الأول أى اذى نقل منه الفط (إلى المعنى 
الثَّانى المتقول إليه) صفة للمعنى الثّانى أى الّذى نقل إليه اللَّذ (قهذا الثاقل: إِمّا أحل 
الشرع) خصصه بالذّكرو إن كان داخلاً فى العرف الخاصٌ لشرفه. قال المحمّق 
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3 0 مول 92 بي تست إلى النَاقِلٍ وَإِلَاة 0 مَحَتيقّة وَمَجارٌ. (قَصْل) 
علوم إن أمتتع َْضُ صدقه على كغب رين فزي وإ 


ل 


فكليٌ, إِمْتَنَعَتْ ب ث أَكْرافم أ أَدْكَنَتْ و آ وا 3 الْوَاحُِ 
قط مَمَ إفكان الْقَيْرِ أ إمْتْاعِه. 
الخاص و اصطلاح خاص كالنحوي مثلا فعلئ الاول يسمى منقولا شرعياً. وعلى 
الثانى عرفياً و على الثالث اصطلاحياً. و إلى هذا أشار بقوله: يتسب الى الناقل. 

قوله: (المفهوم) أي ما حصل عند العقل, أعلم: ان ما استفيد من اللفظ باعتبار 
انه فهم منه يسمى مفهوماً و بأعتبار انه قصد منه يسمى معنى و باعتبار ان اللفظ 
دال عليه يسمى مدلولا. 
الدَّوَانيُ قدّسسوهُ فى حاشية الرّسالة: الشَّرِع وإن كان داخلاً فى العرف الخاصٌ إلا 
اَّ العرف إِتٌفقو آعلى ذكره فى مقابلة الدرف فلذلك جعل قسيم اله إه : (أو أهل 
العرف العام) أى لأيتعيّن الثّاقل» (أو أهل العرف الخاصٌ) و قوله: (و إصطلاح 
خاصٌ) عطف تفسيريٌ (كالتّحوئٌ مثلاً) مثال لأهل العرف الخاض و قوله: مثلاً أى و 
غرضى بقولى: كالنحوّيٌ كان مغلاً لأ إنتحصاراً فأن الأصطلاح الخاصٌ لأيختصٌ 
ِالتَّحَويٌء () هر (على) التّقدير (الأوّل: يسمى منقولاً شرعيّاً) كالصّلوة الموضوعة 
للدّعاءِ أى طلب الرّحمة ثم نقلها أهل الشّرع إلى الأفعال و الأقوال المفتتحة بالتُكبير 
المختتمة بالّسلِيم للمناسبة َينهماء (وعلى) التّقدير (الثّانى:) يسمى منقولاً (عرفياً) 
كالدّابَة الموضوعة إبتداءً لكلّ مايدبٌ ب على الأرض ثم نقله أهل العرف إلى ذات القوائم 

لأربعة للمناسبة بينهما (و على) التّهدير (الثّالث:) ب يسمّى منقولا ؟(إصطلاحياً) 
كالفعل الموضوع إبتداءً لما صدرعن الناعل كالتّصر و الشّر ب وغيرهما ثم نقله 
التحويّون إلى مادلٌ على معنى فى نفسه. مقترنٍ بأَحَدٍ الأزمنة الثّلاثة. (و إلى هذا) البيان 
(أشار) أى المصئّف طيّب الله ثراء (بقوله: ينسب الى الثّاقل) أى إلى ناقله. 

(فى الكلّيّ والجزئى) 


(قوله: المفهوم) سواءكان مركباً أو مفرداًكما يدل عليه النمثيل بنحو مفهوم وجب 


/ال التصورات (المتهو 04 


قوله: (فرض صدقه على كثيرين) الفرض هيهنا بمعنى: تجويز العقل لا التقدير 
فانه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. 

قوله: (امتنعت أفراده) كشريك البارئ عرٍّ اسمه. 

قوله: (أو أمكنت) أي لم يمتنع أفراده في الخارج, فيشمل الواجب و الممكن 
الخاص كليهما. 

قوله: (و لم توجد) كالعنقاء. 


الوجود والمفهوم له معنيان: الأوّل: ما فهم من اللّْظء و الثَانى: ماحصل عند العقل و 
المراد به هنا: الثَانِى كما قال المحشّى رحمه الله: (أى ماحصل عند العقل) حصولاً 
ظلياً. (إعلم) أيها المتعلّم: (انّ ما) أى الك الّذى (أستفيد من اللّفظ) أى أفاده اللّبظ 
له ثلاثة أسماءء تتّفق بالحقيقة و تختلف بالأعتبار, ف (يأعتبار أنّه) أى ما استفيد من 
اللّنظ (فهم منه) أى من اللّظ (يسمّى مفهوماً. و بأعتبار انّه قصد منه) أى من اللّفظ 
(يسبّى معنى) و مقصودا (و بأعتبار أنّ اللّفظ دالٌ عليه) أى على المستفاد منه 
(يسمّى مدلولاً) مثلاً انَّ ما أفاده لفظ زيد وهو: ذاته يسمى مفهوماً و معنى و مدلولاً 
بتلى الأعتبارات. 

(قوله: فرض صدقه على كثيرين) أى فرض حمله على كثيرين لأنَّ الصّدق و القول 
إذا تعدّيا بعلى كانا بمعنى الحمل «تنبيةٌ» إعلم: آنّ الفرض له ثلاثة معان: الأوّل: 
الواجب المقابل للمستحتٌ. و الثّانى: التّقدير الّذى يستفاد من أدوات القّرط» و 
الثَّلث: تجويز العقل أى حكمه بجواز شىء و المراد به هيهنا: الأخير كما قال: 
(الفرض هيهنا) أى فى هذا المقام لأفى مقام آخر (بمعنى: تجويز العقل) أى حكمه 
بجواز صدق المفهوم على كثيرين (لاأ) الواجب كما هو ظاهرٌ و لآ (التّقدير فأنّه) أى 
الشّأن و الحال (ل يستحيل تقدير صدق الجزئىٌ على كثيرين) لجريان التّقدير فى 
المحالأت أيضاً الأترى إلى قوله تعالى: لوكان فيهما الهة إلا آللهُ لفسدتا ثّم إعلم: أن 
الفَوَضَ من هذا الكلام كما قال بعض الأعلام: دفع ما يتوهّم فى هذا المقام: من أنَّ 
تعريفٌ الكلى و الجزئئ بما ذكره المصئّف ليس بصحيح. إذ يصدق على زيد مثلاً انه 
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قوله: (مع إمكان الغير) كالشمس. 
قوله: (أو امتناعه) كمفهوم واجب الوجود. 
لأ يمتنع فرض صدقه على كثيرين إذ يمكن للعقل أن يفرض أنَّ ذاته لوكان صادقاً 
على كثيرين» يكون كلّياً فيلزم كون زيد كلياً مَعَ أنه لمشارإليه جزئئ و حاصل الدّفع: 
أنه ليس المراد به إلا تجويز العقل» فلا يحكم بجواز صدق زيد مثلاً على كثيرين 
فالتّعريف خالٍ عن الأشكال. (قوله: إمتنعت أفراده) أى من حيث الوجود الخارجئ 
مثاله: (كشريك البارئ عَرَّ إِسمٌهُ) فأنّه كليئٌ فرضيئمٌ لأيمتنع أن يحكم العقل بجواز 
صدقه على كثيرين و أفراده ممتنعة فى الخارج إذ لوكات فيهما الهة إِلِأَآللهُ لفسدتا. 
(قوله: أوأمكنت) إعلم: أن الأمكان إِمّا عام أو خاصٌ و الأول له إعتباراتٌ ثلاثةٌ: لأنه 
إِمّا عام مطلق أى غير مقيّد بجانب الوجود والعدم؛ أو مقيّد بجانب الوجود؛ أو 
بجانب العدم, فهيهنا إعتراضٌ على المصئّف قدّسسرّه وهو أن المراد بقوله: أمكنت 
ما الأمكان الخاصٌء أو الأمكان العام و ايَامَاكان فلا يجوز لأنّه يلزم على الأوّل جعل 
قسيم الشّئْ قسماً منه إذ الواجب قسيم للأمكان الخاصٌ و قد جعله قسماً منه وعلى 
التّانى كون قسم الشَئْ قسيماً له إذ الأمتناع قسم من الأمكان العام وقد جعله قسيماً 
له و إلى ردّه أشار بقوله: (أى لم يمتنع أفراده فى الخارج) أى ليس المراد بقوله: 
أمكنت: الأمكان العام المطلق» حتّى يلزم جعل قسم الشَّىَ قسيماً له و لأالأمكان 
الخاصٌ حتّى يلزم جعل قسيم الشَّىْ قسماً منه. بل المراد: الأمكان العام المقيّد 
بجانب الوجود: أى ليس عدمه ضرورياً سواءٌ كان وجوده ضرورياً كالواجب أو لأ 
كعدمه كالممكن الخاض و هذا معنى قوله: (فيشمل) أى قوله: أمكنت (الواجب) فهو 
ما لأيكون عدمه ضرورياً ولكنّ وجوده ضرورييٌ (والممكن الخاصٌ) فهو مالأيكون 
عدمه و لأوجوده ضرورياً (كليهما) أفاده بعض مشايخنا. (قوله: و لم توجد) أى 
أفراده مثاله: (كالعنقاء) طائرٌ خيالى, لأ تمتنع أفراده فى الخارج مع أنه لأوجود لها فيه. 
(قوله: مع إمكان الغير) أى مع إمكان غيره مثاله: (كالشّمس) أى كمفهومها و هو: 
كوكبٌ نهاري يضئ العالم» فأه قد وجد من هذا فردٌ واحدء و هو: شمس العالم مع 


كه التصورات (المفهوم) 


ع 


2 رم يمع 
أ الْكَثِيرُ م مَعَ التَاهى أو عَدْمِه. وَالْكُيِانِ إن تَفارَقا كلياً: 
5ه 4 2 

تَمْتَبِايئَانِ وَ وَل فأن تَصادقا كليَاً مِنَّ الْجانِبيْنٍ : فَمُْتَسَاوِيْانِ وَ 
تقيضاهما 1 

قوله: (مع التناهي) كالكواكب السبع السيارة. 

قوله: (أو عدمه) كمعلومات البارئ عرٍّ اسمه. و كالنفس الناطقة على مذهب 
الحكماء. 

قوله: (و الكليان ان تفارقا كلياً من الجانبين فمتباينان) أى كل كليين لابد من 


إمكان غيرها عند من يجوز وجود 5 شمس أخرى. (قوله: أو إمتناعه) أى مع إمتناع 
غيره (كمفهوم واجب الوجوه) فأَنّه وجد الواحد منه وهو: الحنٌ جل جلاله و يمتنع 
غيره إذ لوكان فيهما الهة إل لله لمٌسَّدتا. (قوله: مع التّناهى) أى مع تناهيها (ك) مفهوم 
(الكواكب السّبع السّيّارة) و هى: الشَّمسٌ و القمرٌ و العُطارِدٌ والزُهرة و المرّيخ و 
المشترى و الؤّحل هذا عند القدماءٍ و اما المتأخُرون فزاد و آعليها الأورانوس و 
التُبتون و البلوتون, فهذا مثالٌ للتّناهى أو للأفراد المتناهية فلا حاجة إلى حذف 
المضاف. (قوله: أو عدمه) أى مع عدم تناهيها (5) مفهوم (معلومات البارىء عر 
إسمه) مثالٌ للكلى اللأمتناهى أو للأفراد اللامتناهية فلا حاجة إلى الحذف» (و 
كالتفس النّاطقة) وهى: الجوهر المجرّد المتعلق بالبدن تَعلّقَ التدبير والتّصّفه بناءً 
(على مذهب الحكماء) القائلين بن العالم قديم زمانئ. 

(فى النَبِ الأربع) 
(قوله: و الكليان إن تفار قا كلّياً من الجانبين: فمتباينان) قال بعض المشايخ قدّس 
سرّه: خصّ البحث بهماء لأنه لاببحث فى الفنّ عن الجزئئ إلا بالأستطراد, لأنّه ليس 
كاسباً و لأ مكتسبا و أيضاً لأ يجرى جميع النّسب فى الجزئيين و لأفى الجزئئ و 
الكلّىء إذ ليس فى الأوّل إلا التّباين أو المساواة و ليس فى الثَّانَى إلا التََّايْن أو العموم 
المطلق إه (أى كل كلّيين) أشار بالتّمسير إلى أنّ اللآم فى قوله: و الكلّيان» للأستغراق 
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أن يتحقق بينهما احدى النسب الاربع التباين الكلي و التساوي و العموم المطلق, 
والعموم من وجه. 

و ذلك لانهما اما أن لا يصدق شيئ منهما على شيٌمن أفراد الاخر, أو يصدق 
فعلى الاول قهما متباينان, كالانسان و الحجر. و على الثاني فاما أن لا يكون 
بينهما صدق كلي من جانب أصلا أو يكون, فعلى الاول فهما أعم و أخص من 
وجه كالحيوان و الابيض. و على الثاني فاما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين 
أو من جانب واحد. فعلى الاول فهما متساويان. كالانسان و الناطق و على الثاني 
يما أغو و أخض مالقا كالحيران والاتنيان. : 
وفيه: أنَ الكلام فى الكليات الّتى لها مصداق فى الذّهن أو الخارج كما سيأنى إنشاء 
آلله تعالى (لابدٌ من أن يتحقّق بينهُما إحدى السب الأربع) وهى: (التَّباين الكل و 
التّساوى و العموم) والخصوص (المطلق و العموم) والخصوص (من وجه) وامّا 
التبَايّجُ الجزئرئ كما سيأتى فتارةً يكون فى ضمن العموم من وجه و تارة فى ضمن 
التّباين الكلّى فلايرد انَّ تقسيم م السب الى الأربع غير خاص أفاده بعض الأفاضل. (و 
ذلكى) أى وإنحصار النُسب فى الأربع نابت (لأنّهما) أى لأنّ الكليين (إما أن 
لأيصدق شىء منهما على شىء من أفراد) الكلى (الأخر) أصلاً أى لأبحمل لأكلياً د 
لأجزئياً. (أو يصدق) أى يحمل شىء منهما على شىء من أفراد الأخر (فعلى) 
التقدير (الأُوّل: فهما متباينان) أى النّسبة بينهما: التّباين الكل مثالهما: (كالاًنسان و 
الحجر) و الأيرانئ و الصَينئٌَ و الموحٌّد و المشر و الأنسان و الفرس و المربّع و 
المثلّثء فلا شئ من الموحٌد بمشرك و لأشئ من المشرك بموحّد (و على) التّقدير 
(الثّانى: ف) لأيخلو ف (إِمَا أن لأ يكون بينّهما صدقٌ كُلِيّ من جانب أصلاً) بأن لأ 
يحمل شيع من أحدهما على شئ من أفراد الأخر حملا كلياً لأمن جانب واحدٍ و لأ 
من الجانبين بل يحمل جزئياً (أو يكون) بينهما صدقٌّ كلّى (فعلى) الشّق (الأوّل) من 
شقَّى التّرديد (فهما أعم) من وجه (و أخصٌ من وجه) أى النّسبة بينهما العموم و 
الخصوص من وجه مثالهما: (كالحَيوان و الأبيض) فأنّه لأيصدق شىء منهما على 


31١‏ التصورات (النسب الاربع) 
' َم أي 

أَوْ مِنْ جانب وَاحِدِ: َأَعَيُوَ أ حَض مُطلقا. و تقيضاهنا بالفكس. 
او صن جايت واو لم 0 اصن ا ا ل ال 


فمرجع التساوي الى موجبتين كليتين نحو :كل انسان ناطق» وكل ناطق انسان. 

و مرجع التباينٌ الى سالبتين كلَيّتين نحو: لا شيء من الانسان بحجر و لا شيء 
من الحجر بانسان. < 

و مرجع العموم و الخضوص مطلقاً الى موجبة كلية مسوضوعها الاخص و 
محمولها العم و سالبة جزئية موضوعها و الاعم و محمولها الاخص نحو: كل 
انسان حيوانء و بعض الحيوان ليس بانسان. 
شيع من أفراد الأخ ر صد قا كلّياً لأمن الجانبين وَ لأمن جاتب واحد بل الصّدق بينهما 
جرئئ من الجانبين فمادّة اجتماغهما واحدة و هى: قولنا: بعض الحيوان أبيض و 
مادّة إفتراقهما ثنتان و هما قولنا: بعض الحيوان ليس بأبيض كالغنم نم الّوداء مثلاً و 

بعض الأبيض ليس بحيوان كدلج مكلا و بعبارة أخرئ: يتصادق الحيوانٌ و الأبيش 
على الغنم البيضاء و يتفارقان فى الغثم السّوداء و التّلج. (و على) المي (الثّانى) 

منهما: (ف) لأيخلر أيضاً ف (إِمّا أن يكون الصّدق الكلَينٌ) أى حمل شيئ من كل منهما 
على شيع من أفراد الأخر حملا كليَاً (من الجانبين أو من جانب واحد) بأن يكون من 
الجانب الأخر جزثياً (فعلى) التُقدير (الأوّل: فهما متساويان) أى النُسبة بينهما 
النّساوى مثالهما: (كالأنسان و التّاطق) فأنّ المّندقَ الكلّى فيهما من الجانبين نحو: 
كلّ إنسان ناطق وكلّ ناطق إنساقٌ (و على) الّدير (الثّاني: فهما أَعَنُ مطلتا (و 
أخصّ مطلقا) عن قيد من وجه أى يكون أحدهما أعمّ من الأخر فلايكون أخصٌ منه 
و الأخر أخصٌ فلايكون أعمٌ أى النّسبة بينهما: العموم و الخصوص المطلق مثالهما: 
(كالحيوان و الأنسان) نحو: كلّ إنسان حيوان و بعض الحيوان ليس بأنسان و إذا 
عرفت ما ذكرنا. (فمرجع النّساوى) المرجع بكسر الجيم: مصدر ميميٌ بمعنى 
الّجوع أى رجوع نسبة النّساوى (إِلى) قضيّتين (موجبتين كلَيِّين) مأخوذتين من 
المتساويين بأن يجعل كلّ منهما موضوعاً والأخر محمولاً ويحكم بينهما بالأيجاب 
الكلّى مثال ذلك (نحو: كل إنسان ناطق و كل ناطق إنسانٌ. و مرجع التّباين) الكل 
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و مرجع العموم من وجه الى موجبة جزئية و سالبتين جزئيتين نحو: عض 
الحيوان أبيض, وبعضه ليس بأبيض. و بعض الا بيض ليس بحيوان. 

قوله: (و نقيضاهما كذلكى) يعني: أن نقيضي المتساويين أيضاً متساويان أي 
كلما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه التَّقِيضٌ الاخر اذلو صدق أحدهما يدون 
الاخر لصدق مع عين الاخر, ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين فيصدق عين الاخر 
بدون عين الاول لامتناع اجتماع النقيضين, و هذا يرفع التساوي بين العينين. مثلا 
(إلى:) قضيتين (سالبتين كلَيّتين) قال المحمّق البينجوينيع رحمه الله: دائمتين لا 
ضروريّتين إذ لأ.يصدق السّلب القّروريٌ بين الفلك و السّاكن مع أنّهما متباينان 
بخلاف السّلبٍ الدّائمئَ إذ يصدق: لأشىء من الفلكى بساكن دائماً كالمكس إه 
(نحو: لأ شىء من الأنسان بحجر و لأ شىء من الحجر بأنسان» و مرجع العموم و 
الخصوص مطلقا إلى:) قضيّة (موجبة كلَيّة موضوعها الأخص) كالإنسان (و 
محمولها الأعمٌ) كالحيوان (و سالبة جزئيّة مرضوعها الأعمٌ و محمولها الأخصٌ 
نحو: كل إنسان حيوان) مثال للموجبة الكلبة (و بعض الحيوان ليس بأنسان) مثال 
للشّالبة الجزئيّة (ومرجع العموم) و الخصرص (من وجه إِلى) قضيّة (موجبة جرئية 
و) قضيّتين (سالبتين جزئيّتين نحو: بعض الحيوان أبيض) إشارةٌ إلى مادّة الأجتماع 
١و‏ بعضه ليس بأبيض و بعض الأبيض ليس بَحيوان) إشارة إلى مادّتى الإفتراق. 
(قوله: و نقيضأ هما كذلك) (يعنى) أى حضرةٌ المصئّف قدّس سرّه: (أنّ سقيضى 
المتساويين أيضاً) أى كعينيهما (متساويان) نحو: كل لأإنسان لأناطق وكلّ لأناطق 
لأإنسان (أى كلّما) أى كل شىء (صدق عليه أحد النّقيضين) أى أحد نقيضى 
المتساويين (ْصَدَقَ عليه النّقيض الأخر) مثلاً إذا صدق اللا إنسان على الكتاب 
صدق عليه اللأناطق قطعاً. (إِذ و صدق أحد هما) أى أحد التُقيضين على شىء 
كصدق اللأإنسان على الكتاب (بدون) صدق النّقيض (الأخر) عليه كاللًناطق 
(لصدق) أى أحد التقيضين و هو: اللأإنسان (مع عين) التقيض (الآخر) كالنّاطق» 
(ضرورة) أى من جهة ضرورة (إستحالة إر تفاع التفيضين) أعنى: اللأناطق و النّاطق 
عن شىء واحد و هو: الكتاب» لعدم خلوّه عن كرنه ناطقاً و لأناطقء وإذا صدق مع 
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لو صدق اللاانسان على شيء و لم يصدق عليه اللاناطق لصدق عليه الناطق 
فيصدق الناطق عليه هيهنا بدون الانسان, هذا خلف. 

قوله: (و نقيضاهما بالعكس) أي نقيضا الاعم و الاخص مطلقاً أعم و أخص 
مطلقاً لكن بعكس العينين فنقيض الاعم أخص و نقيض الاخص أعم بمعنى: ان 
كلما صدق عليه نقيض الاعم صدق عليه نقيض الاخص و ليس كلما صدق عليه 
نقيض الاخص صدق عليه نقيض الاعم. 
عين الأخر (فيصدق عين) التّقيض (الأخر) وهو: النّاطق (بدون عين) النّقيض 
(الأوّل) وهو: الأنسان» هذا لف الأمتناع إجتماع النّقيضين) أعنى: التّاطق و 
اللًإنسان فى شىء واحد» وهو: الكتاب (و هذا) أى صدق عين الأخر بدون صدق 
عين الأوّل (يرفع النّساوى بين العينين) أى بين عينيهما و هما: الأنسان و النّاطق 
أمكل لك (مثلاً) لتعرفٌ ما ذكرنا و أقول: (لو صدق اللأًإنسان) التقيض للإنسان (على 
شىء و لم يصدق عليه) أى على ذلك الشيئ (اللّاناطق) التقيض للقاطق» (لصدق 
عليه النَّاطق) لأمتناع إرتفاع التقيضين أعنى: النّاطق واللآناطق عن ذلك التّسئ 
(فيصدق النّاطق هيهنا) أى فيما صدق اللأًإنسان عليه بدون اللأناطق (بدون) متعلّق 
بيصدق (الأنسان هذا خلف) لثبوت النُساوى فى الصّدق الكلّن من الجانبين بينهما. 
(قوله: و نقيضاهما بالعكس) (أى نقيضا الأعم) مطلقا (و الأخصّ مطلقا أعم) مطلقا 
(و أخصٌ مطلقا لكن) دفع لِمَوَهّم ناش مِن قوله: أعمٌ وأخص مطلتا (يعكس العينين) 
أى عينيهما فنقيض الحيوان: اللأحيوان و نقيض الأنسان: اللأإنسان لكن بعكس 
الحيوان و الأنسان (فنقيض الأعمٌ) وهو: الحيوان (أخصٌ) مطلقا من نفيض الأخصٌ و 
هو: الأنسان (و نقيض الأخصٌ أعم) مطلقا من نقيض الأعمٌ و لمّاكان مبهماً فسّره 
بقوله: (بمعنى: أن كلّما) أى كلّ شىء (صدق عليه نقيض) العين (الأعم) مطلتا 
(صدق عليه) أى على ذلك لسع (نقيض) العين (الأخص) مطلقا نحو:كل لأحيوان 
لّإنسانٌٌ و بعض اللأًإنسان ليس بلاحَيّوان كالفرس و البقر و غيرهما من سائر أفراد 
الحَيّران (و ليس كلّما صدق عليه نقيض) العين (الأخص) المطلق (صدق 
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أما الاول فلانه لو صدق تقيض الأعمٌ على شئٌ بدون نقيض الاخص لصدق مع 
عين الاخص فيصدق عين الاخص بدون عين الاعم. هذا خلف مثلا لوصدق 
اللاحيوان على شيء بدون اللانسان لصدق عليه الانسان و يمتنع هناك صدق 
الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين فيصدق الانسان بدون الحيوان. 

و أما الثاني فلانه بعد ما ثبت أن كل نقيض الاعم نقيض الاخص لو كان كل 
عليه نقيض) العين (الأعمّ) المطلق فلايصحٌ: كل لأإنسان لأحيوان لأنَّ الفرس مثلاً لأ 
إنسان و ليس بلاحيوان. 
(أمّا) إثبات المدّعى (الأُوّل) وهو: اللي نقيض الأعمّ صدق عليه نقيض 
الأخض (قلأنّه) أى المّأن و الحال (لو صدق نقيض) العين (الأعم) كاللأحيوان 
(على شىء) كالحجر (بدون) صدق (نقيض) العين (الأخصٌ) كاللأًإنسان (لصدق) 
أى نقيض الأعمّ (مع عين) النّقيض (الأخصٌّ) و هو: الأنسان لأستحالة إرتفاع 
النقيضين و هما: اللأًإنسان و الأنسان. أن الدّئ إِمّا لأإنسان أو إنسانٌ وَإِذا صدق مع 
عين الأخصّ فيلزم إجتماع التّقيضين و هما: اللأحيوان والأنسان (فيصدق عسين) 
التتيض (الأخصٌ بدون) صدق (عين) التّقيض (الأعم) قَِيَصِدّقٌ الأنسانٌ بدون 
الحَيّون (هذا خلف) لأنّ الأخض لأينفكّ عن الأعمّ أمثل لك (مثلاً) و أقول: (لو 
صدق اللأحيوان على شىء يدون) صدق (اللأإنسان) عليه (لصدق عليه) أى على 
ذلك الشَّرء(الأنسان) لأستحالة إرتفاع التّيضين (و يمتنع هناك) أى فيما صدق 
عليه اللأحيوان مع الأنسان (صِدْقُ الحَيّوان لأستحالة إجتماع النقيضين) و هما: 
اللأحيوان و الحيوان فى شىء واحد (فيصدق الأنسان بدون الحيوان) مف. لأنَّ 
الأنسان لابدّ وأن يكون حيواناً (و امّا) إثبات المدّعى (الثّانى) و هو: أنه ليس كلّما 
صدق عليه نقيض الأخصٌ صدق عليه نقيض الأعمٌ (فلأنه) أى الكّأن و الحال (بعد 
ما ثبت) انفاً (أنَّ كل نقيض) العين (الأعمٌ نقيض) العين (الأخصٌ) مثلأكلٌ لأحيوان 
لأإنسانٌ و بعبارة أخرى: ان كل ما صدق عليه نقيض الأعمّ صدق عليه نقيض 


346 التصورات (النسب الاربع) 

عام > قشف معو دكن سو / ]جاع ترشب ]أعدة| مه 

وَإِلَا: قَمِنْ وَجْهِ وَبَيْنَ تَقِيضَيْهِمًا تَبَايُنٌ جُرْيَىْ كالمُتَباينَيْنِ. 

نقيض الاخص نقيض الاعم لكإن النقيضان متساويين فيكون نقيضاهماو هما 

العينان متساويين كما مبّ و قد كان العينان أعم و أخص مطلقاً هذا خلف. 
قوله:(و الا: فمن وجه) أى إن لم يتصادقا كلياً من الجانبين و لامن جانب واحد 


أصلا: فمن وجه. 

قوله: (تباين جزئى) التباين الجزئى هو: صدق كل من الكليين على شيء بدون 
الاخر في الجملة فان صدقا معا أيضأكان بينهما عموم و خصوص من وجه وان لم 
يتصادقاً معاً أصلاكان بينهما تباين كلي فالتباين الجزئي يتحقّق في ضمن العموم و 
الخصوص من وجه و في ضمن التباين الكلي أيضاً. 

ثم ان الامرين اللذين بينهما عموم من وجه فقد يكون بين نقيضيهما أيضاً 
عموم من وجه كالحيوان و الابيض فان بين نقيضيهما و هما: اللاحيوان واللاأييض 
أيضاً عموماً من وجه و قد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان و اللاإنسان 
فان بينهما عموماً من وجه و بين نقيضيهما و هما: اللاحيوان و الانسان مباينة 
كلية. 


الأخصّ (لو كان كلّ نقيض) العين (الأخصٌّ) وهو: اللأإنسان (نقيض) العين (الأعمٌ) 
وهو: اللأحَيّوان بأن يقال: كل لأُحَيّوان لأإنسانٌ وملّ لأإنسانٍ لأحيوانٌ (لكان 
التقيضان متساويين, فيكون نقيضاهما) أى نقيضا النُقيضين (و هما: العينان 
متساويين كمامرٌ) أى لمامدّ من آنَّ نقيضى المتساويين متساويان (و) الحال (قد كان 
العينان) أى عينا التّقيضين (أعم) مطلقا (و أخصٌ مطلقاء هذا خلفٌ) فثبت المطلوب. 
(قوله: و إلا فمن وجه) (أى و إن لم يتصادقا) أى الكليان (كلياً) أى صدقأكلياً امن 
الجانيين و لأمن جانب واحد أصلاً) بأن تصادقا جزئيّاً من الجانبين: (قمن وجد) أى 
الكية يينهما التموم والخضومن من وجهد (قاله: تبايخ جرئق) (التباين لجرت 


َمَطالِعٌ السَعيديّة في شَرْح الْحَاشِية اليزوية 9 
1 
ل يي 1 ا 
لل ل ل ين ىا ا ا ا ل ا ل ا دنا 


هو: صدق كل) واحد (من الكلَّيّين على شىء بدون) صدق الكلّى (الأخر) عليه 
(فى الجملة) أى من غير ملاحظة انّ ذلك الصٌّدق.فى جميع الموارد كما فى التّباين 
الكلّ أو فى بعضها كما فى العموم و الخصوص من وجه و الكليان متباينان تبايناً 
جزئياً. (فأن صدقا) أى الكليان (معاً) وإجتمعا فى شىء واحد (أيضاً) أى كما صَدَقٌ 
كُلّ منهُما على شىء بدون الأخر (كان بِينّهما عموم و خصوصٌ من وجه)كالحيوان 
والأبيض فأنه يصدق كل منهما على شىء بدون الأخرو يصدقان معاً فى شىء اخر 
مثلاً يصدق الحيوان على الأنسان بدون الأبيض كالأنسان الأسود و يصدق الأبيض 
على الثلج بدون الحيوان» فكما يصدق كلّ منهما على شىء بدون الأخرركذلك 
يصدقان معاًكما فى الغنم البيضاء مثلاً (و إن لم يتصادقا معاً أصلاً) أى لأمن 
الجانبين و لأّمِن جانب واحدٍ لأكلبًاً و لأجزئياً (كان بيتّهما تباينٌ كلَنٌ) كالموحد و 
المشرك و إذا عرفت ما ذكرنا (فالتَايُنُ الجزئيٌ) ليس مستقااً بل (يتحقّق فى ضمن 
لعموم و الخصوص من وججه, و فى ضمن لبان الكل أيضأ) أى كما يتحقق في 

ضمن العموم و الخصوص ص من وجه (ثّم) أى بعد أن علمت معنى التَّباين الجزئئ (إِنَّ 
الأمرين اللّذِين بينهما عموم) وخصوص (من وجه فقد يكون بين نقيضيهما أيضاً) 
أى كالعينين (عموم) و خصوصٌ (من وجه كالحيوان و الأبيض فأنٌ بين نقيضيهما و 
هما: اللأأحيوان واللأأبيض أيضاً) أى كالحيوان و الأبيض (عموماً) و خصوصاً (من 
وجه) لتصادقهما على الحجرالأسود و تفارقهما فى التَّلجٍ و الفرس الأسود مثلاً نحو: 
بعض اللأحيوان لأأبيض و بعضه ليس بلاأبيض و بعض اللأأبييض ليس بلاحيوان» (و 
قد يكون بين نقيضيهما) أى نقيضى الأمرين المذكورين (تباين كل كالحيوان و 
اللأإنسان أن بينهما عموماً) و خصوصاً (من وجه) نحو: بعض الحيوا يوان لأإنسان 
وبعضه ليس بلاإنسان و بعض اللأًإنسان ليس بحيوان, (و) إِنَّ (بين نقيضيهما و هما 
اللأحيوان و الأنسان مباينةً كلّيّهً) نحو: لأشىء من اللأحيوان بأنسان و لأشىء من 
الأنسان بلا حيوان. 
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فلهذا قالوا: ان بين نقيضي الاعم و الاخص من وجه تبايناً جزئياً لا العموم و 
الخصوص من وجه ققط ولا التباين الكلي ققط. 

قوله: (كالمتباينين) أي كما أن بين نقيضى الاعم و الاخص من وجه مباينة 
جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي فانه لما صدق كل من العينين مع 
نقيض الاخر صدق كل من النقيضين مع عين الاخر. فيصدق كل من النقيضين 
بدون الاخر في الجملة, و هو: التباين الجزئئ. 

ثم أنه قد يتحقق في ضمن التباين الككلي كالموجود و المعدوم فان بين 
نقرضيهما و هما: اللاموجود و اللامعدوم أيضا تبايناً كلياً و قد يتحقق في ضمن 
العموم من وجه كالانسان و الحجر فان بين تقيضيهما و هما: اللاأنسان و اللاحجر 
عموماً من وجه. فلهذا قالواً: ان بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل 
هذا. 


(فلهذا) أى فلأجل أنه قد يكون بين نقيضى الأعم و الأخصٌ من وجه عمومٌ و 
خصوسٌ من وجه و قد يكون بينهما تباينٌ كلع (قالواً) أى أرياب الميزان: (إِنّ بين 
نقيضى الأعمٌ و الأخصٌ من وجه تبايناً جزئياً لأ العموم و الخصوص من وجه فقط) 
لثلاً يخرج الاين الكليت» (و لأْالتباين الكلّى فقطّ) لثلاً يخرج العموم و الخصوص 
من وجه. (قوله: كالمتباينين) قال المحمّق البينجوينئ رحمه آلله: الكاف بمنزلة الواو 
العاطفة إه أى و بين نقيضى المتباينين تباينٌ جزئرق (أى كما ان بين نقيضى العم و 
الأخصٌّ من وجه مباينةٌ جزئيّةَ كذلك بين نقيضى المتباينين تباين جزئىٌ) فسّره 
المحمّى رحمه آلله بهذا التفسير إشارةٌ إلى ان المشبّه به حقيقةٌ هو: نقيضا الأعمّ و 
الأخضٌ من وجه لأنقيضا المتباينين لأنّه لم يعلم حالهما بخلاف نقيضى الأعمَّ و 
الأخضٌ من وجه فأنّه علم أنَّ بينهما تبايناً جزئياً فقول المصئف رحمهالله «و بين 
نقيضيهما تباين جزئئ كالمتباينين)» كقولهم: أبوحنيفة كأبى يوسف رضى آله تعالى عنهما 
(فأنّه) أى الشّأن و الحال (ليّا صدق كل) واحد (من العينين) المتباينين (مَعَ نقيض) 
العين (الأخر صدق كل) واحد (من النقيضين) أى من نقيضى المتباينين (مَعَ 


آلْمَطالِعٌ الّعيديّة في شَرْح الْحاشِيّة اليزدية 58 


للا ا ا ل ل ل 1 6 7 000007017 


عين) التّقيض (الأخر) و حينئذ» (فيصدق كل) واحد (من التّقيضين بدون) التتيض 
(الأآخر ) مثلاً يصدق اللأإنسان على الحجر دون اللأحجر أى لأيصدق على الحجر 
اللأحجر وكذا يصدق اللأحجر على الأنسان دون اللأًإنسان أى لأيصدق على 
الأنسان اللأإنسان (فى الجملة) أى مع قطع النّظر عن أن يكون صدقٌ كلّ من 
التقيضين بدون الأخر فى جميع الموارد كما فى الاين الكلى أو فى بعضهاكما فى 
العموم و الخصوص من وجه (و هو: التّباين الجزئئٌ ن. ثم: إَنّه) أى التَّاينَ الجزئرة (قد 
يتحقّق فى ضمن التّباين الكلّى كالموجود) فى الخارج (و المعدوم) كذلى إذ 
المعدوم الغير المقيّد بالذّهن أو الخارج كاللاً شىء لأفرد له أفاده بعض الأفاضل. 
(فأنّ بين) هما تبايناً كلياً نحو: ل شىء من الموجود بمعدوم ولأشىء من المعدوم 
بموجود. وَإِنَّ بِينَ (نقيضيهما و هما: اللا موجود واللأمعدوم أيضاً) أى كالموجود و 
المعدوم العينين (تبايناً كليَ) نحو: لأشئ من اللأموجود بلامعدوم و لأشىء من 
اللأمعدوم بلا موجود لأنَّ اللأمعدوم هو: الموجود, (و قد يتحقّق) أى التّباين الجزئيئٌ 
(فى ضمن العموم) والخصوص (من وجه كالأنسان و الحجر فأنّ بين نقيضيهما و 
هماء الأإمنان و الجر زا توس ]ابن وجه) لتصادقهما على القرطاس 
و تفارقهما فى الحجر و الأنسان نحو: بعض اللأًإنسان لأحبجرٌكالقرطاس و بعضه ليس 
بلاحجر كالحجر و بعض اللأحجر ليس بلا إنسان كالأنسان (فلهذا) أى فلأجل أنه قد 
يكون بين نقيضى المتباينين تباينٌكلْرحٌ و قد يكون بينهما عمومٌ و خصوسٌ من وجه 
(قالوأً) أى المنطقيُون: (إِنّ بين نقيضيهما) أى المتباينين (مباينة جزئيّةً) لأالتبائن 
الكل فقط و لأالعمومَ من وجه فقط (حتّى يصمٌ فى الكل) من النَباين الكلى و 
العموم من وجه (هذا) فاع ل يصمٌ أى التَباينُ الجزتوئ أو حتّى يصمٌ التّباين ال جزئوق 
خذ هذا فهو مفعول لِمقدّرٍ 


و اعلم: أيضاً ان المصنف اخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين: 

الوجه الاول: قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الاعم و الاخص من وجه. 

الوجه الثاني: ان تصور التباين الجزئي من حيث انه مجرد عن خصوص فرديه 
موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه. و التباين الكلي فقبل ذكر 
فرديه كليهما لا تأنى ذا ذكره. 

قوله: (و قد يقال) ب يعنى: ان لف الجزئي كما يطلق على المقهوم الذى يمتع أن 
يجوز صدقه كثيرين كذلك يطلق على الاخص من شيئ وعلى الأوّل يقيد بقيد 
(وآعلم) أبْها المتعلّة: (أيضاً) أى كما علمت ما ذكرنا (أنّ المصنّف) قدّسسرٌة (أخَر 
ذكر نقيضى المتباينين) عن الجميع و لم يذكرهما بعد العينين كغير هما مثلاً قال بعد 
قوله: فمتساويان: و نقيضا هماكذلك و بعد قوله: فأعجٌ و أخضٌ مطلقاً: و نقيضاهما 
بالعكس و بعد قوله: والأفمن وجه: و بين نقيضيهما تباين جزبيئٌ و لم يقل بعد قوله: 
فمتبايئان: و بين نقيضيهما تباينٌ جزئئ (لوجهين: الوجه الأوّل: قصدٌ الأختصار) 
لأنَّ الأختصار مطلوتٌ له فى كتابه فلو فعل ما ذكرنا لَطالٌ كلامه (بقياسه) متعلق 
بالأختصار و الشّمير للذَّكر (على) ذكر (نقيضى الأعمٌ و الأخصٌ من وجه) والمراد: 
تشبيههما بهما على ما فسره (الوجه الثّانى: انّ تصوّر التّباين الجزئيّ) فى جرى 
عادتهم فى إستعماله (من حيث إن مجرّد عن خصوص فرديه) النّمي ناظرٌ إلى القيد 
فقط و هو: الخصوص» أى مجرّدٌ عن الخصوص لأعن ذاتيهما (موقوفٌ) خبرانَ 
(على تصوّر فرديه اللّذِين هما العموم) و الخصوص (من وجه و التّباين الكلّى) 
فتصوّره بدونهما محالٌ» وإذاكان الأمركما ذكرنا (فقبل ذكر فرديه كليهما) إشارةٌ إلى 
ذكر أحدهما أعنى: العموم من وجه فيما سبق الأيتأتّى) أى لأ يتيسّر (ذكره) أى 
التباين الجزئئق. 

(الجزئى الأضافيٌ ) 

(قوله و قد يقال:) يريد بيان الجزئئ الأضافئ و قد مرّبيان الحقيقئ (يعنى) أى 
حضرة المصتّف طاب ثراء: (أنّ لفظ الجزئيٌ كما يطلق على المفهوم اذى يمتنع 


ألْمَطالِمُ السَّعيديّة في شَّرْح الخاشيّة اليَزْديّة ٠‏ 
كه عطلوث إل عوء > ع َ- 
وَكَدَ يُقال الجدْينٌ: للْأخّصٌ وَهْوَ ع 
الحقيقي ااي بالاضافى و الحزئي 20 الثانى مومه لعي الاول. 
ولا ولاعكان اذا لجزئى الاضافى مرك ا بانّسية الى الحيوان. " 
أن يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق) بالأشتراى اللّفظئ (على) المفهوم 
(الأخض من ا لضن من الحيوان و كالحيوان لضن ا 
العم (زعان) الأطلاق (الأول يقيّد 6 (بقيد الحقيقي) أى يسم :فى 
العرف جزئياً حقيقيًاً كزيد مثلاً (و على) الأطلاق (الثّانى) يقيد (ب) قيد (الأضافى) 
أى يسمّى فى الأصطلاح جرثياً إضافيًاً (و الجزد ئنّ بالمعنى الثّانى أعو منه) أى من 
00 (بالمعنى الأوّل) بيانٌ لقول المصئف: وه وأعمٌ أى الجزئئٌ م الأضافن أعمّ 
لجزئئ الحقيقئ (إِذ كل جزئيٌ نّ حقيقيٌ فهو) جزئق إضافة لأنّه اى الحقيقئ 
- تنعت منووء كن عام) 0 00 
ل ا 
واج بالوجود ليس له ماهيّة كلية مندرج هو تحتها مع أنه جزئيق حقيقيئٌ فلا يصمح 
الحكم بأنّكل جزئئ حقيقى هو مندرج تحت مفهوم عامٌ وحاصل الدّفع: انا لأنسلّم 
أنه نيس له مفهوم كلَّقٌ مندرج هو تحته» بل المفهوم و الشَّئْ و الأمر مفاهيم كلية 
مندرج هو تحت كل منها هكذا ذكروه و لأيخفى انَّ هذا مبنيق على التّسامح و 
التّسامّل و إلا فالله تبارى و تعالى لأيندرج تحت شىء من الكلّيأت بحيث يشاركه 
شىء من الأشياءٍ فى هذه الماهيّة الكلية و إلا لزم أن يكون مركباً ممّا به الأشتراك وما 
به الأمتياز فيكون محتاجاً إلى كل واحد من الجزئين و إلى مركب آخر فيكون حادثاً 
على ما قرّر فى الكلام؛ تعالى عمّا يقوله الظّالمون علوَاًكبيراً إه. (و لأعكس) أى كلياً 


لل التصورات (النسب الاربع) 


لل ب ا 


ولى أن تحمل قوله: (و هو أعم) على جواب سؤال مقدر كن قائلاً يقول: 
الاخص على ما علم سابقاً هو: الكلى الذى يصدق عليه كلي آخر صدقاً كلياً و لا 
يصدق هو على ذلك الاخر كذلك. و الجزئي الاضافي لا يلزم أن يكون كلياً بل قد 
يكون جزئياً حقيقياً. فتفسير الجزئي الاضافي بالاخص بهذا المعنى تفسير الاعم بالاخص. 
أى ليس كل جز: ئ إضافئ جرئياً حقيقئا (إذ الجزئيٌ الأضانىٌ قد يكون كلياً) أى 
كم يكن جزجا حقينً(كالأنسان بلسي إلى الحيوان) لحرا بلسي إلى 
الجسم التَامى و هكذاء فأنّ الأنسان بالنسبة إلى الحيوان جز: تك و الحيوان بالنّسبة إلى . 
الجسم الثامى كذلك. و لمّا كان كلياً لم يكن جزئياً حتيقياً و بالجملة: الأضافرة قد 
يكون جزئياً حقيقيا و قد يكون كلياً وامًا الحقيقئ فلأ يكون إِلأجزئياء فالنّسبة بينهما 

هين العنيوم و الخصوص المطلق: 

(و) يجوز (لك أن) تُوْجعَ ع الضّمير فى قوله: و هو أعمٌ إلى الأخض المذكور صريجاً 
فى قوله: و قد يقال الجرئئٌ: للأخضٌّء و (تحمل قوله: : و هو أعمٌ على جواب سوال 
مقدر] أ وتخيل الجملة على الأستيناف (كأن قائلاً يقول : الأخصٌّ)كالأنسان بناءً 
(على ما علم سابقاً) فى بيان الست الأريع (هو: الكل الى يصدق عليه) أى 
يحمل عليه (كلٌَ اخر) أعمٌ منه كالحبوان (صدقاً) أى حملا (كليً) نحو: كل إنسان 
حَيَوَانٌ (و لأيصدق هو) أى و لأيحمل الكلئٌ الأخضٌ (على ذلك الأخر) أى على 
الكلّى المحمول الأعمٌّ (كذلى) أى صدقاً و حملاً كلَبَأ بل يصدق و يحمل عليه 
جزئيً نحو: بعض الحيوان إنسانٌ فلا يصح: كل حبّوان إنسانّ (و) الحال أ أن (الجزئيئ 
الأضافيّ لأيلزم) ولأ يشترط (أن يكون كلياً بل قد يكون جزئياً حقيقياً) و إذا كان 
الأمركما ذكرناء (فتفسير)ى أبّها المصئّف الفاضلٌ (الجزئىٌ الأضافىٌ) و تعريمّة 
(بالأخصٌ بهذا المعنى) أى المعنى المذكور انفاً وهو: انه الكلى الْذى يصدق عليه 
إلخ حيث قلتّ: وقد يقال الجزئئٌ : للأخض (تفسيرٌ الأعم) أى الجزئئ الأضافئ قد 
ذكرنا وجه أعمُتتِه (بالأخصٌ) أى بغير المساوى و هو غير جائز لأنه يجب أن يكون 
المعدّف مساوياً للمعرّف و أوضح منى و هذا التّمَسير لأيشمل الجزئيع الحقيقي 
الْذى هو جزء من الجزئى الأضافى. 
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َ الكُلَيِاتُ حَمْسٌ: الْأَوَلُ: الْجنْسُ وَ هُرَ: الْمَعُولُ 
فأجاب بقوله: (و هو أعم) أى الاخص المذكور هيهنا أعمّ من الاخص المعلوم آنفاً 
و منه يعلم ان الجزئى بهذا المعنى أعم من الجزئى الحقيقي فيعلم بيان النسبة 
التزاماً و هذا من فوايد بعض مشايخنا طاب ثراه. ٠‏ 

قوله: (و الكليات) أي الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الامر في الذهن. 
أوفي الخارج منحصرة فى خمسة أنواع. 
(فأجاب) أى المصنّف قدّس سرّه (بقوله: وهو أعدٌ أى الأخصّ المذكور هيهنا) أى 
فى قولنا: و قد يقال الجزئئ للأخصٌ (أعمٌ من الأخصّ المعلوم) فبه تفدّحٌ (انفً) أى 
أمام أنفكء و المراد به الأخص السّابق المذكور ألآن, لأنّه أعجّ من الكلّى و الجزئين» 
إذ الأخصٌ هنا هو: اذى تحت الأعمٌ فلا إشكال, لأنه تفسير المساوى بالمساوى: أى 
تعريف للجزئيئ الأضافى الأعمٌ بالأخص الَذى هو أعم من الأخصٌ المطلق (و منه) 
أى من كون الاخصٌّ المذكور هيهنا أعمّ من الأخصٌ المذكور انفا و بعبارة أخرى: و 
من الجواب (يعلم: ان الجزئئّ بهذا المعنى) أى الجزئى الأضافئ (أعمٌ من الجزئي 
الحقيقى) لأنَّ الأخصٌ مفسّر و الجزئئ الأضافئ مفسّرء وكلّما كان المفشر أعمٌ كان 
المفسّر أيضاً أعمّ (فيعلم) مما ذكر (بَيِانَ النُسبة) بِينَ الجزئيئ الحقيقئ و الأضافي و 
هى: العموم و الخصوص المطلق إذ كل جزئى حقيقى فهو إضافيئٌ و بعض الجزئئ 
الأضافئ ليس بحقيقئ كالأنسان أى و بعضه حفيقيئٌ كزيد (إلتزاماً) أى ضمناً (و هذا) 
أى و الأحتمال المذكور(من فوايد بعض مشايخنا) أى مما أفاده بعض أساتيذناء و 
استفدناه منه؛ لم يصرّح بأسمه إكراماً و هو العلأمة ذوالفضل: الملا جمالالدّين 
محمود الشَّيرازىٌ تلميذ المحمّق الدّوانئ نوّر آلله روحه (طاب ثراه) دعاءٌ بالخير 
لأستاذه و الثّرى: الاب المرطوب و هذا كنايةٌ عن نزول مطرالدّحمة على ضريحه 
النّريف. اللّهمّ آنفعنا بعلوم علماءٍ دينك. و آسلك بنا مسال كرامات 
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وأما الكليات القرضية التي لا مصداق لها لاخارجاً و لاذهناً فلا يتعلق بالبحث 
عنها غرض معتد يه. 

ثم الكلي اذا نسب الى أفراده المحققة في نفس الامرفاما أن يكون عين حقيقة 
تلك الافراد و هو: النوح, أو جزء حقيقتهاء فان كان تمام المشترك بين شيء منها 
أوليائك و لأتجعلنا من المنافقين الطّاعنين فيهم و فى مسلكهم يارب العالمين . 

(الكليات الخمس (الجنس)) 
ويقال لهذا الباب: باب إيساغوجى أيضاًء وقد آضطربت كلمة المصتّفين و الشّرّاح 
هيهنا فقيل: إيسا بمعنى: الخمس و غوجى بمعنى: الكلّئ و قيل: إسم للحكيم 
0 يقول له: يا إيساغوجى» الحال كذا وكذا والحق: أنه 
بمعنى المقدّمة لأنّ الحكيم المعروف الأسكندر انىَ «فور فوريوس» لما دوّنها بعد 

| وطو روف اها مقلم لجار لت (قوله: و الكليات) اللأم للعهد لأالأستغراق 
واليه أشار المحنّى بقوله: (أى الكليات) المعهودة عند المناطقة (التى لها أفراد 
يحسب نفس الأمر) نفس الأمر: ذات الشَّعْ و حقيقته و المراد بالأمرهنا الكليات» 
أى بحسب ذات الكليات و حقيقتها سواءً كانت الأفراد (فى الذّهن) فقط كشريك 
البارى عر إسمه؛ (أو فى) الذّهن و (الخارج)كالأنسان وائما لم يذكر ميد فى الذّهن 
فى الثَّانىء لأنّه كلّما كانت الأفراد موجودةٌ فى الخارج» ففى الذّهن بالطّريق الأولى 
(منحصرة فى خمسة أنواع) إنحصاراً عقليًاً دائراً ؛ بين التّفَى و الأثبات. 
(و اما الكلّياتُ الفرضيّة) أى (التى) تكون بفرض الفارضء و إعتبار المُعتَيِر و 
(لأمصداق لها) على وزن مفتاح أى ما يصدق عليه اللّنظء و المراد به: الأفراد (ل 
خارجاً) يشاراليها بالحس (ولأذهتاً) يشار اليها بالعقل: كاللاشىء و اللاممكن (فلا 
يتعلّق) جزاء اما (بالبحث عنها غرضٌ معتدّبه) أى يعتنى به فى العصمة, إذلأمدخل 
لها فى الأكتساب أى لأتقع معرّفاً و لا معبّفاً. (ثمً) يريد ييان وجه الأنحصار المذكور 
(الكلّى إذا نسب إلى أفراده المحقّقة) أى الموجودة (فى نفس الأمر) ذ فى الذّهن, أو 
فى الخارج (فَأَمّا أن يكون عين حقيقة تلك الأفراد) أى أفراده المحمّقة فى نفس 
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وبين بعض آخرء فهو: الجنس و إلا فهو: الفصل. و يقال لهذه الثّلاثة: ذاتيات أو 
خارجاً عنها. و يقال له: العرض. فاما ان يختص بأفراد حقيقة واحدة. أو لا يختص 
فالاول: هو الخاصة, والثاني: هو العرض العام. 

فهذا ل انحصار الكليات في الخمس. 

قوله: (المقول) أي المحمول. 


الأمر(و هو) أى ذلك الكلئ: (النّوع) كالأنسانء فأنه إذا نسب إلى أفراده المحثقة فى 
نفس الأمر يكون عين حقيقتها و أصلهاء (أو) يكون (جزء حقيقتها) أى حفيقة أفراده 
و هذا أيضا لأ بخلو (فأن كان) أى ذلك الكلَنَ (تمام) الشّئ (المشتزك بين شىء 
منها) أى من تلك الأفراد (و بين بعض آخر)منهاء (فهو: الجنس)كالحيوان. فائه إذا 
نسب إلى البقر و الغنم و الفرس وغيرهامن أفراده يكو تمام المشترك بين شىء من 
تلى الأفراد و بين بعض اخرمنهاء و معلوم أنه جزء من حقيقتها لأنّ تمام حقيقة 
الأنسان: الحيوان النّاطق و هكذا و انما يكون الحيوان تمام المشترك بين الأفراد 
المذكورة إذ ليس ما تشترك فيه وراءً الحيونيّة (و إِلا) يكن تمام المشترك بين شىء 
منؤأ و بين بعض آاخر منها (فهو: الفصل) كالتّاطق فأنّه إذا نيب الى أفراده يكون 
بعض المشترك بين شىء منها و بين بعس اخر منهاء أن تمام المشترك هو: الحيوان 
النّاطق» (ويقال لهذه الثّلاثة) أى نّم و الجنس و الفصل فى الأصطلاح: (ذاتيّاتُ) 
لأنّه تنتفى الماهيّة بأنتفائها (أو) يكون (خارجاً عنها) أى عن حقيقة أفرادهاء (و يقال .. 
له) أى لذلى الكلّىَ فى العرف:(التْرَضَ) وهذا أيضاً لأيخلى (فَأمًا أن يختصّ بأقرأه 
حقيقة واحدة, أو لأيختصٌ) بهاء (8 القسم (الأُوّل: هو الخاصّة) لأغين كالصّاحى 
الخارج عن حقيقة الأنسان 0 القسح (الثّانى: هو العرض العام) لأغيره 
كا لماشى الخارج عن حقيقة أفراد الأنسان الغير المختصٌ بأفرا 3 حقيقة واحدة. 
(فهذا) أى الترديد الدّائربيى التّفى و الأثبات (دليل إنحصار الكليات) المعهودة (فى 
الخمس) فلا يتصوّرٌ لها قسمٌ سادسّر. (قوله: المقول) (أى المحمول) فسَرهٌ به لقلا 
يُتَوهّمَ أنَّ المراد به: معناه اللّعْوىٌ. (قوله: فى جسواب ماهو) إعام: انَّ ما على 


16 التصورات (الكليات) 


ل عَنْ بض الْمُشاركَات, هو الْجَوَاتَ ب عَنْهَا 

ورم 5 5-5 09 اس ص 0 
وَعَنِ الكل: قَقَرِيبُ كَالْحَيَوانِ وَإِلَا َبَعيدٌ كَالْجشْم النَّامِى. 

اهو مومه 2 2 07 

قوله: (فى جواب ما هو) ) ما هو سؤال عن تمام الحقيقة, فان اقتصر فى السؤال 

على ذكر امر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به فيقع النوع في 

الجواب ان كان المذكور أمراً شخصياً. أوالحد التام ان كان المذكور حقيقة كلية, 

وأن جمع في السوال بين امور كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الامور. 

ثم تلك الامور ان كانت متفقة الحقيقة كان المسئول عنه تمام الحقيقة المتفقة 

كم تلح الامو ران ا د ا ل ا 2 


قسمين: شارحة و هى: الى يطلب بها شرح الأسم و معنى الكمة مثل: ماالعتقاء؟ 
فيجاب بِأنّه طائق و حقيقيّة وهى: الَتّى يسثل بها عن الحقيقة و الماهيّة نحو: الانسان 
ما هو؟ فيجاب بأنّه حَيُوانٌّ ناطنٌّء و المراد بها هيهنا: الحقيقيّة و لذا قال المحضّى 
رحمه آلله: : (ما هو سوال عن تمام الحقيقة فأن أقتصر) بصيغة المجهول (فى السٌؤال 
على ذكر أمر واحدء كان السُوأل) بما هو (عن تمام الماهيّة المختصّة به) أى بذلكى 
الأمر (فيقع التَوع فى الجواب) جزاءٌ مقدَّم على الشّرط وأداته (إن كان المذكور) 
فى الشّوال (أمراً شخصياً) أى جزثياً حقيقئاً نحو: زيدٌ ما هو؟ فيجاب بأنه إنسانٌ؛ (أو 
الحدّ التَامٌ) وهو : التُعريف بالجنس و الفصل القريبين (إن كان المذكور) فيه (حقيقة 
كلَيْةً) نحو: الأنسان ما هو؟ فيجاب بأنّه حيواثٌ ناطق ( و إن جمع) بصيغة المجهول 
(فى الشوال بين أمور) المراد: ما فوق الواحد (كان السّوال عن تمام الماهيّة 
المشتركة بين تلك الأمور ّم تلك الأمور إن كانت متّفقة الحقيقة) كأن سَيل: 
زيد و بكر و خالد ما هم؟ (ككان المسئول عنه) أى الشىء اا 
(تمام الحقيقة المتّفقة المتّحدة فى تلك الأمور) وإذاكان المسئول عنه 
تمام الحقيقة المذكورة (فيقع النوع أيضاً) أى كما إذا كان المذكور أمراً 
وحمي (فى الجواب و إن كانت) أى الأمور (مختلفة الحقيقة) مثل: الأنسان و البقر 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَةٍ اليديّة الكل 


المتّحدة فى تلك الامور فيقع النوع أيضاً في الجواب. و ان كانت مختلفة الحقيقة 
كان المسئول عنه تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقايق المختلفة, و قد عرفت: 
ان التمام الذاتي المشترك بين الحقايق المختلفة هو: الجنس فيقع الجنس فى الجواب. 
فالجنس لابد أن يقع جواباً عن الماهية و عن بعض الحقايق المخالفة لها 
المشاركة اياها في ذلك الجنس, فان كان مع ذلك جواياً عن الماهية. و عن كل 
واحدة من الماهيات المختلفة المشاركة لها فى ذلك الجنس فالجنس قريب. 
كالحيوان حيث يقع جواباً للسؤال عن الانسان و عن كل ما يشاركه فى الماهية 
الحيوانية» و أن لم يقع جواباً عن الماهية و عن كل ما يشاركه في ذلك الجنس 
فبعيد كالجسم حيث يقع جواباً عن السؤال بالانسان, و الحجر و الفرس و لا يقع 
جواباً عن السؤال بالانسان, و الشجرء و الفرس مثلا. 
والفرس ما هم؟ (كان المسئول عنه تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقايق 
المختلفة و) الحال (قد عرفت) فى بيان وجه إنحصار الكليّات فى الخمس (أَنَّ 
التّمام الذَاتَنَ المشترك بين الحقايق المختلفة هو: الجنس) لأ غير و اذاكان الأمر 
كذلك. (فيقع الجنسٌ فى الجواب.) ثُمّ شرع فى بيان قول المصئّف قدّس سرّه: فأن 
كانَ الجواب عن الماهيّة إل بقوله: (قالجنس)كان عبارةً عمًا (لأَبدَ أن يقع جواباً عن 
الماهيّة) كماهيّة الأنسان مثا (و عن بعض الحقايق) أى الماهيّات كماهية البقرو 
الغنم و غيرهما (المخالفة لها) الصّمير للماهيّة (المشاركة إِيّاها) الصّمير أيضاً 
للماهّة (فى ذلك الجنس) الآّرف متعلّق بقوله: المشاركة» (فأن كان) أى الجنس 
(مع ذلك) أى مع وقوعه جواباً عن الماهيّة وعن بعض الحقايق (جواباً عن الماهيّة 
و عن كل واحدة من الماهيّات) قال بعض الأفاضل: فيه إشارة إلى أنَّ موصوف قول 
المصئّف: المشاركات» الماهيّات دون الأقراد (المختلفة المشاركة لها) أى للماهيّة 
(فى ذلك الجنس فالجنس قريبٌ) مثاله: (كالحيوان حيثٌ يقح جواباً عن الأنسان و 
عن كل ما يشاركه فى الماهيّة الحيوانية) نحو: الانسان و البقرما هما؟ و الأنسان و 
الفرس ما هما؟ والأنسان والغتم ما هما؟ و الأنسان والأسد ما هما؟ و هكذا فيجاب 


و6٠‏ التصورات (الكليات) 


الى ألتّوموَ هو الْمَُولُ على الْكفرة الم الْحقِيقةٍ فى 
جَوَابٍ ما هَُوَكَدْ يقالُ عَلى الْماجيّة الْمقوْلٍ ليها وَعَلى عَيْرها/ 

بأنّهما حَيّوان» (و إن لم يقع) أى الجنس (جواباً عن الماهيّة و عن كل مايشاركها 
فى ذلك الجنس) بأن وقع جواباً عنها وعن بعض ما يشاركها (ف) الجنس (بعيد) 
مثاله: (كالجسم) أى المطلقء لأنّه المراد عند الأطلاق (حيث يقع جواباً عن السُوال 
بالأنسان, و الحجر. و الفرس) لأنّه تمام المشترك بينهم» (و لأيقع جواباً عن السّوال 
بالأنسان, و الشَّجرٌء و الفرس مثلاً) لأنّ ما يقع فى جوابهم هو: الجسم الثَّامى» لأنّ 
المسئول عنه تمام المشترك بينهم» و الجسم المطلق ليس تمام المشترك بينهم 
(تبصرة) إعلم: انَّ الجنس البعيد إِمّا بعيدٌ بمرتبة؛ أو بمرتبتين» أو بثلاث مراتب» 
الأوّل: ماكان جواباً عن أمرين وهو: الجسم النّامىء حيث يقع جواباً عن: الأنسان و 
الشّجِر ما هما؟ و الثّانى: ماكان جواباً عن ثلاثة أمور وهو: الجسم المطلق» حيث يقع 
جواباً عن: الأنسان و الكّجر والحجر ما هم؟ والثَّالك: ماكان جواباً عن أربعة أمورو 
هو: الجوهر» حيث يقع جواباً عن: الأنسان و التّجر و الحجر و العقل ماهم؟. 

(التوع) 

(قوله: و قد يقال: على الماهيّة) اعلم: انه كما ينقسم الجنس إلى القريب و البعيده 
كذلى ينقسم النُوع إلى الحقيقيئ و الأضافئ فالأوّل: ما ذكره المصنّف قدّس سرّه 
بقوله: وهو: المقول على الكثرة المتّفقة الحقيقة فى جواب ما هو: كالأنسان و الثّانى: 
ما ذكره بقوله: وَ يقال: إلخ» أى و قد يحمل الأَرِعٌ على الماهيّة: كالحيوان المحمول 
عليها و على غيرها كالشجرء الجنس كالجسم الثّامى أو و قد يحمل النّوعَ على 
الماهيّة: كالجسم التامى المحمؤل عليها و على غيرها كالحجر, الجنس كالجسم 
المطلق» أو و قد يحمل النُوع على الماهيّة: كالجسم المطلق المحمول عليها و على 
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0001 + 1 0 مدعكج 8 0 5 ع 3م 
الْجِنْسٌ فى جَوَابٍ ما هُوَ وَ يَخَْصٌّ بأْسْم الأضافِي كَالْأَدَلٍ 
5 سي ماعن ل موب ادير ا 0 اا , 10 حا 
ِالحَقِبِىَ و يَيْنَهُها عمُومٌ مِنْ وَجْد لِمَصْاْقِهِا عَلى الأنسانء و 
“ير )ع السسسا. سللءة شه يٌ مإكّء برعم > مي يرة 
تَقارٌقِهما فى الْحَيَوَانِ وَ النقطة. ثم الأجناسٌُ قَذ تِتَرَثَتُ 
مُتصاعِدَة إلى الغالى, ش 
ا الس ا ا 0011 
جزئياً ذاتياً لما تحته لا عرضياً فالشخص و الصنف كالرومي و الزنجى مثلا 
خارجان عنهاء فالنوع الاضافى دائماً يكون اما نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس 
كالانسان تحت الحيوان, و اما جنساً مندرجاً تحت جنس آخر كالحيوان المندرج 
اكات ا لاح متاو م داكت عنس لخن كالتيوان المند رع 


غيرها كالعقل» الجدس كالجوهرء كذا ذكره بعض المشايخ رحمه آلك. (أى المقولي) و 
المحمول (فى جواب) السؤال ب (ماهو) الغرض من هذا التْسير: الأشارة إلى دفع 
إعتراض على المصئّف طاب ثراه و هو: ان تعريف التّومَ الأضافيّ غير مانع عن 
دخول الأغبار فيه إِذ التسنف وهو النّوع المقيّد بالضّفات العرضيّة الكليّة و الشّخْص 
زهو: النوع المقيّد بالصّفات العرضيّة الجزئيّة داخلان فيه إذيقع الجنس فى جواب 
قولنا: الرُومئٌ و الفرس ما هما؟ و قولنا: زيد و الفرس ما هما؟ مع أن الزُومى و زيداً 
ليسا بنرع إضافيئ و حاصل الدّفع: انَّ المراد بالماهيّة: ماهو مقولٌ فى جراب ما هو 
واذاكان المراد بها ذلك (فلا يكون) أى النّوع الأضافئ (إلّكلياً) أى (لأجزئياً. ذانياً 
لماتحته)» أى ولأيكون إلا ذاتياً لما تحتهء أى (لا عرضيّاً) له لأنّ المقول فى جواب 
ما هوء هو: الكلى الذَّاتيء لأ الجزئن و لآ الكلّمٌ العرضئٌ, و اذا كان الأمركما ذكرنا 
(فالشّخص) كزيد مثلاً (و الصّنف كالرٌومى و الرّنجىٌ مثلاً) أى و الهندى و العطّار 
والخبّازو غيرهم: ممّا هو نوع مقّيد بالضّغات العرضيّة الكليّة (خارجان عنها) أى عن 
الماهيّة؛ اما الأوّل: فلأنه جزئئ و اما التَّنى: فلأنّه عرضييٌ» فلا يطلق التّوع الأضافئ 
عليهما. ثم شرع فى بيان قول المصنف رحمه الله تعالى: و بينهما عموم من وجدٍ 
بقوله: (فالتُوع الأضافيّ دائماً يكون إِمّا نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس) مثاله: 
(كالأنسان) المندرج (تحت الحَيّوان, وامًا) يكون (جنسأ مندرجاً تحت جنس آخر) 
مثاله: (كالحَيوان المُنْدرحٍ تحت الجسم الثامى)» وكالجسم التَّامى المندرج تحت 


ل التصورات (الكليات) 


تحت الجسم النامي, ففي الاول يتصادق النوع الحقيقى و الاضافي. و في الثاني 
يوجد الاضافي بدون الحقيقي. 

و يجوز أيضاً تحقق الحقيقي بدون الاضافي فيما اذاكان النوع بسيطاً لاجزء له 
حتى يكون جنساً له. و قد مثل بالنقطة و فيه مناقشة و بالجملة: النسبة يبنهما هي: 
العموم من وجه. 

قوله: (و النقطة) النقطة: طرف الخط و الخط: طرف السطح و السطح: طرف 
الجسم, فالسطح غير منقسم في العمق» .و الخط غير منقسم في العرض و العمق و 
الجسم المطلق وكالجسم المطلق المندرج تحت الجوهر (قفى) القسم (الأوّل) من 
قسمى النوع الأضافئ (يتصا دق التوع الحقيقيٌ و الأضافىٌ) فمورد إجتماعهما: 
كالأنسان ملا و أشار الى مورد من موردى إفتراقهما بقوله: (وفى) القسم (الثَّانى) 
منهما (يوجد) النّوع (الأضافىٌ بدون) النوّع (الحقيقيٌ) و اشار الى المورد الأخر 
يقوله: : (و يجوز) أى لأبمتنع (أيضاً) أى كتحّق التو الأضافى بدون النوّع الحقيقئ 
(تحقّق ) الوم (الحقيقىّ بدون) النوع (الأضافىٌ فيما) متعلق بتحقق (إذا كان النوع 
بسيطاً) أى (لأجزءله حتّى يكون) أ الجزء (جنساً له) فيتحئّق الأضافرئ أيضاً (و قد 
مكّل) أى المصئف نور الله مرقّده له (بالّقطة) حيث قال: و : تفارقهما فى الحيوان و 
التطة (و فيه) أى فى التّمثِيلٍ بها (مناقشةٌ) أى إشكال بين فى الحاشية البعديّة (و 
بالجملة) أى و خلاصة ما ذكر نا من شرح قوله: و بينهما عموم من وجه: هى أن 
(النسبة بينهما) أى بين النوع الحقيقى و الأضافئ (هى: العموم) والخصوص (من 
وجه) هذا عند المصئّف و من تبعه. و أمّا عند المحشّى و متابعيه فهى: العموم 
والخصوص المطلق فعلى رأى المصئّفء بعض النوع الأضافئ نوع حقيقيئٌ؛ 
كالأنسان و بعضه ليس بحقيقي»كالحيوان و بعض الحقيقئ ليس بأضافىء كالتّقطة و 
على رأى المحشّى كل نوع حقيقئّ فهو نوع إضافيٌ» و بعض النَوع الأضافئ ليس 
بحقيقئ و بعبارة أخرى :كل نوع حقيقئ إضافىٌ و لأعكس لغوياً. (قوله: والتّقطة) 
قالوآ فى إثبات مذهبهم: : (التقطة: : طرف الخظّ) أى منتهاء. (والخط: طرف السّطح 
والسشطح: طرف الجسم) أى التّعليمَ وهو: ما يقوم بغيره؛ و الطَّعيٌ: ما يقوم بنفسه 
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النقطة: غير منقسم في الطول و العرض و العمق فهي: عرض لا يقبل القسمة أصلاء 
و اذا لم يقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس. 

و فيه نظر, لان هذا يدل على انه لا جزء لها في الخارج. و الجنس ليس جزء 
خارجياً. بل هو من الاجزاء العقلية. فجاز 
أن يكون للنقطة جزء عقلي و هو جنس لها. و ان لم يكن لها جزء في الخارج. 

قوله: (متصاعدة) بأن يكون الترقي من خاص الى عام, و ذلك لان جنس 
الجنس يكون أعم من الجنس. و هكذا الى الجنس الذى لا جنس له فوقه وهو: 
العالى, و جنس الا جناس كالجوهر. 
(فالسّطح:) عَرَضٌ (غير منقسم فى العمق) فقط (والخطّ:) عَرَضٌ (غير منقسم فى 
العرض و العمق, و التّقطة:) عَرَضٌ (غير منقسم فى الطّول و العرض و العمق) واذا 
كان الأمركذلى (فهى) أى التّتطة: صارت عبارةٌ عن (عَرَضٍِ لأيقبل القسمة) فى 
الجهات (أصلاً و إذا لم يقبل القسمة) فى الجهات (أصلاً لم يكن لهاجزةٌ) وإذا لم 
يكن لها جزءٌ (فلا يكون لها جنسٌ و فيه) أى فى عدم وجود الجنس لها (نظرٌ) أى 
إشكالٌ» (لأنّ هذا) أى قولهم: وإذا لم يقبل الفسمة إلخ (يدل على أنّه) أى الشأن و 
الحال (لأجزء لها فى الخارج و) الحال انَّ (الجنس ليس جزءٌ خارجيّاً بل هو من 
الأجزاء العقليّة) أى الذّهنيّة» وإذاكان جزءً من الأجزاء العقليّة (فجاز) أى لم يمتنع 
(أن يكون للتّقطة جزءٌ عقليٌ و هو) أى الجزءٌ العقليع (جنس لهاء و إِنْ لم يكن لها 
جزءٌ فى الخارج). (قوله: متصاعدة) (بأن يكون التَرَقَى من) سافل إلى عالٍ و من 
(خاصٌ إلى عامٌ) كالترفّى من الحيوان إلى الجسم الثّامى» و منه إلى الجسم المطلق» 
و منه إلى الجوهر, (و ذلك) أى كون الثَّرقّى من خاص إلى عام ثابت؛ (لأُنُّجنس 
الجنس) و هو: الجسم الثّامى (يكون أعمّ من الجنس) و هو: الحيوان فهو أخصٌ منه 
(و هكذا) فقس (إِلى) أن ينتهى الأمر الى (الجنس الّذى لأجنس له فوقه وهو:) 
الجنس (العالى؛ و) يسمّى (جنس الأجناس) أيضاً مثاله: (كالجوهر)» فجنس 
الجنسين و هو: الجسم المطلق يكون أَعَمّ من جنس» الجنس و جنس الأجناس 


1١‏ التصورات (الكليات) 


ديسكا ست جنْسّ الأأجناس. و الأواع قاذ تمر دنب متتارلة إل 
اتاد ؛ وَيُسَمَئْ نوع الأنْوَاع, وَ ها بَينَهُا مُتَوَسّطاتِ. 

قوله: (متنازلة) بأن يكون التنزل من عام الى خاصء و ذلك لان نوع السوع 
يكون أخص من النوع و هكذا الى أن ينتهي الى نوع لا نوع تحته و هو: السافل» و 
نوع الانواع كالانسان. 

قوله: (و ما بينهما متوسّطات) أي ما بين العالي و السافل في سلسلتي الاتواع 
و الاجناس. يسمى متوسّطات فما بين الجنس العالي و الجنس الساقل؛ أجسناس 
متوسطة و ما بين النوع العالي و النوع السافل. أنواع متوسطة, هذا ان رجع 
الضمير الى مجرد العالي و السافل و ان عاد الى الجنس العالي والنوع الشافل المذكورين 
صريحاً 


يكون أَعَهٌ من جنس الجنسين. (قوله: متنازلة) (بأن يكون التَرّل من) عالٍ إلى 
سافلٍ و من (عامٌ الى خاصًٌ) كالَنَدّل من الجسم المطلق الى الجسم النَّامى؛ و منه 
إلى الحيوات: و منه إلى الأنسان: (و ذلك) أى كون التَنرّل من عام إلى خاصٌ ثابتٌ» 
(لأنَّ نوع النّوع) وهو: الجسم النَامى (يكون أخصٌ من النّوع) وهو: الجسم المطلق» 
(و هكذا) فقس (إِلى أن ينتهى) الأمر (إلى نوع لأنوع تحته و هو:) النوع (السّافل)؛ 
ويسمّى (نوع الأنواع) أيضاً مثاله: (كالأنسان) فنوع النّوعين و هو: الحيوان يكون 
أخضّ من نوع التّوع و نوع الأنواع يكون أخصّ من نوع التّوعين. (قوله: و ما بينهما 
متوسّطاتٍ) (أى ما) وقع (بين العالى و السافل فى سلسلتى الأنواع و الأجناس, 
يسمى متوسطات فما) أى فالأجناس الّتى وقعت (بين الجنس العالى و الجنس 
الشّافل) وهو: الجسم المطلق و الجسم النّامى» (أجناس متوسّطة) الجمع منطتّى (و 
ما) أى والأنواع الى وقعت (بين النوع العالى و النّوعِ السَافل) وهو: الجسم الثامى 
و الحيوان: (أنواعٌ متوسّطةٌ) الجمع أيضاً منطقئ, (هذا) أى التّمسير المذكور لكلام 
المصنّف إِنّما هو(إن رجع الضّمير) فى قوله: بِيّهُما (الى مجرّد العالى و السّافل) أى 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَة اليَزديّة تن 
ات 


فاو ا ووو :0 


(المرقاة) 


توع الأنواع الجنس الشّافل | الجنس المتوسط 


التوع الشافل النوع المتوسط | النوع المتوسط 
من غير تقييدهما بالجنس و النّوع (و إن عاد) أى وإن رجع الصّمير (إلى الجنس 
العالى, و انوع السّافل المذكورين صريحاً) فى كلامه حيث قال: ثم الأجناس قد 
تترئّب متصاعدةٌ إلى العالى؛ و الأنواع قدتترئّب متنازلة إلى السّافل ش 


او التصورات (الكليات) 


اماك 


كان المعنى: : أن ما بين الجنس العالي و النوع السافل» . متوسطات إمّا جنس متوسط 
فقط. كالنوع العالي. أو نوع متوسط فقط كالجنس السافل أو جنس متوسط و نوع 
متوسط معاًء كالجسم النامي. 

ثم اعلمة ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد و النوع المفرد, اما لان الكلام 
فيما يترتب و المفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب. و إِمّا لعدم تيقن وجودهما. 
(كان المعنى) أى معنى كلامه: ل ما) وقع (بين الجنس العالى) و هو: الجوهر (و 
النّوع الّافل) وهو: الأنسان (متوسّطاتٌ إمَا جنس متوسّط فقطّ) أى و ليس بنوع 
توسّط أيضاً مثاله: (كالنُوع العالى) و هو: الجسم المطلق فأله جنش متوسّط حي 
وقع بين جنسين وهما: : الجوهر والجسم الثَامى و ليس بنوع متوسشط أيضأ لأنه لأنوع 
فوقه حبّى يقع بين نوعين, (أو نوع متوسٌط فقط) أى و ليس بجنس متوسّط أيضاً 
مثاله: (كالجنس الشسّافل) وهو: الحيوان فأه نوحٌ متوسّطٌ حيث وقع بين نوعين و 
هما: الأنسان و الجسم التَامى؛ و ليس بجنس متوسٌط أيضاًإذ لأجنس له تحته حنّى 
يقع فى وسط جنسين» (أو جنس متوسّط و نوع متوّط معا) مثاله: : (كالجسم 
النّامى) فأنّه جنسٌ متوسّط حيث وقع بين جنسين وهما: : الحيوان و الجسم المطلق و 
أو تركط أيضاً لوقوعه بين نوعين وهما: الحيوان و الجسم المطلق. (ثم إعلم) أيّها 
المتعلم (أنّ المصنّف) نور آلله مَوْقَدَهُ (لم يتعرّض للجنس المفرد) وهو : الجنس الى 
ليس قبله و لأ بعده جنشء (و) لأ (النّوع المفره) و هو: النّوع الّذى ليس قبله ولأ 
بعده نوٌ و آعتذر عنه التحان بقوله: : (إمًا لذن الكلام) أى كلامه و بحثه (فيما) أى 
فى الأجناس و الأنواع الى (يد يترئّبء و) ااحال آنَّ (المفرهٌ ليس داخلاً فى سلسلة 
التّرتيب) لأنّ الترتيب إنمًا لوي بخلافه. (و إِمّا لعدم 
تيقّن وجودهما) لأنّهِم مثّلوآلَهّما بالعقول العشرة و هى: العّل الفعّال و العقل المدبّر 
للفلى الأعظم و العقل المدبّر لفلى الأفلاك و العقل المدبّر لفلك الرّحل و العقل 
المدئر لفلك المشترى والعقل المدبّر لفل المرّيخ و العقل المدبّر لفلى العٌطارد و 
العقل المدجر لفلى الّهرة والعقل المديّر لفلك الشّمس و العقلٌُ المدبّر لفلك القمر 
وقال المحّق لوست و أدلّة وجوده أى المفرد مدخولةٌ إه. 


2 السّعيديّة في ضَرْح الْحَاشِيّة اليَزدِيّة تلن 


لثُ: الْمَصْل وَ هْرَ: المَقَوُلْ عَلى الشَّْءِ فى جَوَابِ أي شَىْ 
0 كَأنْ دعن الفشاركات فى الجن القريب 
فَقَرِيبُ أو الْبَعيد: 


د 


فيما اضيف اليه هذه الكلبة له اذا أبصرت سا عن بين امت الذحيوان: 
لكن ترددت في أنّه هل هو انسان أو فرس أو غير هماء تقول أي حيوان هذا؟ 
فيجاب بما يخصصه و يميزه عن مشاركاته في الحيوانية. 

اذا عرفت هذا قنقواء: اذا قلنا الانسان أى شيئْ هو فى ذاته كان المطلوب ذاتياً 
من ذاتيات الانسان يميزه عما يشاركه في الشيئية: فيصح أن يجاب بانه حيوان 
ناطق كما صح أن يجاب بانه ناطق, فيلزم صحة وقوع الحدٌ فى جواب أى شيىء هو في 
ذاته. و أيضاً يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعاً لغيره لصدقه على الحدٌ التام. 

و هذا مما استشكله الامام الرازي في هذا السقام, و أجاب عنه صاحب 
اإمحاكمات بان معنى أي و أن كأن بحسب وضع اللغة لطلب المميّر مطاتاً. لكن 
أرباب المعقول اصطاحواً على انه لطلب مميّر لا يكون مقولا في جواب ما هو, و 
بهذا يخرج الحدٌ و الجنس أيضاً. 

(النصل) 
(قوله: أّ شيم) (إعلم) أبّها المتعلّة: (أنَّ كلمة أىّ موضوعةٌ ليطلب بهاما) أى 
الشََّى الّذى (يميرٌ) لى ذلك الشّى (الشَّىْ) الأخر (عمًا) متعلق بقوله يميّز (يشاركه) 
المّمير المستترفه راجع إلى ما فى قوله: عمًا والصّمي رالمتٌصل: راجمٌ إلى الشَئْ فى 
قوله: يميّز المّئ(فيما) مننان بقوله: يشاركه (أضيف إليه هذه الكلمة) أى كلمة أي 
أمثّل لك (مثلا لتعرفق ما ذكرنا و أقول: (إِذا أبصرت) أيّها النٌاظر (سَبَحَا) أى جد 
(عن بعيد. و أقنت) بحركاته الأراديّة (نّه) أى ذلك الشّبح (حَيّوان, لكن تردّدت) 


لا التصورات (الكليات) 


واووا ماوع وده 


أى شككت (فى انّه) أى الشّأن والحال (هل هو) أى ذلى الشّبح (إنسان, أو فرسٌ: 
أو غيرهما) من أفراد الحَيّوانء (تقول) جزاء إذا (أَىٌّ حيوانٍ هذا؟ فيجاب بما 
يخصّصه و يميّزه) عطف تفسير (عن مشاركاته فى الحَيّوانيّة) كالناطق مثلاً 
(إذا عرفت هذا) أى انَّ كلمة أىّ موضوعة لما ذكر, (فتقول: إذا قلنا: : الأنسان أَىّ 
شىء هو فى ذاته؟ كان المطلوب) أى مطلوبنا من السَؤال بأى شىء (ذاتاً) خبركان 
(من ذاتيّات الأنسان يميّزه) أى يميّز ذلك الذَانَىٌ 2 الأنسانَ (عمًا يشاركه فى 
الشَّيئيّة) و إذاكان المطلوب ما ذكرء (فيصح أن يجاب) عنه (بأنّه) أى الأنساتٌ 
(حَيَوانٌ ناطق »كما صح م أن يجاب) عنه (بأَنّه ناطق) وإذاكان الأمركذلك» (فيلزم 
صحة وقوع الح فى جواب أي شىء هو فى ذاته) و هذا خلاف الوا ل أب 
الحدٌ الأفى جواب السُوال بما هو و أشارإلى تتمّة الأشكال بقوله: (و أيضاً) أى كما 
يلزم صحّة وقوع الحدّ فى جواب أى شىء هو فى ذاته؛ (يلزم أن لأيكون تعريف 
الفصل مانعا لغيره) أى مانعاً عن دخول الأغيار فيه. (لصدقه) أى التُعريف (عسلى 
الحدّ الام المركب من الفصل و الجنس القريبين» و بالجملة: يدخل الجنس فى 
تعريف الفصل (وهذا) أى ما ذكرنا من لزوم صحّة وقوع الحدّ النَّامّ فى جواب أي 
شىء هو فى ذاته وعدم كون تعريف الفصل مانعاً لماميٌ (مسمًا إستشكله) إمام 
المشككين: (الأمام) فخرالدٌين (الرَازَىٌ) قدّسسرّه فى شرح الأشارات» على 
الشيخ اليؤئيس و المناطقة (فى هذا المقام) أى فى باب الفصلء (و أجاب عنه) قطب 
الدّين محمد الرَازى قدّس سره (صاحب المحاكمات) وشار المطالع» و 
المحاكمات شرح على الأشارات حاكم فيه بين الأمام الرَازئ و المحقّق الّوسئ» 
حيث كتب شرحاً على الأشا شارات و أجاب فيه عن إستشكالأت الأمام (بأن معنى أىّ 
إن كان بحسب وضع اللّغة لطلب المُير) للد عمًا يشاركه فيما أضيف إليه تلك 
الكلمة (مطلقاً) أى سواء كان الحُمَدّر حدًاً أو جنساً أونصااّ (لكنّ أرباب) العلم 
(المعقول) وهم: الحكماءٌ والمناطقة (إصطلحواً) أى تسالموآ و توافقوآ (على انّه) 
أى معنى أي (لطلب مميّز لأيكون مقولاً فى جواب ماهوء و بهذا) أى و بما ذكرنا 
من الأصطلاح (يخرج) عن تعريف الفصل (الحدّ و الجنس أيضاً) قيدٌ الجسء ولم 
يكن مذكوراً ذ فى الأشكال إِلآآنَّ الأمام إعترض به أيضاً كما قيل. واهلهنا وه الخو 
مذكورٌ فى الحواشى فراجع إن شئتٌ» وهذا مسلكٌ دقيقٌ و متقنٌ. 


آلْمَطالعٌ التُعيديّة في شَرْح الْحاشيّة مّة المَْديّة كل1 


لى ها يمير م ٍ- 0 
عَكْسَءوَالفْقَسهُ 


00 
> عرءة كل 


بَعِيدٌ وَإِذا ثيب إلى ها يُمَيرُهُ 


تَمَقَومُ و 
مُقَسَمُ وَ الْمْيد الى قو ل لِلسَّافِلٍء وَ لأ ععكس 


و للمحقق الطوسي (ره) هيهنا مسلك آخر أدق و أتقن و هو: انا لا نسئل عن 
التصل الا بعد أن نعلم ان للشىء جنساً بناءً على أن ما لا جنس له لا فصل له. و اذا 
علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميّزه عن المشاركات في ذلك الجنس. فتقول: 
الانسان أي حيوان هو فى ذاته؟ فتعين الجواب بالنّاطق لا غير فكلمة شيء فى 
التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته في 
ذلك الجنس نحيتتذ يندفع الاشكال بحذافيره. 000 ١‏ 

قوله: (فقريب) كالناطق بالنسبة الى الانسان حيث يميّزه عن جميع المشاركات 
في جنسه القريب و هو: الحيوان. 

قوله: (فبعيد) كالحساس بالنسبة الى الانسان حيث يميّزه عن المشاركات فى 
جنسه البعيد. و هو: الجسم النامي. ١‏ 
(و للمحقّق) نصيرالدين (الطّوسيَ ره هيهنا) أى فى الجواب عن الأشكال (مسلكى 
آخر أدقّ و أتقنُ) من مسلى صاحب المحاكمات (و هو) أى مسلكه: (انَا لا نسئل 
عن الفصل إلا بعد أن نعلم ان لِلشّىء جنساً بناء على) مذهب جمع محمّقين منهم 
المطّوسيٌ: من (انّ ما لأجنس له لأفصل له) وقد صرّح بذلك فى شرح التجريدء و 
كتب بعض المحقّقين فى شرحه ما نضّه: الفصل هو: الجزء المميّز للشّئْ عمًا يشاركه 
فى الجنس على ما تقدّم فأذا لم يكن للشّئ جنش لم يكن له فصل هذا: هو التُحقيق 
وقد ذهب قومٌ غير محّقِينَ إلى ان الفصل هو: المميّزفى الوجود وجوّزوآ تركيب الشّئ 
من أمرين متساويين كالجنس العالى و الفصل الأخيره وكل من الأمرين ليس جنساً 
فيكون فصلاً يتميّزبه المَركَبٌ عمّا يشاركه فى الوجود, و هذا خطأ إه. (وإذا علمنا 
الشَّىْ بالجنس) أى و اذا علمنا أنَّ للتَّى جنساًء (قنطلب) بكلمة أي (ما) أى الشّئ 
الّذى (يميّزه) أى الس المعلوم له الجنس (عن المشاركات) أى عمًا يشاركه (فى 
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ا ال الا ا اا ل يا 


ذلك الجنس) أى الجنس المعلوم للشَئ» (فتقول: : الأنسانُ أىّ حَيُوانِ هو فى ذاته؟ 
فتعيّن الجواب بالنّاطق) أى بالفصل (لأغير) أى لأغيره و هو: الحدٌ و الجنس لأنّ 5 
حال الجنس معلومٌ وإذاكان الأمركما ذكرناء (فكلمة شىء فى التّعريف) أى تعريفي 
المصدّفٍ الفصلّ حيث قال: و هو: المقول على الشّئْ فى جواب أىّ شىء هو فى 
ذاته (كنايةٌ عن الجنس المعلوم الى يطلب ما يميّر الشَىْ عن مشاركاته فى ذلك 
الجنس) فعلى هذا ينبغى أن يكون ما أضيف إليه كلمة أىّ هو الجنس المعلومَ لأغير 
وقوله: فكلمة أي الخ من كلام المحقّى ونتيجةٌ لجواب المحثّق فتأمّل» (فحينئذ) أى 
فحينَ إذ كانت كلمة أي فى التُعريف كناية عن الجنس المعلوم كما ينهم من كلام 
حمق (يتدفع الأشكال بحذا فيره) أى بجوانبه وأعاليهء قال بعض المحثقين: : وجه 
أدكئة جوابٍ المّوسئ» أنّه يدقع الأشكال الّذى أورده الأمام الرّزاى من غير أن يرد 
عليه إشكال 'احْنَ بخلاف جواب صاحب المحاكمات فأنّه وان كان يدفع هذا 
الأشكاللكن يرد عليه إشكالآخر و هو: أله يلزم إيرادٌ اللّظٍ المستعمل فى المعنى 
المجازيٌ من غير قرينة فى التُعريف و هو لأيصعٌ و إلى هذا أشار بقوله: فحينئذ 
يندفع الأشكال بحذ افيره إه . . (قوله: : فقريب) أى فالفصلٌ قريت مثاله:(كالنّاطق 
بالنسبة إلى الأنسان حيث يميّزه عن جميع المشاركات) أى عن جميع مشاركاته 
كالبقروالغنم وغيرهما (فى جنسه القريب و هو: الحيوان)؛ وكالحسّاس بالنّسبة إلى 
الحيوان» حيث يميّزه عن جميع ما يشاركه فى جنسه القريب و هو: الجسم الثّامى» و 
كالًامى بالّسبة إلى الجسم النامى» فأئه بميّزه عن ججميع مشاركاته فى الجنس 
القريب و هو: الجسم المطلنٌ وكقابل الأبعاد بالنسبة إلى الجسم المطلق» حيث 
بيئزه عن جميع المشاركات بثى جنسه القريب وهو السوهرة ( (قوله: فبعيدً) أى 
فالقَصلٌ بعيدٌ مثاله: (كالحسّاس بالنّسبة إلى الأنسان. حيثُ يميّره عن) بعض 
(المشاركات) كالشّجر والحجر دون الفرس و غيره (فى جنسه البعيد و هو: الجسم 
النّامى.) فالحساس فصل بعيدٌ للأنسان بمرتبة واحدة. لأنّهِ يميّزه عن النّباتات لأعن 
الفرس و أمثاله من أفراد الحيوان, و النّامى فصل بعيدٌ له بمرتبتين لأنّه يميّزه عن 
الحجر لأ عن التّباتات و الفرس و نحوه» و قابل الأبعاد فصل بعيد له بثلاث مراتب» 
لأنّه يميّزه عن العقل لطن العتبرواليادات والتريس يركذا ذكره بعض الأفاضل. 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْحِ الخاشِيّة يّةِ المَرْدِيّة 1١4‏ 


قوله: (و اذا نسب الى آخره) الفصل له نسبة الى الماهية التى هو فصل مميز 
لهاء و نسبة الى الجنس الذي يميز هو الماهية عنه من بين أفراده. فهو بالاعتبار 
الاوّل يسمى مقوماً لانه جزء للماهية, و محصل لها و بالاعتبار الشانى يسمى 
مقسماً لانه بانضمامه الى هذا الجنس وجوداً يحصل قسماً و عدماً يحصل قسماً 
آخر كماترى. في تقسيم الحيوان الى الحيوان الناطق و الحيوان الغير الناطق. 

قوله: (والمقوم للعالي) اللام للاستغراق. أي كل فصل مقوم للعامي فهو فصل 
(قوله: و إذا نسب إلخ) (الفصل) أى كل , فصل (له نسبةٌ) أى علافة (إلى الماهيّة 
المركبة من الجنس و الفصل كنسبة التّاطق إلى الأنسان (الّتى هو) أى الفصل 1 
مميّزلها) أى لتلك الماهيّة, (و نسبةٌ إلى الجنس الى يميّز هو) أى ذلك الفصل 
(الماهيّة) كالأنسان مثلاًا عنه) أى عن ذلك الجنس (من بين أفراده) أى الجنس 
كنسبة النّاطق إلى الحَيّوان و اذاكان له نسبة إلى الأمرين» (فهو) أى النصلٌ (بالأعتبار 
الأوّل) و هو: ملاحظته مع الماهيّة (يسمّى) فى العرف. فصلاً (مقوّماً لأنّه جرخ 
للماهيّة. و محصّل لها) و التّقويم فى اللّغة: بمعنى إزالة الأعوجاج» وهو يزيل 
إعرجاجهاء (و بالأعتبار الثّانى) وهو: : ملاحظته مع الجنس (يسمّى) فى الأصطلاح» 
فصلاً (مقسماً. لأنّه) أى الشّأنَ والحال (يأنضمامه) أى الفصل (إلى هذا الجنس) أى 
الجئس الملاحظ مَعَهُ (وجوداً) أى بحسب الوجود. بأن يقال: الحيوان النّاطق 
(يحصّل قسماً) له وهو: الأنسان, (وعدماً) أى بحسب العدم, بأن يقال: الحيوان الغير 
الناطق (يحصّل قسماً اخر) له كالفرس مئاد فأئه يحصل بأنضمام الغير التّاطق إلى 
الحيوان (كماترى) أى تقسيم الفصل الجنسّء (فى تقسيم إلحيوان إلى الحصيوان 
الناطق و الحيوان الغير التّاطق) مثل: الحيوات الصّاهل و الحبوان المفترس و الحيوان 
الماوى و هكذا. (قوله: و المقوّم للعالى) (اللّم للأستغراق) لآ للعهد الذكرىٌ و فيه 
انّ اللآم المفيد للأستغراق على ما هو المشهور حرفٌ تعريفء لأ موصولة» و اللآم 
الدّاخل على إسم الفاعل و المفعول موصولةٌ فلا يفيد الأستغراق و يجاب عنه بأنّ 
اللّم فيهما إنما يكون موصولةً إذا كانا بمعنى الحدث. مثل: الصّارب و المضروب 
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1ك ل ا ا ا 
مقوم للسافل لان مقوم العائي جزء للعالي, و العالي جزء للسافل, و جزء الجزء جزء 
فمقوم العائي جزء للسافل» » ثم أنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه فيكون 
جزء مميزاً له و هو معنى المقوم, و ليعلم: : أن المراد بالعامي هيهنا كل جنسء أو نوع 
يكون فوق آخر سواء كان فوقه آخر, أو لم يكن. و كذا المراد 
و اما ذاكانا بمعنى القبوت مثل: المؤمن و الكافر فحرف تعريف و ما نحن فيه من 
الشّق الثّانى» (أى كل فصل مقو للعالى) كالحسّاس المقوّم للحيوان» (فهو قتصل 
مقوة0١)‏ للشافل) كالأنسان؛ فالحسّاسٌ فصلٌ مقرّم للأنسان أيضاً (لأنّ مقوّم العالى) 
وهو: الحسّاس (جزءٌ للعالى) و هو: الحيواث» (و)الحال انّ (العالى جزء للسّافل) فأنّ 
الحيوان جزء للأنسان (و) قد ثبت بقياس المساواة آنّ: (جزء الجزء) للشّئْ كالحساس 
الجزء للحيوان الجزء للأنسان (جزء) لذلك الع (فمقوّم العالى جزء للسّافل) 
فالحسّاس جزء للأنسان و مقوّمٌ له (ثمٌإِنّ) أى المقَوّمّ للعالى (يميّر السّافل عن كل 
ما يميّز العالى عنه) مثلاً يميّز الحسّاسٌ الأنسانٌ عن الشّجر و الحجركما يميّز الحيوان 
بي لكر عر اورم الى للخلا ل 
ل ا السّافل (وليعلم) أى و 
ينيغى أن يعلم: (أنّ المراد) أى مُرادَ المصئّف (بالعالى هيهنا) أى فى هذا المقام 
لأفيما سَبَقَّ: (كلّ جنس» أونوع) إضافئ (يكون فوق) جنس أو نوع (اخر) أى 
لأجدس الأجتان والجنس العالى (سواء) فى ذلك (كان فوقه) الضّمير لكل جنش 
اراوا الغداوا يكن) كالجوهر و الجسم المطلق فأنَّ الأوّل جنس يكون فوق 
جنس آخر وهو: الجسم المطلق و ليس فو جئس اخر و الثّانى نوع يكون فوق نوع 
ارون الجسم القامى و ليس فومّه نوع اخرء (وكذا المراد بالسّافل: :كل جنسء أو 
نوع يكون 0 ) لانوع الأنواع و النُوع السّافل (سواء) فى ذلك 
(كان تحته) جنس أو نوع (آخر, أو لم يكن) كالأنسان و الحيوان؛ فانّ الأول 22 


0 المقوّم يتحقّق يتحقّق أمرين: الجزثية و المي أشار الى الأوّل يقوله: لأن مقرّم العالى جزء 
للعالى الخ و الى القانى بقوله: ثم إِنّهِ يميّز السّافل الخ. والشّارح» 
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بالسافل كل جنس أو نوج يكون تحت آخر سواء كان تحته آخرء أو لم يكن حتى ان 
الجنس المتوسط عال بالنسبة الى ما تحته و سافل بالنسبة الى ما فوقه. 

قوله: (و لاعكس) أى كلياً بمعنى: انه يس كل مقوم للسافل مقرّماً للعالي فان 
الناطق مقوّم للسافل الذي هو الانسان و ليس هو مقوماً للعالي الذي هو الحيوان. 

قوله: (و المقسم: بالعكس) أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي و لا عكس أي 
كلياً. 

أما الاول فلان السافل قسم من العالي فكل فصل حصل للسافل قسماً فسقد 
حصل للعالي قسماً لان قسم القسم قسم. 

و أما الثاني فلان الحسا س مثلا مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي و ليس 
مقسماً للسافل الذي هو الحيوان. 


يكون تحت نوع آخر و هو: الحيوان» و لأيكون تحته نوع اخره و الثَّانى جنس يكون 
تحت جنس اخر و هو: الجسم التَّامى» وليس تحته جنس اخر (حتّى) فى قرّة التُعليل 
أن الجنس المتوسّط) و هو: الجسم النّامى و الجسم المطلق (عالٍ بالنّسبة إلى 
ماتحته) و هو: الحيوان فى الأوّلء و الجسم الثامى فى الثَّانىء (و سافل بالنّسبة إلى 
مافوقه) و هو: الجسم المطلق فى الأرّل و الجوهر فى الثّانى. 

(قوله: و لأعكس) العكس نوعاذ: لغويٌ و منطقيئٌ ففى الأول تنعكس الموجبة 
كنفسهاء إن كليّة فكليّة» وان جزئيّة فجرئيّة و فى الثَّانى تنعكس الموجبة كلية كانت» 
أو جزئيّة مواجبةً جزئيّة» والمراد به هنا: الأوّل» ولذا فسّره المحشّى رحمه آلله بقوله: 
(أى) عكساً (كليّا) يعنى أن قول المصنّف: و المقرّم للعالى مقوّم للسّافل؛ قضيّة 
موجبة كلية تنعكس موجبةً كلّيّةٌ (بمعنى: أنّه) أى السّأن و الحالّ (ليس كل مقوّمٍ 
للسّافل مقوّماً للعالى أن الَاطق) فصل (مقومٌ للسّافل الّذَى هو الأنسان و ليس هو 
مقوّماً للعالى الَّذى هو الحيوان) والألزم أن يكو نكل حَيوان ناطقاً وهذا خلقٌء قال: 
أى كلبَاً لأنّ بعض الممَوّم للسّافل مقوّمٌ للعالى كالحسّاس المقّوّم للأنسان و الحيوان 
(قوله: و المقسّم بالعكس) (أى كل) فصل (مقسّم للسّافل) كالنّاطق المقسم 
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لاومو ووو وو و0 


للحَيّوان. (مقسم للعالى) و هو: الجسم النَّامى فالتّاطق يقسّم الجسم الثّامى إلى 
ايم النّامى التّاطق» و الجسم التّامى الغير التّاطق» (ولأعكس أى) عكساً (كليا) 
بمعنى انّه ليس كلّ مقسّم للعالى مقسّماً للصَافل (أمنا) إثبات (الأوّل) وهو: آنَّ كلّ 
مُقَسْمٍ للسّافِلٍ مُقَسَمٌ للعالى» (فلأنَ السّافل) كالحيوان تسم من العالى) وهو: 
ل التّامى (فكل فصل حصّل للسّافل قسماً) كالئّاطق الُذى حصّل للحيوان قسماً 
وهو: الأنساتٌ, (ققد حصّل للعالى قسماً) فيحصّل للجسم التَّامى قسماً كما ذكرناء 
(لأُنّ) قياس المساواة أثبت أنَّ (قسم القسم) من الشَّىئْ: كالتّاطق القسم من الحيوان 
القسم من الجسم النّامى (قسم) من ذلك الئ؛ فالتَاطقٌ قسم من الجسم التَّامِى 
(وامًا) إثبات (الثَّانى) و هو انّه: ليس كل مقسّم للعالى مقسّماً للشافل فلن 
الحا اكت لان الدع جم لاسن رام يقس اال دعر 
الحيوان) لأنّ الحيوان لأيكون إِلأحسّاساًء قال: أى كليَاً لأن بعض المقسّم للعالى 
مقسّمٌ للسّافل: كالنّاطق المقسّم لهما كمامرٌ و بالجملة: النّسبة بين المقوّم للعالى و 
الافل» وكذا ب بين المقسّم للسٌافل و العالى هى العموم و الخصوص المطلق كماترى 
فى قولنا:كل مقوّم للعالى مقرّمٌ للسّافل و بعضٌ المقرّم للسّافل ليس مقوّماً للعالى و 
كل مقسّم للسّافل مقسّمٌ للعالى و بعض المقسّم للعالى ليس مقسّماً للسَّافِلٍ. 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في 0 الْخاشِيّة اليَزْديّة يفن 


ألَابع: : الخاصّة عه وهو الْخارِجٌ الْمَقُوْلُ عَلى ما تخت حَقِيقَةٍ 
وَاحَدَةَ قط 
قوله: (و هو الخارج) أي الكلي الخارج فان المقسم معتبر في جميع مفهومات الاقسام. 
و اعلم: ان الخاصة تنقسم الى خاصة شاملة لجميع أقراد ما هي خاصة له: 
كالكاتب بالقوة للانسان و الى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له: كالكاتب 
بالفعل له. ١‏ 
قوله: (حقيقة واحدة) نوعية أو جنسية فالاول خاصة النوع: كالضاحك و الثاني 
خاصة الجنس: كالماشي فالماشي خاصة للحيوان و عرض عام للانسان, فافهم. 1 
(الخاصّة ا 
(قوله: و هو الخارج) امير راجعٌ 0 بأعتبار الخبركما أشار اليه 
بتوله: (أى) هو: (الكلَي الخارج) عن ماهيّة أفراده (فأَنّ المقسم) تعليلٌ للتُفسير و 
المقسم هو الكلّئَ هنا (معتبرٌ فى جميع مفهومات الأقسام) أى أقسامه و هى: النّع و 
الجدس و الفصلٌ و الخاصّةٌ والعرضٌ العام فيقال: التوع: هو الكلى الخ و الجنس: هو 
الكلى الخ و هكذاء و الباعثٌ على هذا الكلام: توجية رجوع المٌمِيرٍ المذكّر إلى 
المؤنّث. (وأعلم) أبّها المتعلّم: (انّ الخاصّة تنقسم إلى خاصّةٍ شاملة لجميع أفراد 
ماهى خَاصَّةٌ له) مثالها:(كالكاتب بالقوّة للأنسان) فأنَّ جميع أفراده من شأنه أن 
يكونكاتباً (والى غير شاملة لجميع أقراد ماهى خاصّةٌ له) مثالها: (كالكاتب بالفعل 
له) فأنٌّ الكتابة بالفعل شاملة لبعض أفراده كما هو ظاهدٌ. (قوله: حسقيقة واحدة) 
(نوعيّة أو جنسيّة) أو فصليّة (فالأوّل) يسمّى (خاصّة النوع: كالضّاحى) للأنسان 
(و الثّانى) يسجى (خاصّة الجنس: كالماشى) و الثَّالت يسمّى خخاصّة الفصل: 
كالضّاحك للتّاطق (فالماشى خاصّة للحّيوان. و عرض عام للأنسان فأفهم) وجهه: 
إشارة إلى انّهِ لامنافاة بِينَ كون الس خاصّةٌ بالنسبة إلى شىء» وكونه عرضاً عاماً 
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0000 57 0 جرع ِ* 
لُخامسٌ: اَلْعَرَضٌ الْعاهُ وَ هُرَ: اْخارِج م الْمَقُولٌ عَلَيهَاء وَعَْلَى 
0 ع مع - 6 ماظع م 
يها وَكُلَ مهما إن مع ناك كه عَن الشّنْء : فَلاَزِمٌ م انظ 
إلى الْماهيّة. أو الو جود يي يله َوه من تَصَوَرِالْمَرُدُم 
تت يي إوهي ا 0 ا طأفة 
قوله: (و على غيرها) كالماشى يقال على حقيقة الانسان و على غيرها من 
الحقايق الحيوانية. 
قوله: ( كل منهما) أي كل من الخاصة و العرض العام و بالجملة: الكلي الذي 
1 هو عرضي لأفراده ما لازم. و اما مفارق اذ لا يخلو اما أن يستحيل انفكاكه عن 
معروضه أولاء فالاول: : هو الاولء و الثانى: هو الثاني» ثم اللازم ينقسم بِقِسْمَيْن: 
أحدهما: انه اى لازم الشيء اما لازم له بالنظر الى نقس ماهيته مع قطع النظر 
عن خصوض وجوّده فى الخارج. أو فى الذهن, و ذلك بان يكون هذا الشسيء 
بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له و إِمَا لازم له 


بالنّسبة إلى شىء اخر فأنّ الأشياء تختلف بأخختلاف الأعتبارات قاله بعض الأعلام. 
(العَرَض العامً) 

(قوله: وعققن يها مالا : (كالما شى يقال على حقيقة الأنسان و على غيرها 
من الحقايق الحَيّوانيّة) أى يحمل» (قوله: وكلٌّ منهما) (أى كلّ من الخاصّة و 
العرض الماع وبالجيلة) أى الحاصلٌ بمجموع كلام المصئّف رحمه الله تعالى: 
(الكلىٌ الى هو عرضىٌ ّ لأفراده) خاصّةً كانَ أو عرضاً عامّاً (إِما لأزم) لمعروضه؛» 
(و إِمًا مفارق) عنه (إذ لأيخلو) أى الكل العَضيئٌ (إِمّا أن يستحيل إنفكاكه) و سلبه 
(عن معروضه) كالضّاحى بالقوّة للأنسان؛ (أولاً) يستحيل ذلك, بل يجوز كالكتابة 
بالفعل له (فالأوّل) أى فأوّل التّنى و هو: ما يستحيل إنفكاكه عن معروضه: (هو 
الأوّل) أى اوّل الأول وهو: اللآزم» (و الثانى) أى و ثانى الثّانى وهو: مالأ يستحيل 
إنفكاكه عن المعروض: (هو الثَّانى) أى ثانى الأوّلء وهو: المفارق» و لأيخفى ما فيه 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَةٍ اليزدية تقل 


بالنظر الى وجوده اي الى خصوص وجوهه الخارجى أو الذهنى. 

فهذا القسم بالحقيقة قسمان فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: 

الاول: لازم الماهية: كزوجية الاربعة. 

الثاني: لازم الوجود الخارجى: كاحراق النار. 

الثالث: لازم الوجود الذهني: ككون حقيقة الانسان كلية, و هذا القسم يسمى 
معقولا ثانياً ايضاً. 

و الثاني: ان اللازم اما بين أو غير بين و البين له معنيان: 

احدهما: اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كما يلزم تصور البسصر 
من تصوّر العمى, و هذا يقال له: البين بالمعنى الاخصء و حينئذ فغير البين هو: 
اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم, كالكاتب بالقوة للانسان. 
من الغلاقة وهى فى بعض الموارد من البلاغة. (ثمٌ اللآزم ينقسم بقّسمين) النَشَمْ 
على وزن كلين: : بمعنى التّقسيمه لأنه من المصادر الّتى تحذف زوائدهاء أى اللأزم 
ينقسم بتقسيمين: (أحدهما) أى التقسيم الأوّل: (أنّه) الضّمير راجمٌ إلى اللأزم (أى 
لأزم الشَئ لِمَا لأزم له بالنّظر إلى نفس ماحيّته) أى الشَئ و أكٌده بقوله: (مع قطع 
النّظِر عن خصوص وجوهه فى الخارجء أو) لمنع الخلرٌ (فى الذهن, و ذلكى) أى 
اللآزم للشّى بالتّظر إلى نفس الماهيّة (بأن يكون هذا الشّىَ) الملزوم (بحيث كنا 
تحقّق فى الذّهن. أو) لمنع الخلرٌ (فى الخارج كان هذا اللأّزم ثابتاً له) أنه بمتنع 
تخمّق الملزوم منفكّاً عن اللأزم (و إِمّا لأزم له بالنّظر الى وجوده أى) بالنّظر (إلى 
خصوص وجوهه الخارجيّ) فقط كالسّواد للحَبَشِئ» (أو الذهنىٌ) فقطً كالبصر 
للعمىءو أولمنع الجمع (فهذا القسم) أى اللآزم بالتظر إلى الوجود (بالحقيقة 
قسمأن) وإنكان بحسب الظّاهر قسماً واحداً واذاكان الأمركذلكء (قأقسام اللازم 
بهذا التقسيم) أى بالتّقسيم الأوّل (ثلاثة:) القسم (الأوّل: لأزم الماهيّة) مع قطع 
النُظر عن خصوص الوجود فى الذّهنء أوفى الخارج مغاله: (كزوجيّة الأربعة) فأنّ 
الرُوجيّة لأزمة لها من حيث الماهيّة لأمن حيث وجودها فى الذَّهنء حتّى يلزم عدم 
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اا ا ا يت 
و الثاني هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم و تصور النسبة 
بينهما الجزم باللزوم, كزوجية الاربعة فان العقل بعد تصور الاربعة و الزوجية و 
زوجيّتها فى الخارج ولأمن حيث وجودها فى الخارج حتى يلزم عدم زوجيّتها فى 
الذهن وكفرديّة القّلاثة, و القسم (الثّانى: لأزم الوجود الخارجيٌ) فقطّ مثاله: 
(كأحراق الثّار) فأئه كلّما وجدت الثّار فى الخارج كان الأحراقٌ لأزماً لهاء وامّا فى 
لذن كلا كالحلاوة للعسلء و القسم (الثّااك: لأزم الوجود الذَّهنيّ) فقطٌ مثاله: 
(ككون حقيقة الأنسان كلّيّة) ذأئه كلما وجد الأنساكٌ فى الذهنء كانت الكليّة لأزمةٌ له 
وامًا فى الخارج لا لأنّ عروض الكلّيّة على الأنسان فى الخارج محال لأنَّ الخارج 
ظرفٌ للجزئيّات كما ان الذّهن ظرف للكيّات, (و هذا القسم) أى القسم الثّالك 
(يسمّى) فى العرف (معقولاً ثانياً) لأنه يتعقل الأنسان اوَّلاً والكلية ثانياً (أيضاً) أى 
كما يسمى لأزم الوجود الذّهنئ (3َ) التّسيم (التَانى) للأزم» (أنّ اللأزم) سواءكان 
ذهنياً أو خارجياً (ِمّا بين أو غير بِيّن و البيّن له معنيان: : أحدهما) أى المعنى الأوّل 
من المعنيين للأزم البيّن: (اللأزم الى يلزم تصوّره من تصوّرٍ الملزوم) نظيره: (كما 
يلزم تصوٌّر البصر من تصوّر العمى) و ائما قلنا: نظي لامعال لأَنَّ البصَرَ ليس 
خامّة و لأعرضاً عامًاً أفاده بعض ان (وهذا) أى اللازم الّذى يلزم تصوّره من 
تصوّر الملزوم (يقال له: : البيّن بالمعنى الأخصٌ) أى بحسب المفهوم, لأنّه إذا حصل 
الجزم باللأزم بمجرد وو الملزوم: حصل الجزم به بتصوّر اللأزم و الملزوم بالطّريق 
الأولى» و يسمّى اللّزوم الفورئ أيضاًكذا قاله العلآمة الكرديٌ قدّسسِرُةٌ فى شرح 
التّهذيبٍء (و حيتئذ) أى وحين إذعلم اللأزم البيّن بالمعنى الأخصّ (فغير البيّن) 
بالمعنى الأخصٌ (هو: اللآزم الّذَى لا يلزم تصوّره من تصوّر الملزوم) أى بمجرّد 
تصوّره مثاله: (كالكاتب بالقرّة للأنسان) فأنّه لأ يلزم تصوّر الكتابة بالقرّة من تصوّر 
الأنسان و إِنّما قيّد بقوله: بالقرّة لأنّها هى اللازم للأنسان إذ الكتابة بالفعل ليس بلازم 
له بل عرض مفارق عنه. 
(و) المعنى (التَانَى) من المعنيين للأّزم الب بين (هو: اللأزم اذى يلزم من تصوّره مع 
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أَوْ مِنْ تَصَوُرِهِنا وَ النَسبةِ بَئنَّهُها آلْجَرْ مُياللرُوم وَغْيْرُبَيّنٍ 
بِخِلافِهِ وَإِلَا فَعَرَضٌء يَدُوم 1 يرول بسْرْعةٍ 9 ا 
نسبة الزوجية اليها يحكم جزماً بان الزوجية لازمة لها و ذلك يقال له: البين 
بالمعنى الاعم, و حينئذ فغير البين هو: اللازم الذي ل:يلزم من تصور مع تصوّر 
الملزوم و النسبة يينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالم. . 

فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان الاان القسمين الحاصلين على كل تقدير 
انما يسئيان بالبين و غير البين. 

تصوّر الملزوم و تصوّر النّسبة بينهما) أى بين اللأزم و الملزوم (الجزم باللّزوم) 
مثاله: (كزوجيّة جيّة الأربعة فَأنَ العقل بعد تصوّر) الملزوم وهو: (الأربعة و) اللآزم وهو: 
(الرّوجِيّة و) تصور (نسبة الرّوجيّة إليها) أى إلى الأربعة (يخكم جزماً) خبر إن (بأنّ 
الرُوجيّة لأزمة لها. و ذلكى) أى المعنى الثّانى من المعنيين المذكورين (يقال له: 
البيّن بالمعنى الأعمٌ)(١)‏ لأنه لأيلزم الجزم بالأّزوم بمجرّد تصوّر الملزوم: (و حينئذ) 
أى وحين إذ علم 800 البيّن المعن الأعم (فغير البيّن) بالمعنى الأعم (هو: اللأزم 
الى لأيلزم من تصوّره مع تصوّر الملزوم و النّسبة بينهُماء الجزم م بالأّزوم) بل 
00 فأنّ الحدوث لأزم له ولا يلزم فن 
تصوّرهما مع تصوّر النسبة بينهما بأن يقال أويرسم فى الذّهن: العالم حادث؛ الجزم 
بالحدوث بل يحتاج إلى دليل و هو قولنا: العالم متغيّره وكل متغيّر حادِثٌ. 
(فهذا التقّسيم الثّانى) وهو: لو ين وي (بالحقيقة تقسيمان) وان 
كان بحسب الظاهر تقسيماً واحداً لأنّه فى قوّة أن يقال: اللآزم إِمّا بيّن بالمعنى 
الأخضٌء أو غير بين بالمعنى الأخصّ و اللأزم إِمًا بين بالمعنى الأعمّء أو غير بيّن 
بالمعنى الأعم (إِلاّ آنّ القسمين الحاصلين على كل تقدير) أى سْواءٌ كاناللبيّن أو 
لغيره (إنّما يسمّيان) أى لأ يسمّيان إِلاً(بالبيّن و غير البيّن) فلايسمّيان بالبيّن بالمعنى 


١-كل‏ بِيّن بالمعنى الثانى فهوبيّن بالمعتى الأول و لأعك سكلياً. 


يفن التصورات (الكليات) 
الْمَجَمُوْعٌ عَقَِيَ وَكّذا الأنواع 

قوله: (يدوم) كحركة الفلك فانها دائمة للفلك و ان لم يمتنع انفكاكها نظرا الى 
ذاته. 

قوله: (بسرعة) كحمرة الخَجّل و صفرة الوجّل. 

قوله: (أو بطوء) كالشباب. 

قوله: (مفهوم الكلى) اى ما يطلق عليه لفظ الكلى يعنى المقهوم الذى لا يمتنع 
فرض صدقه على كثيرين. يسمى كلياً منطقياً لان المنطقى يقصد من الكلي هذا 
المعنى. 

قوله: (و معروضه) أى ما يصدق عليه هذا المفهوم كالانسان و الحيوان يسمى 
كلياً طَبَعِاً لوجوده فى الطبايع يعني في الخارج على ما سيجىء, و المجموع 
البركب م لهذا العاررى بو السروض كالاسان الكلن و اران الكلن ينص 
كلياً عقلياً اذلا وجود له الا في العقل. 1 


الأخض و الغير البيّن كذلي و لأ بالبيّن بالمعنى الأعم و الغير البيّن كذلك. و لذا لم 
يذكرهما المصئّف رحمه الله تعالى. (قوله: يدوم) الْعَرَّضُْ المفارق ينقسم إلى 
قسمين: دائِم و زائلٍ و ينقسم الؤائل الى سرعة و بطؤء فالعرض المفارق الدّائم: 
(كحركة الفلى) على وزن قرس هو: مدارالتجومء (فأَنّها) أى الحركة (دائمة للفلى) 
لأنه منذ خلقه ربٌ العرّة إلى ما يشاء يكون فى الحركة (و إن لم يمتنع إنفكاكها) أى 
الحركة عن الفلى (نظراً إلى ذاته) لكن يمتنع إنفكاكها عته نظراً إلى الخارج؛ (قوله: 
بسرعة) مثال العرض المفارق الزّائل بسرعة: : (كحمرة الخْجّل) بفتح ففتح بالفارسية: 
قرمزى خجالت (و صفرة الوّجَّل) بفتح الواو و الجيم: زردى ترس (قوله: أوبطؤ) 
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مثال العرض المفارق الزائل ببطؤ: (كالشّباب). 
(خاتمة فى مفهوم الكلى) 

* (قوله: مفهو + العلَ) سيم الك اعبار خرن :أي با يطلى علي لف الكل 
تفسيدٌ للمفهوم المضاف لأ للكلّى المضاف إليه و فشر ه ثانياً بقوله: (سعنى) أى 
المصدّف قَدَسسَدَةٌ بقوله: مفهوم: (المفهوم الّذَى لأيمتنع فرض صدقه) أى تجويز 
العقل صدقه (على كثيرين) للأشارة إلى انّه ليس المراد به ما يصدق عليه الكلى 
كالحيوان و الأنسان و الناطق و الضّاحك و الماشى و بعبارة أخرى: إشارةً إلى انَّ 
المراد به المفهوم الغير المقيّد بمادّة من الموادٌ ككليّة الجنس و النوع و الفصل و 
الخاصّة و العرض العامٌ (يسمّى كليّاً منطقيًا لأنّ المنطقيٌ يقصد من) لنظ (الكليّ 
هذا المعنى) و يورد عليه أحكاماً ككونه ذاتياً و عرضيًاً وجنساً و فصلاً ونوعاً و 
خاصّةٌ وعرضاً عاماً وكونه جنساً قريب أو بعيداً بمرتبة» أو بمرتبتين» أو بمراتب إلى 
غير ذلكء قاله بعض الأعلام. (قوله: و معروضه) (أى ما يصدق عليه هذا المفهوم) 
أى هذاالمعنى (كالأنسان و الحيوان) و التّاطق و الصّاحك و الماشى (يسمّى كلياً 
طَبَعيًاً)(') لأنّه طبيعة من الطّبايع أى حقيقةٌ من الحقايق» كما قال المحّق الدَّوَانى 
قدّس الله سدَهُ و اختاره المحقّى رحمه الله أو (لوجوده فى الطّبايع يعنى قى 
الخارج)كما هو عند جمع وانما فسّر الطّبايع بالخارج لأنّ للطّبيعة معنيين: أحدهما: 
الخارج و ثانيهما: الحقيقة» و مراده بها هنا: الخارج (على ما سيجئ) من ان الطْبَعت 
موجودٌ فى الخارج فى ضمن أفراده» (و المجموع المركب من هذا|العارض) أعنى 
الكليع الم: تمت (والمعروض) أ عنى: الكل الطْبَعِيَ (كالأنسان الكل و الحيوان 
1 
وجود له) أى للكلّئ العقلئ (إلاّ فى العقل) لأنّه ظرفٌ للكليات وكليّة الأنسان مثلاً 


-١‏ روعى فى التّسبة قاعدة حذف الؤّوائد و منهم من يقول: طبيعيّاً والعلآمة الكردى قدس سرّمم 


108 التصورات (الكليات) 


الْحَمسَةٌوَالْحَقُ: آنَوْجُو الطَبعِيٌ يمغنى وُجُودٍأشْخْاصِهِ. 

ا ا كي مشر ع 
كذلى الانواع الخمسة يعنى: الجنس و التّوعِ و الفصل و الخاصة و العرض العام 
يجري في كل منها هذه الاعتبارات الثّلائة مثلا مفهوم النوع اعنى: الكلي المقول 
على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعاً منطقياً و معروضه 
كالانسان و الفرس نوعاً طَبَعِيَاً و مجموع العارض و المعروض كالانسان النوع 
نوعاً عقلياً. 

و على هذا فقس البواقي. بل الاعتبارات الثّلاثة تجرى في الجزئي أيضاً فانا 
اذا قلنا: زيد جزئي, فمفهوم الجزئي اعني: ما يمتنع فرض صدقه على ككثيرين 
يسمى جزئيًمنطقياًو معروضه اعني زيدأ يسمى جزثياً طَبعياً و مجموع العارض 
و المعروض اعني: زيداً الجزئي يسمى جزياً عقلياً. 


ِنْما هى فى العقل و الذّهنء لأفى الخارج لأنّ ما فيه هو: الأنسان المتّصف 
ِالتْشَخّص و الجزئيّة. 

(قوله: وكذا الأنواع الخمسة) (يعنى) أى المصِئّفٌ نرّر الله روحه: (كما أن الكلنّ 
يكون) ) كلباً (منطقياً و طَبَعِيَا(١)‏ و عقلاًكذلك الأنواع الخمسة) للكلّى (أعنى: 
الجنس و النّوعٍ و الفصل و الخاصّة و العرض العام م يجرى فى كل) واحد (منها هذه 
الأعتبارات الثّلاثة)» أمثّل لك (مثلاً) و أقول: (مفهوم النّوع أعنى: الكلّىّ المقول 
على كثيرين متّفقين بالحقيقة فى جواب ما هو يسمّى نوعاً منطقياً) لأنّ المنطقيّ 
يقصد من التوع هذا المعنى» » (و معروضه) أى ما يصدق عليه هذا المفهرم 
(كالأنسان و الفرس) وغيرهما من أفراد الحيوان يسمّى (نوعاً طَبَعيّاً) لوجوده فى 
الطّبايع أعتق: فى الخارج» (و مجموع العارض) و هو: النّوع المنطقئٌ (و المعروض) 
و هو: التِّع الطَّبعِئْ (كالأنسان التّوع) يسمّى (نوعاً عقليا)» إذ لأ وجود له إلأفى 


١‏ مثل حَبَفِيَاً و صَحَفِيَاً فى نسبة حنيقة و صحيفة. 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَوْح الخاشِيّة اليَزدِيّة 1 
0 


قوله: (و الحق: ان وجود الطَبَعٌ بمعنى وجود اشخاضه) لا ينبغى أن يشك فى 
ان الكلي المنطقى غير موجود في الخارج فان الكلية انما تعرض للمفهومات في 
العقل ولذا كانت من المعقولات الثانية و كذا في ان الكلي العقلي غير موجود 
العقل (و على هذا) أى على النُوع (فقس البواقى) الأربعة مثلاً مفهوم الجنس وهر: 
الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ماهو يسمّى جنساً منطقيّ 
لأن المنطقئ يقصد من الجنس هذا المعنى و معروضه أعنى: ما يصدق عليه هذا 
المفهوم كالحيوان يسمّى جنساً طَبَعِيَ لوجوده فى الطّبايع أعنى: فى الخارج و 
مجموع العارض و هو: الجنس المنطقئٌ و المعروض وهر: الجنس الطَبَعِيٌ كالحَيّوان 
الجنس يسمّى جنساً عقّليَا إذ لأأوجود له إلا فى العقل وهكذا البواقى الثّلاثة» (بل) 
لتَرقّى (الأعتبارات الثلاثة) أى المنطفيّة و الطَّبَعِيّة و العقليّة (تجرى فى الجزئيٌ) 
الحقيقرع (أيضاً) أى كما تجرى فى ما ذكره ولم يتعرّض له المصئّف رحمه آلله تعالى 
لأنّ غرض المنطقى من حيث هو هو إدّما هو فى الكليّات دون الجزئيّات لأنّ 
الأكتساب إِنّما يجرى فيها قاله بعض المحتّقين. (فأنًا إذا قلنا: زيدٌُ جزئيٌ قمفهوم 
البعزئئٌ أعنى: ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمّى جزئياً منطقيا) لأنّ 
المنطقي يقصد من الجزئئ هذا المعنئ (و معروضه أعنى: زيداً) الّْذى يصدق عليه 
هذا المفهوم (يستّى جزئياً طَبَيًَ) لرجوده فى الخارج (و مجموع العارض) وهو: 
الجزئئ المنطقئ (و المعروض) و هو: الجزئئ الطُبَِئ (أعنى: زيداً الجزئيّ يسمّى 
جزئياً عقلياً) و فيه آنَّ العقل ظرف للكلّيّات لأ للجزئيّات. اللّهُمّ إلا أن يراد حكم 
العقل بجزئيّته للإستقراره فيه. ش 
(قوله: و الحق: انّ وجود الطَبَعِىٌ بمعنى وجود أشخاصه) إعلم: أله (لأ يتبغى أن 
يُشَك) وَيارّعَ بصيغة المجهولء (فى أن الكلّىّ المنطقىٌ غير موجود فى الخارج) 
لأ بنفسه و لأ بأقراده لأنّه أمر إعتباريٌ (فأنَّ الكليّة إنّا تعرض للمفهومات) أى 
للمعانى الكائنة (فى العقل) لأ لغيرها (و لذا) أى و لأجل كن عروضها إِنّما هو 
للمفهومات الكائنة فى العقل» (كانت) أى الكليّة (من المعقولأت الثّانية) مثلاً يتعمّل 


فل 5 . التصورات (الكليات) 


اي لل ا لم 2 
فيه. فان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل و انما النزاع في ان الطَبعيَ كالانسان من 
حيث هو انسان الذي يعرضه الكلية في العقل هل هو موجود في الخارج يوجود 
افراده أم لا بل ليس الموجود فيه الا الافرأد. و الاول مذهب جمهور الحكماء؛ و 
الثاني مذهب بعض المتأخرين و منهم المصنف و لذا قال: : الحق هو الثاني. 

و ذلك لانه لو وٌجِدَ الكلي في الخارج في ضمن الافراد لزم اتصاف الشيء 
الواحد بالصفات المتضادة, و وجود الشيء الواحد في الامكنة المتعددة و حينئذ 
فمعنى وجود الطَبِعيٌ: هو أن افراده موجودة, و فيه تامل و تحقيق الحق في 
حواشي التجريد. 
الأنسان أو التّاطق أوّلاً ثم يتعمّل كليّته (و كذا) لأينبغى أن يق (قى أنّ الكلَىٌّ 
العقليَ غير موجود فيه) أى فى الخارج (فأنّ) الكلّئ المنطقئ الجزء للكلّئ العقلئ 
كمام: غير موجود فيه فكذا الكلّيع العقلئٌ لأنّ (إنتفاء الجزء) وهو: الكلَرحٌ المنطفيئٌ 
هنا (يستلزم إنتفاة الكلٌ) و هو: الكلرع العقلرخ (و نما التراع) و الشّكت (فى أَنَ) الكليٌ 
(الطَبَعتَ كالأنسان من حيث هو إنسان) قال بعض الأفاضل: أى مع قطع النْظر عن 
عروض الكلّيّة وإلأفلم يكن موجوداً فى الخارج إتّفاقً إه (الأذى يعرضه الكليّة فى 
العقل) والذّهن (هَّل هو موجودٌ فى الخارج يوجود أفراده) مثلاً الأنسان الكل 
موجودٌ فى ضمن زيد الموجود بوجود زيد (أم م لأبل ليس الموجود فيه) أى فى 
الخارج (الاّ الأفراد) أى لأ الكل نو الطْبَعِئٌ (و الأول مذهب جمهور الحكماء) حيث 


يقولون: إذا رجد زيد مثلاً وهو فى ذاته يوان ناطق فكما أن زيداً موجودٌ فكذا 
أنحيوان النّاطق إِذلولّم يكن موجوداً لم يك يكن زيدٌ موجوداً لِفرضٍ آنَّ ما هو معدوم 
الحقيقة فهو معدومٌ و إذاكانٌ الحيوان النّاطق موجود ا كان الحيوان موجودأًء وكذا 
الثاطق قاله بعض المحتّقين» (و التَّانى مذهب بعض المتأخّْرين و مسنهم) حضرة 
(المصف) طاب ثراه (ولذا قال:) أى ئ المصدّف (الحقّ هو الثّانى) أى لأ الأوّل» ليس 


هذا نضّ كلامه لأنّه قال: و الحقٌّ أن وجود الطّبَعك بمعنى وجود أشخاصه إه أى 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْخاشيّة اليَردِيّة فين 


ماوع ووه 


لأبمعنى وجود نفسه (و ذلك) أى كون المذهب الثَّانى حا نابت (لأنّه) أى الشّأن و 
الحال (لو وجد الكل فى الخارج فى ضمن الأقراد) كما هو مذهب الجمهور (لزم 
إِتُصاف الشَئْ الواحد) كالحيوان النّاطق فى زمان واحدٍ (بالصّفات المتضادّة) كالعلم 
و الجهل و الفقرو الغثى والسواد والبياض و الحُسْن و البح إلى غير ذلك (و وجود 
الْشَئْ الواحد فى الأمكنة المتعدّدة و حينئذ فمعنى وجود الطَبِعي: هو ان أفراده 
موجودة) فى الخارج (و فيه) أى و فى الدّليل المذكور (تأْمَّلَ) لعلّه إشارة إلى أَنَّ 
الواحد نوعان: شخصي كزيد؛ و نوعييٌ و يقال له: الواحد الجنسرئ كالأنسان و 
الحيوان» و ما ذكر: من الأنّصاف والوجود محالٌ فى الأوّل» و جائز فى الثَّانِى كما 
لأيخفى و الثَّانى هو المراد هناء (و تحقيق) المذهب (الحقٌ) مذكورٌ (فى حواشى 
التجريد) إسم كتاب للمحقّق الطّوسئٌ 


رفن التصورات (المغرف) 


ا اناجخال عائ هلآلا 1 صَورَو و يُشترط 
' ياه و دَأَغْلنْ فَلايَصِح بالاعموَ 
م 

قوله: (معرف الشيء) بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف شرع في 
البحث عنه. و قد علمت ان المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه و عن 
الحجة, و عدّفه بانه ما يحمل على الشيء أى المعرف ليفيد تصور هذا الشيء, اما 
يكنهه او بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. 

(المُعفٌ) 

(قوله: معدّف الشّىَ) (بعد الفراغ) أى فراغ المصتّف (عن بيان ما يتركب منه 
المعدّف) و هو: الجنس و الفصل و الخاصّة (شرع) أى المصئّف رحمه الله (فى 
البحث عنه) أى عَنِ المعرّفء و بعبارة أخرى: لمّا فرغ من مبادىءٍ التصوّرات شرع 
فى مقاصدها أعنى: الأقوالٌ المّارحة (و قد علمت) فى قرّة العلّة لقوله: شَرَعَ (انّ 
المقصود بالدّات فى هذا الفنّ هو البحث عنه و عن الحجة) لأغير (و عرّفه) أى 
عرّف المصئّف المعرّف (بأنّه: ما يحمل على الشََّىْ أى) على (السعرّف) بالفتح 
(ليفيد) أى الحمل أو المحمول (تصوّر هذا الشّىٌ إِمَا بكنهه) أى بجميع ذاتيّاته و 
حقيقته كقولنا: الأنسان حيوانٌ ناطق هذا فى الحدّ التَامّ (أو يوجه 0 أى ذلى 
اش (عن جميع ما عداه) و هذا فى الحدّ النّاقص و الرّسم الام و التّاقصء فالحدٌ 
النّاقص نحو: الإنسان جسم نام ناطقٌ و الأنسادٌ ناطقٌ» و الرَسمٌ التَّامٌّ نحو: الأنسان 
حيوانٌ ضاحكت, والرَّسمْ م التَّاقضُ نحو: الأنسانٌ ضاحكٌ والأنسانٌ جسمٌ نام ضاحك. 


آلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيّة اليَزديّة تايل 


و لهذا لم يجزان يكون اعم لان الاعم لا يفيد شيئاً منهما كالحيوان فى تعريف 
الانسان فان الحيوان ليس كنه الانسان لان الانسان هو الحيوان مع الناطق, و 
أيضاً لا يميز الانسان عن جميع ما عداه لان بعض الحيوان هو الفرس و كذا الحال 
في الاعم من وجه و اما الاخص اعنى: مطلقاً فهو وان جاز ان يفيد تصوره تصوّر 
هذا الاعم بالكنه أو بوجه يمتاز عما عداه كما اذا تصورت الانسان بانه حسيوان 
ناطق فقد تصورت في ضمنه الحيوان ياحد الوجهين لكن لما كان الاخص اقل 
وجوداً في العقل و اخفى في نظره و شأن المعرف ان يكون اعرف من المعرف لم 
يجزان يكون اخص أيضاً. 

و قد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء انه لا يجوز ان يكون 
المعرّف مبايناً للمعرّف فتعين ان يكون مساوياً له في الصدق ثم ينبغي أن يكون 
المعرف اعرف من المعرف في نظرالعقل لانه معلوم موصل الى تصور مجهول هو 
المعرف, لا اخفى منه ولا مساوياً له فى الخفاء والظهور. 

(و لهذا) المذكو رمن الأفادة(لم يجز أن يكون) أى المعدّف (أعم) مطلقا من المعّف 
(لأنّ الأعم) مطلتا (لأ يفيد شيئاً منهما) أى من تصوّر المعرّف بكنهه و تصوّره بوجه 
يمتازعن جميع ما عداه مثاله: (كالحيوان فى تعريف الأنسان فأنٌ الحيوان ليس كنه 
الأنسان) أى ليس تمام حقيقته و بعبارة أخرى: ليس بالتّمام الذَّا له (لأنُّ الأنسان 
هو: الحيوان مع النّاطق) لأ الحيوان وحد. (و أيضاً لأ يميّر الأنسان عن جميع ما 
عداه لأنّ بعض الحيوان هو الفرس) و بعضه هو البقر و هكذاء و بالجملة: لأيقع 
الأعدٌ مطلقا حدّاً ولأ رسماً لأأتامَاً ولأناقصاً (وكذا) أى وكالأعمٌ مطلقا (الحال فى 
الأعمٌ من وجه) فلا يقع معرّفاً فلابعرّف الأنسان بالأبيض مئاد لأنّه ليس بذاتئ له 
فضلاً عن أن يفيد تصوّره بكنهه و أيضاً لأ يميّزه عن جميع ما عداه لأن بعضّ الأبيض 
هو التّلج (و أمّا الأخصٌ أعنى: مطلقا) أى لأمن وجه فسّره به لأنّ الأخضٌ من وجه 
هو نفس الأعمٌ من وجه. و قد ذكرنا حاله انفاً قاله بعض المحمّقين (فهو و إن جاز أن 
يفيد تصوّره تصوّر هذا الأعمّ) أعنى المعرّف بالفتح (بالكنه) أى بكنهه (أو بوجه 


1 التصورات (المعرف) 


ا تم 


ا ا ا ا ال ل ل ل ل لي ليا 


يمتاز) أى ذلى الأعمٌ (عمّا عداه كما إذا تصوّرت الأنسان: بأنّه حَيَوَانٌ ناطق) قال 
المحمّق البينجوين رحمه آلله : الصّوات أن يقول:كما إذا تصوّرت الحيوان بالأنسان 
اذى هو حيوانٌ ناطق إه بأن تقول: الحيوان إنسانٌ (فقد تصوّرت) جزاء إذا (فى 
ضمنه) أى الأنسان ( (الحيوان بأحد الوجهين) المذكورين إمّا بالكنه» أو بوجه يمتاز 
عن جميع ما عداه. (لكن لما كان الأخصّ) وهو: الحيوان النّاطق (أقل) من الأعمّ و 

هو: الحيوان الغير المقيّد (وجوداً) أى بخسب الوجود (فى العقل) لأنَّ وجوة د الخاض 
مستلزمٌ لوجود العام من دون العكس» » إذ ريما يوجد العام فى العقل بدون الخاٌ» 
اا 0 (و) الحال أن 
(شأن المعدّف أن يكون أعرف) أ ى أظهر (من المعدّف. لم يجز) جوابٌ لما (أن 
يكون) أى المعّف (أخصٌ) مطلقا من المعرّف (أيضاً) أى كما لأيجوز أن يكون أعم 
مطلقا منه» وَ لما لم يذكر المصنّف رحمه الله تعالى عدم صحّة التعريف بالمباين 
إعتذر عنه المحشّى رحمه الله تعالى بقوله: (وقد علم من تعريف) المصنَّف 
(المعرّف با يُحَملٌ على الشَّىْ انّه) أى الضَّأنَ والحال: : (لا يجوز أن يكونّ المعدف 
مبايناً للمعدّف) كلباً أو جزتياء لأله لأيصح حمل المباين على المباين فلايصح: كل 
إنسان أوبعض الأنسان حجر و لأالعكس و بالجملة: إذا لم يجز أن يكون المعرّف أعمّ 
ولأأخصٌ من المعبّف و لأ مبايناً له (قتعيّنَ أن يكون مساوياً له فى الصّدق) بمعنى 

:كلما صدق عليه المعّف صدق عليه المعرّف و بالعكس. (ثم) أى بعد أن 
علمت التّعيّن المذكور إعلم أيضاً: أنه (ينبغي أن يكون المعرّف أعرف) 3 
(من المعدّف فى نظر العقل لأنّه) أى المعَرفٌ (معلوم) 5 تَصَوُرٌ (موصل إلى تصرٌ 
لع ل ا 
صحيح لأنّ معرفة النّنْس لعدم العلم بها أصعب من معرفة ماهيّة الثّار لكونها من 
المعسوبات: 3 كر يمن الأفاضل (ولا مساوياً له فى الخفاء و الظهور) التّقييد 
بالخفاء و الهو مما لأ يخفى . 


6 السّعيديّة في شَرْحٍ 0 اليَزديّة هل 


ىه ل 


- 


سأيي ولوس لامر 


0 را ل 0 نخْصٌ المعرف و 
يساويه بناءً على ما سبق من اشتراط المساواة. قهذا الامر ان كان ذاتياكان فصلا 
قريب و ان كان عرضياًٌ كان خاصة لا محالة فعلى الاول المعرف يسمى حداً و 
على الثاني يسمى رسماً. 

ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القريب يسمى حداً تاماً و رسماً تاماً و أن 
لم 00 الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس اليعيد. اوكان هناك فصل 
قريب وحده ؛ أو خاصة وحدها يسمى حداً نأقصاً و رسماً ا ناقصاً. هذا محصّل 
كلامهم. و فيه ابحاث لا يسعها المقام. 
(توله: بالفصل القريب: حدٌّ) (التّعريف لأبدٌ أن يشتمل على أمر يخصّ المعدفّ) أى 
يكون مختضّاً به (ويساويه بناءً على ما سَبَقَ من إشتراط المساواة, فهذا الأمر إن 
كان ذاتيّاً كان فصلاً قريباً) لأ نوعاً لأنّه أخصٌ منه و لأجنساً لأنه أعدٌ منه و لأنصلاً 
بعيداً كالجنس (و إن كان عرضيّاً كان خاصّة لأمحالة) قطعاً لما سيأتى من أنّ 
العرض العام غير معتبر فى التّعريف (فعلى) التتددير (الأوّل) و هر: كون الأمر ذاقياً 
(المعرّف يسمّى حداً) لأنّ الحدّ فى اللغة: المنع» و هو لأختصاصه با لمحدود أى 
المعرّف. يمنع الأغيار عن الدّخول فيه قاله بعض الأعلام (و علئ) التّقدير (الثّاني) و 
هو: كون الأمر عرضياً (يسمّى رسماً) لأنَّ التسم فى اللّغة: الأثرء و هو لأشتماله على 
الخاصّة الى هى من اثار المرسوم أى المعرّف» أثّله ١نم‏ كل) واحد (منهما) أى من 
الحدّ وَالتَسم (إن اشتمل على الجنس القريب يسمّى حدّاً تاماً و رسماً تاماً) فالحدٌ 
القامّ هو: الشعريف بالجنس و الفصل القريبين مثل: الحَيّوان الاطق 


يل 0 التصؤزات (النسب الاربع) 
خاي مل ال ل ا ةب تت 
قوله: (ولم يعتبروا بالعرض العام) قالوا: الغرض من التعريف أما الاطلاع على 
كنه المعرف: أو امتيازه عن جميع ما عدأء. و العرض العام لا يفيد شيئاً منهما فلهذا 
لم يعتبروه فى مقام التعريف, و الظاهر: ان غرضهم من ذلك انه لا يعتبر في مقام 
التعريف اتفراداً و اما التعريف بمجموح اموركل واحد منها عرض عام للمعرف. 
و الرّسم التَامٌ هو: التّعريف بالخاصّة و الجنس القريب نحو: الحيوان الشاحكء كل 
منهما فى تعريف الأنسان (و إن لم يشتمل) أى كلّ من الحدّ و الرّسم (على الجنس 
القريب سواء) فى ذلك إشتمل على الجنس البعيد. أو كان هناكى) أى فيما لا 
يشتمل كلّ منهما على الجنس القريب (فصل قريب وحده. أو خاصّة وحدها يست 
حداً ناقصاً) ناظة إلى الأوّل و الثانى نحو: الأنسان جسمٌ نام ناطق و الأنسان ناطِقٌّ (و 
رسماً ناقصاً) ناظرٌ إلى الأوّل و الثّالث نحو: الأنسان جسم م نام فاك و الأنسان 
ضاحِكٌ (هذا) أى ما ذكرنا من تقسيم التُعريف إلى الحدّ و الرسم وكلّ منهما إلى 
الام و النَّاقِصٍ امكل كلاقم الى الساالفة و فى و 1 : وطريق الحصر 
في ى الأقسام ال أربعة» أن يُقَال: التّعريف إِمّا بمجدد الذَّاتمَات؛ أولاً فالأوّل إما أن يكون 
بجميع الذَّانيّات وهر : الحدٌ د الام أو ببعضيها وهو: الحدٌ التّاقص و الثَّانَى اما أن يكون 
بالجس القريب و الخاصّة وهو الوّسم الام أوبغيرذلك وهو: الرّسم النّاقص إه (و 
فيه) أى فى هذا المقام» أو فى المعيفٍ (أبحاثٌ لأيسعها المقام) فلتطلب من 
مطولآت المتأخرين. ش 
(قؤله: و لم يعتبروا بالعرض العام) أى إذا وقع وحده معدّفاً (قالوا) أى أربابٌ 
الميزان: (الغرضٌ من التّعريف إِمّا الأطلاع على كنه المعدّفء أو إمتيازة عن جميع 
ما عدأه) قال بعض المحقّقِين: فيه نظرٌ اما أوَلاً فلعدم تسليم إنحصار الغرض فيهما 
بل يجوز أن يكون الغرض الأطلاع على العرضئ أيضاً و اما ثانياًء فلأنه على تقدير 
تسليمه إِنّما يقتضى أن لأيكون العرض العام و حده معدّفاً و أمّا أن لأيكون جزءً 
المعرّف فلا إه (و) الحال انَّ (العرض العام لأيفيد شيئاً منهما فلهذا لم يعتبروه فى 
مقام التُعريف, و الظّاهر: انّ غرضهم من ذلك) أى من عدم إعتبار هم بالعرض 


آلْمَطالِعُ التَعيديّة في شَرْح الْحاشِيَةٍ اليزديّة لول 
باه في 


لكن المجموع يخصه كتعريف الانسان: بماش مستقيم القامة و تعريف الخقّاش: 
بالطاير الولود فهو تعريف بخاصة مركبة معتبرة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. 

قوله: (و قد اجيز فى الناقص) اشارة الى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا انّه 
يجوز التعريف بالذاتى الاعم كتعريف الانسان بالحيوان فيكون حداً ناقصاً أو 
بالعرض الاعم كتعريفه بالماشي فيكون رسماً ناقصاًء بل جوزوا التعريف بالعرض 
الاخص أيضاً كتعريف الحيوان بالضاحك لكن المصنف لم يعتد بيه لزعمه انه 
تعريف بالاخفى, و هو غير جايز اصلا. 

قوله: (كاللفظي) أي كما اجيز في التعريف اللفظى ان يكون اعم كقولهم: 
سعدانة نيت. ١‏ 1 1 

قوله: (تفسير مدلول اللفظ) أي تَعيينُ مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة 
في الخاطر فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرّف الحقيقي فافهم. 
العام فى مقام التُعريف ( أنه لأيعتبر فى مقام التّعريف إنفراداً. و اما التّعريفُ 
بمجموع أمور) الجمع منطفرئ (كل واحد منها) أى من تلك الأمور (عرضٌ عام 
للمعرّف لكنّ المجموع) أى مجموع تلى الأمور(يخصّه) أى المعرّف أى يختصٌ به 
مثاله: (كتعريف الأنسان: ب) انه (ماش مستقيم القامة) فأنّ مجموع الأمرين مختصٌ 
به (و تعريف الخقّاش: بالطّاير الولود) فأنّ مجموع الأمرين مختصٌ بها (فهو) جزاء 
اما (تعريفٌ بخاصّةٍ مركبة معتبرة عند هم كما صرّح به بعض المتأخْرين). 
(قوله: وقد أجيز فى النّاقص) (إشارة) منه (إلى ما أجازه المتقدّمون حيث حقّقواً) 
كالبيان للمُجاز (أنّه) أى المّأن و الحال (يجوز التّعريف بالذّاتى الأعمٌ) مثاله: 
(كتعريف الأنسان بالحيوان فيكون) أى ذلك التُعريف (حدًاً تاقصاً أو بالعرض 
الأعمكتعريفه) أى الأنسان (بالماشى فيكون رسماً ناقصاً. بل) للتّرمّى (جوّزوا) أى 
المتقدٌّمون (التّعريف بالعرض الأخصّ أيضاً) أى كالتعريف بالعرض الأعمّ مثاله: 
(كتعريف الحَيّوان بالضّاحك, لكنّ المصنّف) قِدَّس سر (لم يعتدّبه) أى و لذالم 
يذكره (لزعمه انه تعريف بالأخفى و) الحال (هو) أى التُعريف بالأخفى (غير جايز 


ان التصورات (النسب الأربع) , 


ل ا الل اللا الل ا ا ا ا 


أصلا) أى إتناقً و بلاخلاف. (قوله:كاللّفطيٌ) الكاف للتشبيه لأْللتّمثيل: و لذا فسّره 
بقوله: (أى كما أجيدٌ فى التّحريف اللَفظيٌ أن يكون) أى المعرّف (أعمٌ) من المعرّف 
مثاله: (كقولهم) أى الأعراب: (سعدانة) بفتح فسكون (نبثٌ)» ذو شَؤْكي يقال له: 
حسكى الصعدان» و تشبه به حُملةٌ التّدى فالمعدّف وهو: سَعدانة أخضٌ و المعرّف و 
هو: نبت أعجٌ و هذا تعريف باللّفظ لأ بالحقيقة و الماهيّة. . (قوله: تفسير مدلول 
اللفظ) (أى) و التعريف اللّفظرئ: ما يْتَصَدٌ به (تعيينُ مستّى اللّفظ) أى لأ تعبين 
ماهيّته و حقيقته (من بين المعانى المخزونة فى الخاطر) و الخيال واذاكان التكّريف 
اللْفظيم عبارةٌ عمًا ذكرناء (فليس فيه تحصيلٌ مجهول) تصرّريٌ (من معلوم) تصوّرئٌ 
(كما فى المعدّف الحقيقيٌ قآفهم) إشارة إلى دفع إشكال و هو: أن اللظئَ كالحقيقئ 
فى أنَّ فيه أيضاً تحصيلٌ مجهول من معلوم فأنَّ الشّخصٌ لأ يدرى أنَّ معنى سعدانة 
أينّ من المعانى المخزونة فى الخاطر؟ و إذا قيل: نبت يظهر معناه فقولك: فليس فيه 
تحصيلٌ مجهول غير صحيح. و حاصل الدّفع: انَّ قولنا: هذا صحيحء لأنّ |إكتساب 
المجهول من المعلوم فى الحقيقئ يكون بالكنه؛ أو بوجه يمتازعن جميع ما عداه و 
فى اللفظئ ليس بشئ منهما.# 


آلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَةِ اليَزْدِيّة 1 


(الْمَفْصِدُ النَّانى فى النَّصْدِيقَاتِ )لضي َيه 5 قَوْلٌ يَحْتَمِلٌ الصذق 
دكات كان الْحُكْمْ فيها بِديُوْتٍ شَئْءٍ لِشَئْيٍ أو تَفْيِه 

قوله: (قول) القول في عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركباً معقولا. أو 
ملفوظاء فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة و الملفوظة. 

قوله: (الصدق) هو: المطابقة للواقع, و الكذب هو: اللامطابقة للواقع, و هذا 
المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر و القضية فلادور. 
ش (المقصد الثّانى فى النّصديقات). 

(تعريف القضيّة و حصرها فى الحمليّة و الشَّرطيّة) 

ولمّا فرغ المصنّف قدّسسرُهُ من التٌصوّرات, شرع فى المُصديقات و بدء بمبادئها 
فقال: المقصد الثّانى إلخ. (قوله: قول)(القول) فى اللّغة: بمعنى كفتن بالفارسيّة, و 
يجيئ بمعنى الظَّنّء وَ(فى عرف) أرباب (هذا الفنّ) أى المنطق (يقال للمركب سَواءٌ) 
فى ذلك (كان) أى المركّب (مركباً معقولاً) وهو: صورته الذّهنيّة كمعنى زيدٌّ قائة 
(أو ملفوظاً) كزيدٌ قائجٌ وإذاكان القول عبارة عمّا ذكر على السّويّة (فالتّعريف) أى 
فتعريف المصئّف القضيّة: بأنها قول يحتمل الصَّدق و الكذب (يشتمل على القضيّة 
المعقولة و الملفوظة) فهو جايعٌ لأفرادها وإِنّما قال : فى عرف هذا الفنّ لأنّ القول فى 
عرف الشّحاة شاملٌ للكلمة و الكلام و الكلم. (قوله: الصدق) تر عليه بأنّ 
تعريف القضيّة مستلزمٌ للدّور, لأنه أَخَذٌ القدق والكذب فيه وأخذوآفى 


.1 التصديقات (القضية) 


مُوجِةٌ أو سالَِة و يُسَمَئ الْمَحْكُوم عَلَيهِ مَوْضُوعَاً و 
الْمَحْكُومُبِهِ مَحْمُولا وَالدَالٌ عَلىْ الَّسبَةِ رَابطَةَ, 

قوله: (موضوعاً) لانه وضع و عين ليحكم عليه. 

قوله: (محمولا) لانه أمر جعل حملا لموضوعه. 

قوله: (و الدال على النسبة رابطةً) أي اللفظ المذكور فى القضية الملفوظة 
الذي يدل على النسبة الحكمية يسمى رابطة تسمية الدال باسم المدلول فان 
الرابطة حقيقة هي النسبة الحكمية. 


الرايقة حفوه فى ا 
تعريفهما الخبرء و هو مرادف للقضيّة فحينئذ يلزم توقف معرفة الخبر على معرفة 
الصٌدق و الكذب و بالعكسء و إلى دفعه أشار المحشّى بقوله: (هو) أى الصٌدق: 
(المطايقة للواقع, و الكذب هو: اللامطايقة للواقع, و هذا المعنى) والتعريف» حيث 
أطلق الصٌّدق على نفس المطابقيّة والكذب على نفس اللامطابقيّة بدون التَعدّى إلى 
الخبر (لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر. و القضيّة) هما مترادفان» وإذ الم 
يتوقف. (فلادور) واقعٌ. 

(قوله: موضوعاً) سمّى المحكوم عليه موضوعاً (لأنه وضع و عيّن ليحكم عليه) 
بشئ. (قوله: محمولاً) سمى المحكوم به محمولاً أنه أمرٌ جعل حملاً لموضوعه.) 
قال بعض المحققين: فأن قلت: إِنَّ هذا الوجه المذكور فى النّسمية إِنّما يظهر فيماكان 
المحكوم عليه مبتداً و المحكوم به خبراً و أمَا فيماكان المحكوم عليه فاعلاً و 
المحكوم به فعلاً فلا قلت :إن قولنا: ضرب زيدٌ فى قوّة قولنا: : زيدٌ ضاربٌ فيكون قولنا: 
زيدٌ موضوعاً و قولنا: ضرب محمولاً بحسب المالٍ إه . (قوله: والدّال على النّسبة 
رابطة) (أى اللّفظ المذكور فى القضيّة الملفوظة) كهو و هى و نحو هما (الذى يدل 
على النّسبة الحكميّة يستّى رابطةً) خبر لقوله: الل (تسمية الدّالُ) مفعول مطلق 
نوعو أى من نوع تسمية الال أعنى: اللّظ (بأسم المدلول) أى بأسم مدلوله أعنى: 
النسبة الحكميّة (فأنٌ) تعليل لقوله: تسمية الدّال إلخ (الرابطة) الى ترتبط المحكوم 
به بالمحكوم عليه (حقيقة) و فى الواقع (هى النّسبة الحكميّة) أى لأ اللّفظ ففى 


م السّعِيديّة في شَوْح الْخاشِيّة اليَْديّة ْ كل 


اش ستعِيرَ لَهَا هر وَإِلذَ قَسَْطِيّةٌ 

و في قوله: (والدال على النسبة) اشارة الى ان الرابطة اذاة لحي 
النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل. 

و اعلم: ان الرابطة قد تذكر في القضية الملفوظة و قد 100 
الاول تسمى ثلاثية و على الثاني ثنائية. 

قوله: (و قد استعير لها هو) إعلم: ان الرابطة تنقسم الى زمانية, 5 
اقتران النسبة الحكميّة باحد الازمنة الثلاثة و غير زمانية, بخلاف ذلك. 

و ذكر الفارابى: ان الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية الى العربية, 
وجد القو م ان الرابطة اازمانية في اللغة العربية هي: الافعال النناقصة و لكن لم 
يجدوا في تلك اللغة رابطة غير زمانية د تقرم مقام (است) في الفارسية. و 
(استين) في اليونانية, فاستعار و أللرأبطة اأفير الزمانية, لفظة هو و هي ونحو هما 
مع كونها فى الأصل أسماء لا ادوات. 
سمي مجاز مرسل؛ (و فى قوله: و الدّال ع على النّسبة إشارة) منه ( (إلى انّ الزابطة 
أداة) أى 5 حرف لا سم (لدلألتها) أى التّابطة (على النّسية) الحكميئّة (الّتى هى معنى 
حرفي غير مستقل) لأن النّسبة تحتاج إلى الموضوع و المحمول و معلومٌ آنّاللّفف(1) 
اذى معناه و مدلوله17) ربطيق غير مستفل هو: الحرف لأ غيره (و أعلم) ئها المتعلم: 
(انّ التابطة قد تذكر فى القضيّة الملفوظة و قد تحذف) قيّدها بالملفوظة لأَنَّ 
المعقولة لأتحذف منها البّابطة قاله بعض الأعلام» (و القضيّة على) التّتدير (الأوّل 
تسمّى) فى العرف» قضيّة (ثلائيّة) لأنّ أجزائها ثلاثة نحر: زيدٌ هو فائمٌ (و على) 
التّقدير (الثّاني ؛) تسمّى فى الأصطلاح» (ثنائيّة) لأنها ذات جزئين نحو: زيدٌ قائمٍ 
(قوله :و قد أستعير لها هو) (إعلم) أيها المتعلّم: (أنَّ الرابطة تنة تنقسم إلى زمانيّة نيّة. تذل 
على إقتران النّسبة الحكميّة بأحد الأزمنة الثّلاثة) ككان و أخواته نحو: كان زيدٌ 
قائما ويكون زبدٌ قائما (و غير زمانيّة) حالكونهاكائنةً (بخلاف ذلف) 


١-كهو‏ فى قولنا: زيد هو قائم أوزيد قائم. 2 ١‏ وهو النّسبة بين زيد و قائم. 


٠‏ التصديقات (القضايا) 


فهذا ما اشار اليه بقوله: (و قد استعير لها هو) و قد يذكر للرابطة الغير الزمانية 
اسماء مشتقة من الافعال الناقصة و غيرها نحو:كائن و موجود في قولنا: زيدكائن 
قائماً و أو ميرس موجود شاعراً. 
أى لأ تدل على إقترانها بأحد الأزمنة الثّلائة نحو: زيد قائمٌ و زيدٌ هو قائمٌ (و ذكر) 
المعلّم الثَانى الحكيم: : أبو نصر محمّد بن محمّد طرخان أو زلغ (الفارابيّ) نسبة إلى 
فاراب من بلاد تركستان لأ إلى فارياب كان فى الأصل أهمل تلى المنطقة (أَنَّ 
الحكمة الفلسفيّة) الفلسفة:كالحو قلة إسمٌ مولّدةٌ ليست من أصل لغة العرب مأخوذة 
من فيلسوف» وهو يونانرق أصله: فيلا وهو: المحبٌ وسوفا وهو: الحكمة. قاله بعض 
الأعلام, (لما مدص في مأمون (من اللّغة اليونانية نيّة إلى) 
اللّغة (العربيّة وأهدٌ التَاقلين أربعة: يعقوب بن إسحاق الكندى و ثابت بن قرّة 
ران ,سي اسان تررس اسك للك لجل لور 
لباء و القوم: هم النّاقلون و المترجمون أو المناطقة» (أنَ الرّابطة الزّمايّة ني فى اللّغة 
العرييّة هى: : الأفعالٌ النّاقصة) لأغير. (و لكن لم يجدواً فى تلك اللّغة رابطةً غير 
زمانيّة. تقوم مقام أست فى) اللّغة (الفارسيّة) مثل: أبو على فيلسوف أست. (و 
أستين فى) اللّغة (اليونانيّة) مثلٌ: أرسطو فيلسوف أسعين, (فآستعارواً) نتيجة لعدم 
الوجدان, و المراد من الأستعارة: معناه اللُغوئ» و هو: أخذ الّئْ عاريةً (للرّابطة 
الغير التّمائئة لفظة هو و هى و نحو هما) من سائر الصّمائر (مع كونها(') فى الأصل) 
أى فى أصل الوضع ( (أسما ), تدلّ مطابقةٌ على المرجع, و إلتزاماً على النسبة التَامَة 
الخبريّة فهى غير موضوعة للبّبط (لأأدوات) جمع أداة أى لأحروفاً موضوعةً له و 
بعبارة أخرى: فأستعملوها فى غير ما وضعت له. 
(فهذا) أى فما ذكرنا: من إن الضّمائر فى الأصل أسماء لأأدواتٌ؛ وان ؛ إستعمالها فى 
النّسبة و هى معنى حرفئ إستعمال ؛ فى غيرما وضعت له (ما أشا ر) أى المصئّف 
رحمه الله (إليه بقوله: «و قد أستعيرلها هو». وقد يذكر للرّابطة الغير الزّمانيّة ته سماد 


١-أى‏ مع كون هو و هى و نحوهما و يعبارة أخرى: مع كون الشّمائر إلخ «الشارح» 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيّة اليزديّة م 0 


قوله: (و الافشرطية) أي و ان لم يكن الحكم بثبوت شىء لشّىء, أو نفيه عنه 
فالقضية شرطية سواء كان الحكم بثبوت نسبة على تقدير اخرى. أو نفى ذلك 
الثبوت: أو بالمنافاة بين النسبتين: أو سلب تلك المناقاة قالاولى شرطية متصلة و 
الثانية شرطية منفصلة. 
مشتقّة من الأفعال النّاقصة و غيرها) كالأفعال العامة (نحو: كائن) مثال للمشتقٌّ من 
الأفعال التّاقصة؛ (و موجود), و حاصلٌ للمشتق من الأفعال العامّة (قى قولنا: زيدٌ 
كائنٌ قائماً و أوميرس) بضمٌ الهمزة و الرّاءِ وكسر الميم» (موجودٌ شاعراً) و زيدٌ 
حاصلٌ قائماً و قولنا: شاعراً حالٌ عن أو ميرس» أو عن الشّمِير المستتر فى موجود و 
كذا الحال فى قولنا: قائمء و أو ميرس من حكماءٍ اليونان و شعرائهم, و ليعلم انَّ 
المراد بالشّعر هنا المقدّمات المخيّلة لأ المعنى المشهور. (قوله: و إلا فشر طيّة) (أى 
و أن لم يكن الحكم) فيها (بثبوت شىء لشىء)كماكا فى الحملية الموجية نحو: زيل 
قائم أو نفيه عنه) كما كان فى الحملية الشالبة نجو: زد ليس بقائم (فالقضيّة 
شرطيةٌ سواة) فى كونها شرطيةٌ (كان الحكم) فيها (بثبوت نسبةٍ على تقدير) نسبة 
(أخرى) أى كان الحكم فيها بأتصال النسبتين كما فى المؤجبة سْواءٌ كانت النُسبتان 
ثبوتيّتين نحو: إن أو مهماء أ وكلّماء أو متى كانت الشّمس طالعةً فالنّهارُ موجود, أو 
سلبيّتينَ نحو: كلما لم يكن زيدٌ إنساناً لم يكن حيؤاناًء أو مختلفتين بأنكانت إحداهما 
ثبوتيّةٌ و الأخرى سلبيّةٌ نحو: كلماكانت الشّمس طالعةً فالليل ليس بموجود وكلّما 
لم تكن الشّمس طالعةً فاللَيلُ موجودٌ (أو) كان الحكم فيها ب (نفى ذلك القبوت) 
على تقدير نسبة أخرى أى كان الحكم فيها بسلب إِتصال النُسبتين كما فى السّالبة 
سواءٌ كانت التّسبتان ثبوتيّتين نحو: ليس ألبئّة كلّما كانت الشّمس طالعةً كان اليل 
موجوداًء أو سلبيّتين نحو: ليس ألبئّة كلّما لم يكن زيدٌ كاتباً لم يكن ما شيا أو 
مختلفتين نحو: ليس ألبئّة كلّما لم تكن الشّممُن طالعةٌ كان التّهار موجوداً» وليس ألبئّة 
كلماكانت السّمسٌ طالعةً لم يكن التّهار موجوداً (أو)كان الحكم فيها (بالمنافاة بين 
النتسبتين) كما فى الموجبة سواء كانت النُسبتان تبوتيّتين نحو إِمًا أن يكون العدد 


1.6 التصديقات (القضايا) 


ويسم يُسَكَى الْجْْءٍ الأول 3 التاين تالياً. 


و اعلم: ان حصر القضية في الحملية و الشرطية على ما قرّره المصنف حصر 
عقلى دائر بين النفي و الاثبات و اما حصر الشرطية في المتصلة و المنفصلة فاستقرائي. 

قوله: (مقدّماً) لتقدمه فى الذكر. 

قوله: (تالياً) لتلوّه الجزءَ الاول. 


زوجاً وما أن يكون فرداً» أو سلبيّدين نحو: العدد امّا ليس بزوج أو ليس بفرد؛ أو 
مختلفتين نحو: العدد إمّا زوج أوليس بزوج و العدد إِمّا لأ يكون زوجاً أو يكون 
منقسماً بمتساويين» (أو) كان الحكم فيها ب(سلب تلك المنافاة) كما فى السّالبة 
سَواءٌ كانت النّسبتان ثبوتيّتين» أو سلبيّتِينء أو مختلفتين و اذا كان الأمركما ذكرناء 
(ف) القضيّة الشّرطيّة (الأولى) وهى: ماكان الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة 
أخرى؛ أو بنفى ذلك التّبوت (شرطيّة متّصلة, و) الشّرطيّة (الثّانية) و هى: ماكان 
الحكم فيها بالمنافاة بين النّسبتين» أو بسلب تلك المنافاة (شرطيّة منفصلة) و هى 
على ثلاثة أقسام: حقيقيّة: و مانعة الخلقٌ و ما نعة الجمع؛ فالأولى: ما حكم فيها 
بالمنافاة» أو بسلبها فى الصّدق و الكذب نحو إمًا أن يكون هذا العدد زوجاً و اما أن 
يكون فرداً وليس البنّة إِمَا أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسماً بمتساويين» و الثَّانية: 
ما حكم فيها بالمنافاة» أو بسلبها فى الكذب فقطً نحو: اما أن يكون زيدٌ فى البحر واما 
أن لأيغرق و ليس ألبئّة إِمَا أن لأيكون زيدٌ فى البحر و اما أن يغرقء و الثّالئة: ما حكم 
فيها بالمنافاة» أو بسلبها فى الصّدق فقط نحو: هذا النّى إِمّا أن يكون حجراً و اما أن 
يكونٌ شجراً ليس أُلبئّة إِمّا أن يكون هذا الشَّئْ حجراً وامًا أن لأيكون لأشجراًء (و 
أعلم) حفظى الله تعالى: (آنّ حصر القضيّة فى الحمليّة و الشَّرطيّة) بناءٌ (على ما 
قّره المصنّف) عطر آلله مرقده (حصبٌ عقلِنٌ) لأنه (دائر بسين الثفى و الأشبات) 
فلايتصوّر لها قسمٌ الت (و اما حصر الشَّرطيّة فى المتّصلة و المنفصلة. فأستقرائيٌ) 
و لأيحكم بقطعه. 

(قوله: مقدماً) سنمى الجزء الأول من القّرطيّة مقدّماً (لتقدّمه) على الثَالى (فى الذّكر). 
(قوله: تالياً) سمّى الجزء الثّانى منها تاليا (لتلوّه الجزء الأوّل) أى لتبعيّته الأوّل. 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَة اليزديّة بحل 


وَالْمَوْضُوعٌ إِنْكانَ مُشَخّصَ سْمْيّتٍ الْقَضِيَدُ مَخْصِيةٌ وَ 
000 0 


مَخْصّوْصَة وَإِنْ كان نَفْسَ الْحَقِبقَةِ فَطبعِيّة وَإِلَّا كَأَنْ بين كميّة 
أفراده. 

قوله: (و الموضوع) هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع و لهذا لوحظ 
في تسمية الاقسام حال الموضوع فيسمى ماهو موضوعه شخص شخصية و على 
هذا القياس. 

و محصل التقسيم: ان الموضوع إِمّا جزئى حقيقى كقولنا: هذا انسان, أو كلى و 
على الثاني فاما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي. دعن أقتراد زو 
على الثاني فاما ان يتبين كمية الأفراد المحكوم عليها بان يبين ان الحكم على 
كلها. أو على بعضهاء أو لا يبين ذلك بل يهمل فالاولى شخصية, و الثانية طَبِعِيّةٌ, 
و الثالئة محصورة. و الرابعة مهملة. 

(تقسيم القضيّة الحمليّة بأعتبار الموضوع) 

(قوله: و الموضوع) (هذا تقسيمٌ للقضيّة الحمليّة بأعتبار الموضوع) أى 
موضوعها (و لهذا) أى و لأجل ان اسيم بأعتبار الموضوع (لوحظ فى تسمية 
الأقسام حال الموضوع فيسمّى ما هو) أى الحمليّة الى (موضوعه) و تذكيرالضّمير 
بالظر الى لفظ الموصول (شخص) أى جزئرق, حمليةً (شخصيّة) سواء كان التُشخّصُ 
بحسب الوضع, و الأستعمال نحو: زيدٌ إنساذّ. أو الأستعمال فقطّ نحو: هذا إنسانٌ 
على رأى المصدّف قدّسسيٌء (وَعَلَى هذا القياسٌ) أى قياش البواقى فيسمّى 
ما هو موضوعه طبيعةٌ: طَبَعِيّة» و ما بيّن كمّيّة أفراد موضوعه: محصورةً و مالم 
يبيّن كمّيّة أفراد موضوعه: مهملةً (و محصّل التقسيم) اللآم للعهد (أنّ الموضوع 
إِمَا جزئنٌ حقيقيٌ) مثالها: (كقولنا: هذا إنسان) و زيدٌ إنسانء (أو كليٌ و على) 
التقدير (الثَّانى) وهو: ما يكون الموضوع كلا (ف) لأيخلو ف(إِمَا أن يكون 


١‏ التصديقات (القضايا) 


لج شك سس 2 كي سي ري 11 15 مار اا 131 
ثم: ان المحصورة أن بين فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع فكلية وان 
بين ان الحكم على بعض افراده, فجزئية وكل منهما اما موجبة أو سالبة, و لابد في 
كل من تلك المحصورات الاربع من امر يبين كمية افراد الموضوع يسمى ذلك 
الام ربالسور إذكما ان سور الباد محيط يه كذلك هذا الامر محيط بما حكم عليه 
من أفراد الموضوع فسور الموجبة الكلية: هو كل و لام الاستغراق و ما يفيد 
الحكمٌ على نفس حقيقة هذا الكلّىّ) دون أفراده مثل: الحَيوان جدش» و الأنسان نو 
(أو على أفراده و على) التّددير (التَانى) و هو: ما يكون الحكم على أفراد الكلّئ (ف) 
لأيخلو أيضاً فِ(إِمًا أن يتبيّن كّيّة الأفراد المحكوم عليها بأن يِبَيّنَ أن الحكم على 
كلّها) أي الأفراد نحو :كل إنسان حَيَوانٌ (أو على بعضها) نحو: بعض الأنسات حيرات 
(أولأيييّن ذلكى) أى كمّيّة الأفرادء (يل يُهمل) نحو: تساجدٌ فى مريوات معمورةٌ () 
القضيّة (الأولى) و هى: التى يكون موضوعها جزئياً حقيقياً ([شخصيّة و الثّانية و 
هى: التَّى يكون الحكم فيها على نفس الماهيّة دون الأفراده سواء لم يصع تعقّل 
الأفراد مثل: الأنسان نوعٌ» أوصمٌ لكن لم تتعمّل مثل: الأنسانُ حيوادٌ ناطق قاله 
العلاّمة فى شرح التّهذيب» (طَبَعِيدا١/.‏ و الثّالئة) و هى: الّتى يبيّن فيهاكميّة الأفراد 
كاد أوبعضاً (محصورة و الرّابعة) وهى: الَتى لأيبيّن فيها الكميّة بل يهمل» (مهملة 
ثهإنٌ) القغميّة الحمليّة (المحصورة إن بيّن فيها ان الحكم على كل أفراد الموضوع) 
نحو: كل إنسان حَيّوانٌ (فكلية و إن بيّن أن الحكم على بعض أفراده) نحو: بعض 
الحيوان إنسان (فجزئيّةٌ وكل) واحدة (منهما) أى من المحصورة الكليّة و الجزئيّة 
(إِمَا موجبة) كما فى المثالين» (أو سالبة) نحو: لأشىء من الأنسان بحجر و بعض 
الأنسان ليس بكاتب (و لأبدٌ فى كلّ) واحدة (من تلك الم<صورات الأربع من أمر 
يبين كميّة أفراد ألمو لموضوح يسمّى ذلك الأمر بالسُور) هو و فى اللَّة: جدار البلد (إِذ 
كما أَنَّ سور البلد محيط به) أى بالبلد (كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه 


١‏ روعى فى النّسبة قاعدة حذف الرّوائد و منهم من يقول: طَبِيعيّة شرح التّهذِيب» 


لْمَطالعٌ السّعيديّة في شَوْج الخاشيّة المَرديّة : لل 


رعرع 


كلاه أو تفضا قَمخصورَ ة كُلَيفَ أَوجْْتِيّق وَها به اليياث: شوق د 
إِلَا فَمهْمَلََ وَ ثلازِم الْجَزْيّة. 
معناهما من أى لغة كانت و سور الموجبة الجزئية: هو بعض و واحد وما يفيد 
مؤداهما و سور السالبة الكلية: لا شيء و لا واحد و نظائر هما و سور السالبة 
الجزئية: ليس بعض و بعض ليس و ليس كل و ما يساويها. 

قوله: (و تلازم الجزئية) أعلم: ان القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات 
الاربع لا غير. و ذلك لان المهملة و الجزئية متلازمتان اذكل ما صدق الحكم 
على افراد الموضوع في الجملة صدق على بعض افراده و بالعكس. 

فالمهملة مندرجة تحت الجزئية و الشخصية لا يبحث عنها بخصوصها فانه له 
كمال في معرقة الجزئيات لتغيرها و عدم ثباتها بل انما يبحث عنها في ضمن 
المحصورات التي يحكم فيها على الاشخاص اجمالا و الطَبعيّة لا يبحث عنها فى 
000 لطبايع الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوح الطَّّيّة لا 

حيث تحققها في ضمن الاشخاص غير موجودة في الخارج فلا كمال في 

000 

فانحصر القضايا المعتبرة في المحصورات الاربع. 
من أفراد الموضوم) بيانٌ للموصول (فسور الموجبة الكأَيّة: هو) لفظ (كل) و 
أجمعين و قاطبة وكاقّة وعامّة (ولأم الأستغراق)» والدكرة ة الواقعة فى سياق التفى» 
(وما) أى وكل لنظ (يفيد معناهما) أى معنى كلّ و لأم الأستغراق (من أَّ لغةِ كانت) 
كلفظة: «همه) و (هر) و (تمام) و «همكى» بالفارسيّة و دكشت» و (هدمو) و«تهواو» 
بالكرديّة» (و سور الموجبة الجزئيّة: هو بعض و واحد. وما يفيد مؤدّاهما) أى 
معناهما: كالنكرة في سياق الأيجاب نحو: جائنى إنسان و مثل: «برخى» و «بارداى» 
بالفارسيّة و«كهلئ» و«هدندئ» بالكرديّة: (و سور السّالبة الكلية: لأشئ ولا واحد و 


ع1 التصديقات (القضايا) 
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واواوو و5 


ا مسال امار 000000 


نظائرهما و سور السّالبة الجزئيّة: ليس بعض و بعض ليس و ليس كل وما 
يساويُها) فى المعنى و المؤدّى. 
(المحصورات الأربع ) 

(قوله: و تلازم الجزئيّة) (إعلم) أبّها المتعلّم: (أنَّ القضايا المعتبرة فى العلوم) 
المستعملة فى وضع القوانين و غيره (هى المحصورات الأربع) وهى: الموجبة 
الكلية و الجزئية, و الصّالبة الكلية والجزئيّة (لأغير)ها (وذلك) نابت (لأنّ المهملة و 
الجزئيّة متلازمتان) أى يكون بينهما تلازمٌ و هو: كون الشَىْ بحيث يستلزم وجوده 
وجو شىء ار وإنتفائة إنتفائة كطلوع الشّمس و وجود التّهار(إذ) تعليل لقوله: لأنَّ 
المهملة إلخ (كلّما صدق الحكم على أفراد الموضوع فى الجملة) أى مع قطع التظر 
عن الكلية و الجزئيّة كما هو شأن المهملة (صدق) أى ذلك الحكم (على عض 
أفراده) و هذا شأن الجزئيّة مثلاً إذا قلنا: مساجد فى سنندج معمورةٌ بأهمال الكلّ و 
البعض صدق الحكم بعمران المساجد على بعض أفراد المسجد فى تلك البلدة» (و 
بالعكس) أى وكلّما صدق الحكم على بعض الأفراد صدق عليها فى الجملة مثلاًإذا 
قلنا: بعض الحيوان ! إِنسانٌ صدق الحيوان إنسان, و إذا كانتا متلازمتين (فالمهملة) 
موجبةٌ كانت» أو سالبةٌ (مندرجةٌ تحت الجزئيّة) فخرجت عن الأعتبار (و الشّخصيّةٌ) 
مبتدأء و خبره: قوله: (لأ يبحث عنها بخصوصها) أى مستقلاً فهى أيضاً ساقطة عن 
الأعتبار (فأَنه) أى المَّأنَ والحال (لأكمال) حاصلٌ للأنسان (فى معرفة الجزئيّات) و 
المقصود من العلرم تحصيل الكمال (لتغيّرها) تعليل لقوله: لأكمال إلخ» أى لتغير 
الجزئّات من حال إلى حالء (و عدم ثباتها) على نهج واحد, تفسير للتغْير (بل إنّما 
يبحث عنها) أى لأ يبحث عن الجزئيّات إلا (فى ضمن المحصورات الّتى يسحكم 
فيها على الأشخاص) أى الأفراد (إجمالاً) أى حكماً إجمالياً مثلاً إذا صدق: كل 
إنسان حيوانٌ ناطِنٌّء صدق أن زيداً حيوانٌ وكذا عمرو و بكر و غيرهم إجمالاً لأ 
تفصيلا وكنايةً لأصريحاً. (و الطَبَعيُّ لأيُيحث عنها قى العلوم أصلاً) أى لأ مستقلاد 
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ابد فى الْمَوجبَة من وُجُودِ الْمَوْضُوع إِمّا مُحَقََاَو جِى: 
لخارجية. أ درا قَالْحَة لَحَقِيقيّة, أو هَْاًكَالدَهريَةُ 


قوله: (و لابد في الموجبة) أي فى صدقها. و ذلك لان الحكم في السوجبة 
بثبوت شيء لشيء. و ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له اعنى: الموضوع 
فائما ا هذا الحكم اذاكان المو 5 محققاً موجوداً إِمّا في الخارج ان كان 
الحكم بثبوت المحمول له هناك أو فى الذهن كذلك. 

ثم القضايا الحماية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة اقسام: 
لأفى ضمن المحصورات (تأَنَّ الطّبايع الكليّة من حيث نفس مفهومها) كقولى: 
الأنسان: نوع. و الحيوان: جنسٌء و النّاطق: فصلء و الضّاحك: خاصّة, و الماشى: 
عرض عامٌ (كما هو) أى من حيث نفس مفهومها (موضوع) القضيّة (الطَبعِيّة) جملة 
معترضةٌ (لأمن حيثُ تحثقها فى ضمن الأشخاص) و الأفراد (غير مموجودة فى 
الخارج) فأن الكلّيّة فى قولنا: الأنسان مثلاًكلَي غير موجودة فى الخارج من حيث 
ذات مفهومها لأفى ضمن زيد وعمرو بكر مئاق وإذاكانت الطََعِيةٌ بهذه الحالة (فلا 
كمال فى معرفة أحوالها) فهى أيضاً ساقطة عن درجة الأعتبا و إذا كان الأمركما 
سبق مفصّلاً (فآنحصر القضايا المعتبرة) فى العلوم (فى المحصورات الأربع). 

(أقسام الحمليّة) 

(قوله: و لأيدٌ فى الموجبة) تفسيم اخر للحمليّة بأعتبار الموضوع أيضاً (أى) لأْبدٌ 
(فى صدقها) من وجود الموضوع. و الغرض من هذا التّفسير: الأشارة إلى دفع 
إشكالٍ و هو: آنَّ المراد من الوجود: اما الوجود الخارجئث: أو الوجود المطلق الشّامل 
للخارجى و الذّهنئَ و ايّاماً كان ففيه إشكالء أَكَا على الأرّلء فلأله لأيصمٌ عد 
القضاياء الذّهنيّة من أقسام الموجبة فأنّها: ما حكم فيها على الموضوعات الموجودة 
فى الذّهن, و أَمّا على الثّانى» فلأئه لأبدٌ فى السّالبة أيضاً من وجود الموضوع الذّهنئ 


مل ١ ٠: 1 ٠‏ : التصديقات (القضايا) 
الس ستتخكخخ انم 
لان الحكم فيها اما على الموضوع الموجود في الخارج محققاً نحو: كل انسان 

حيوان بمعنى: ان كل انسان موجود في الخارج حيوان في الخارج, و اما على 
الموضوع الموجود في الخارج مقدراً نحو: كل انسان حيوان بمعنى: أن كل ما لو 
وجد في الخارج كان انساناً. فهو على تقدير وجوده فى الخارج حيوانء و هذا 
لأنّ تصوّر الحكم, متوقٌّ على تصوّر المحكوم عليه و اذاكان متصوّراً فلابدٌ و أن 
يكون موجوداً فى لذن فتخصيص الموجبة بوجوب وجود الموضوع فيها غير 
جد و حاصلٌ الدّفع: ان التنظر يكون مرّةٌ إلى تحمّق القضيّة. و أخرى إلى صدقها و 
المراد هنا الثَانى فقولك: إبن زيد عالم نّم يكون صادقاً إذا كان له إبنٌ و إلا فلالا 
فالمراد الوجود المطلق من حيث الصٌّدق لأ التَحمّنء (و ذلك) أى لزوم وجود 
الموضوع فى صدق الموجبة ابت (لأنّ الحكم فى) القضيّة (الموجبة بثبوت شىء 
لشئ) نحو: زيدٌ قائة حيث حكم فيه يثبوت القيام لزيد (3) الحال أن (ثبوت شىء 
لشئ فرع لثبوت المثبت له) الشّئ (أعنى) من المثبت له الشَئ: (الموضوع) فثبوت 
القيام لزيد فرع لثيوت نفس زيد و هو أصلٌ له لأنَّ القنيام عرض و قيام العرض 
بالجوهر و تحققّه بدون تحيّقه محالٌ (فأنّما يصدق هذا الحكم) أعنى: ثبوت شىء 
لشيع (إذاكان الموضوع محيّقاً) أى (موجوداًإِما فى الخارج إن كان الحكم بثبوت 
المحمول له) أى للموضوع (هناكى) أئ فى الخارج» (أو فى الذَّهن كذلكى) أى إن 
كان الحكم بثبوت المحمؤل للموضوع فى الذّهن (ثمّ القضايا الحمليّة المعتبرة في 
العلوم بأعتبار و جود موضوعها لها ثلاثة أقسام:) وإِنّما إنحصرت فيها (لأنّ الحكم 
فيها) أى فى تلى القضايا (إِمَا على الموضوع الموجود فى الخارج محقّقاً) أى لأ 
مقدراً مثلها (نحو: كل إنسانٍ حَيَوانٌ بمعنى: آنّ كلّ إنسان موجود فى الخارج, 
حَيَوان فى الخارج) وكقولك: نهب ما فى الدّارو قتل من فى العسكر بمعنى: آنّكلٌ 
ما فى الدَّار الموجود فى الخارج» منهوب فى الخارجء وكل من فى العسكر الموجود 
فى الخارجء مقتولٌ فى الخارجء (وإِمًا على الموضوع الموجود فى الخارج متدّراً) 
ومفروضاً مثالها (نحو:كسل إنسان حََيَوانُ بمعنى: أن كل منا لو وجد 


١‏ بخلاف السّالبة: فأنّها قد تصدق مع وجود الموضوع و قد تصدق مع عدمه. 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَزْديّة بل 


م 006 2 اك2 لاي  ,‏ ده# م 
بتكل حَدفُ الْسَلْنُْ جٌ جِّءَ من جُرْءِ مِنْهًا فَتَسَمّى مَعْدُولَة وَ 


الموجود المقدر انما اعتبروه في الافراد الممكنة لا الممتنعة كافراد اللاشسيء و 
شريك البارئ و إِمّا على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا: شريك البارئٌ 
ممتنع بمعنى: أن كل ما يوجد في العقل وسفرضه العقل شريك البارئ فهو 
موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج, و هذا انما اعتبروه في الموضوعات 
التي ليست لها افراد ممكنة التحقق في الخارج. 

قوله: (حرف السلب) كلا و ليس و غيرهما مما يشاركهما في معنى السلب. 

قوله: (من جزء) إِمّا من الموضوع فقط أو من المحمول فقط أو من كليهما 
فى الخارج كان إنساناً فهو على تقدير وجوده فى الخارج حَيَوانٌ و هذا الموجود 
المقدّر إِنّما إعتبروه فى الأفراد الممكنة) و ان لم توجد. كالعنقاء نحو: كل عنقاء 
طائرٌ (لأالممتنعة) فى الخارج مثالها: (كأفراد اللأشىء, و شريك الباريْ) عرِّ إسمه. 
قال بعض الأكابر: قالوآ: أنه لو آعتبر فى مطلق الأفراد سواء كانت ممتدعةً أو ممكنةًء 
لم يصدق كلَيّته أصلاً لأموجبةً و لا سالبةٌ لأنّه إذا فرض: بعض الأنسان مثلاً ليس 
بحيوان وإن كان ممتنعاء يصدق حينئ: بعض الأنسان ليس بَحَيوانٍ بمعنى: أن بعض 
ما لو وجد كان إنسانا فهو على تقدير وجوده؛ ليس بحيوان و هو نقيض قولنا: كل 
إنسان حيوانٌ» فيكذب ذلى قطعاً لان صق أحل التقيضين كذبٌُ الأخراهء (و إِمًا 
على الموضوع الموجود فى الذّهن) مثالها: (كقولنا) معاشر المسلمين: (فريئ 
البارئ ممتن؛ بمعنى: : نكل ما يوجد فى العقل) و الذّهن (و يفرضه العقل شريكت 
البارى: فهو موصوف فى الذَّهنِ بالأمتناع فى الخارجء و هذا) الوجود الذَّهِنٌَ 
(إنّما اعتبروه فى الموضوعات الى ليست لها أفراد ممكنةٌ التحقّق فى الخارج) :* 

(المعدولة والمحصّلة) 

(قوله: حرف السّلب) (كلاو ليس و غيرهما) فيه لطافة (مممّا) بيانٌ للغير 

(يشاركهما فى معنى السَّلب) (قوله: من جزء) (إِمَّا من الموضوع فقط) نحر: 


١‏ ْ التصديقات (القضايا) 


اي م سس ا 


1 ال لل لل ل يا ل الى لي نا 


فالقضية على الاول تسمى معدولة الموؤضوع و على الثاني تسمى مسعدولة 
المحمول و على الثالث تسمى معدولة الطرفين ٠‏ 

قوله: رن الل سو اه ١ن‏ اسل لاني هذا 
المعنى كان معدولا عن معناه الاصلى فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من 
جزئها معدولة, تسمية للكل باسم جزئه. و القضية الى لا يكون حرف السلب جزء 
من طرفيها تسمى محصلة. _ 
الدحرخ جما (أو من المحمول فقطً) نحو: الجماد لأعالم, (أو من كليهما) نحو: 
الحم لأعالم (فالقضيّة على) التّتدير (الأوّل تسمّى معدولة المو ضوع ٠و‏ على) 
التددير(الثَانى تستّى معدولة المحمولء و على) القّدير (الَّالث تسمّى معدولة 
الطَّرفِينَ). (قوله: معدولة) (لأنّ حرف السّلبٍ موضوع لسلب النّسبه) فى القضيّة 
(فأذا استعمل لأ فى هذا المعنى) أى سلب التّسبة» (كان) أى حرف السَّلبٍ (معدولا 
عن معناه الأصلى) أى عن الموضوع له إلى المستعمل هو فيه (فسئّيت القضيّة النّى 
هذا الحرف) أى حرف التلب (جزء من جزئها) أى من الموضوع فقطّء أو من 
المحمول نقطّء أومن كليهما (معدولة تسمية تلكل) مفعول مطلق نوعيةٌ» أى من نوع 
تسمية الكلّ و هو: القضبةٌ (بأسم جزئه) فيه مسامحة. لأنَّ النّسميّة إِلّما هِىَ بأسم جزء 
جزء الكل وهو: حرف السَلب الجزء لجزءٍ القضيّة, النّهمٌ إلا أن يقال: جزءٌ الجزء جزم 
(وَ القضيّةٌ الى لأ يكون حرف السَّلب جزءٌ من طرفيها) سواءً لم يكن فيها حرف 
سلب أصلاًء أوكان ولم يكن جزءٌ من جزء منها (تسمّى محصّلة) لأنّكلاً من الطرفين 
وجودىٌ و محصّل. 
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وََد يصَوَح كنف لبوق وَما اليا جهة. 

قوله: (بكيفية النسبة) أي نسبةٌ المحمول الى الموضوع سواء كانت ايجابية أو 
سلبية تكون لا محالة مكيفة فى نفس الامر و الواقع بكيفية مثل الضرورة أو 
الدوام أو الامكان أو الامتناع أو غير ذلك فتلك الكيفية الواقعة فى نفس الامر 
تسمى مادة القضية. 0 

ثم قد ا احير ل عر 
فالقضية حيائذ تسمى موجهة و قد لا يصرح بذلك فتسمى القضية مطلقة و اللفظ 
الدال عليها ذى القضية الملفوظة و الصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة 
تسمى جهة القضية فان طابقت الجهة المادة صدقت القضية كقولنا: كل انسان 
حيوان بالضرورة و الا كربت كقولنا: كل أنسأن حجر بالضرورة. 

(المَوَجَهاتٌ: :!! لتسايطٌ و المركباتٌ) 

(قوله: بكيفيّة النّسبة) تقسيمٌ للحمليّة بأعتبار الجهّة (أى نسبةٌ المحمول إلى 
الموضوع سواءكانت إيجاريّة, أو سلبيّةٌ تكون لأمحالة) أى قطعاً (مكيّفةً) و ملوّنةً 
(فى نفس الأمر) أى فى ذات النُسبة و حقيقتها مع قلع لع الننظر عن إرادة المتكلّم (ى 
الواقع) ) عطف تفسير (بكيفيّة) و لون (مثل اا لضشّرورة) نحو: كل إنسان حيوادٌ أى 
بالشرورة و لأشىء من الأنسان بحجر أى بالصّرورة (أو الدّوام) نحو: كل فلى 
متحرّى أى بالدَّوام و لأشىء من الفلى بساكن أى بالدّوام (أو الأمكان) نحو: كل 
إنسان كاتبٌ أى بالأمكان و 0 الأنسان بلاكاتب أى بالأمكان (أو الأمتناع) 


نحو: كل إنسان حجرأى بالأمتنا لأشبىء من الأنسان بحيوان أى بالأمتناع (أو غير 
0 نفس الأمر تسمّى 
مادّة القضيّة) لعدم تحمّى القضيّة بدوها و يقال لها: العنصر أيضاً (ثمٌ قد يصرّح فى 


القضيّة بأنّ تلك النّسبة) أى نسبةً المحمول إلى الموضوع (مكيفة فى نفس الأمر 
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ات 0غ 


الالال لل 5*5 


لاسا ممم 


بكيفيّة كذا) نحو: بالّسرورة كلّ إنسان حيواٌ» أوكل إنسان حَوانَ بالضّرورة و بالدٌوام 
كل فلى متحرّك أ أوكل فلك متحرّكٌ بالدّوام وكذا فى البواقى (فالقضيّةُ حينئٍ) أى 

حين إذ صرّح فيها يما ذكر( (تسبّى موجّهة)» لأشتمالها على الجهة (و قد لأ يصرّح 
بذلك) أى بأنّ تلك النّسبة مكيّفة إلخ (فتسمّى القضيّة: : مطلقة) لعدم تقييدهابالجهة 
و تسمّى مهملةً أيضا لأهمال الجهة فيها. قال فى شرح المطالع: و القضْيَّةٌ إِما أن 
تكون الجهة فيها مذكورة» أو لأفأن ذكرت فيها الجهة تسمّى موجه و منوّعةٌ 
لأشتمالها على الجهة و التّوع و رباعيّةٌ لكونها ذات أربعة أجزاء و إن لم يذكر فيها 
فمطلقةٌ إه ثمّ شرع فى توضيح قول المصنّف: : دو ما به البيان جهةً» بقوله: : (واللّفظ 
الدّالٌ عليها) أى على الكيفيّة (فى القضيّة الملفوظة) نحو:كلّ فلك متحرّى بالدّوام» 
(و الصوكرة) عطفٌ على قوله: اللفظ (العقليةُ اذاه عليها) أى على الكيفيّة (فى 
القضيّة المعقولة) و هى: الصّورة الذّهدية للقضيّة الملفوظة (تسمّى جهة القضيّة) لأنه 
يشم ل لطرتها سوا كان أوَلاَ أوأخراكما أشرنا إليه فى الأمثلة المذكورة (فأن طابقت 
الجهةٌ المادّة) أى فأن طابقت جهة القضيّة مادّتها بأن كانتا ضرورتين» أو دوامين» أو 
إمكانين مثلاً (صدقت القضيّةُ كقولنا :كل إنسان حَيّوانٌ بالضّرورة) ) فأنَّ الكيفة 
الواقعة فى نفس الأمر المسمّاة بالمادَّه فى تل القضيّة هى: اله لصّرورة لأغير, فطابقت 
الجهة وهى: الكيفئّة المصبّحة بها المادّة. 
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فَأنْكانَ الْحَكْمُ فيها يِضْرُوُرَةَ الشُشبَة ة مادام ذاتُ التذكد 
مواجُودا فَضرُو رد مُطْلقَةٌ أَوْمادَامَوَ صْفَهُ نَمَشْدِوَطةٌ عائٌة 1 

قوله: (فان كان الحكم فيهانضرورة النسبة) أي قد يكون الحكم في القضية 
الموجهة بان النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية أي ممتنعة الانفكاك عن 
الموضوع على اربعة أوجه. 

الوجه الاول: انها ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة نحو: كل انسان 
حيوان بالضرورة. و لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة, فتسمى القضية حينئذ 
ضرورية مطلقة لاشتمالها على الضرورة و عدم تقييد الضرورة بالوصف أو الوقت. 
(و إلا تطابق الجهةٌ المادَّةٌ بأذكانت إحداهما ضرورةٌ والأخرى إمتناعاً مثلاً(كذبت) 
أى القضيّة(كقولنا: كل إنسان حجرٌ بالضّرورة) فأن المادّة هنا هى: الأمتناع 
لأالضّرورة (قوله: فأن كان الحكم فيها بضرورة النسبة) (أى قد يكون الحكم فى 
القضيّة الموجّهة بأنّ: النّسبة الّبوتيّة أو السَّلبيّة ضروريّة) فشّرهابقوله: (أى ممتنعة 
الأنذكاى عن الموضوع) لكونها مبهمةً (على أربعة أوجه) الظّرف متعلّق بقوله: 
ضرورّيةً. (الوجه الأوّل) من الوجوه الأربعة: (أنّها) أى النّسبة (ضروريَّةٌ مادام ذات 
الموضوع موجودة؛ نحو: كل إنسانٍ حَيَوانٌ بالضّرورة) مثال للموجبة الكليّة فأنه 
حكم فيها بضرورة نسبة المحمول و هو: الحَيّوانُ إلى الموضوع وهو: الأنسان. وهذه 
النّسبة غير منفكّة عنه مادام ذاته موجودةٌ (و) السّالبة الكلية نحو: (لأ شىء من 
الأنسان بحجر بالضَّرورة) فأئه حكم فيها بضرورة سلب الحجريّة عن الأنسان مادام 
موجودا (فتسمّى القضيّة حينئذ) أى حين إذ حكم فيها بضرورة النسبة مادام ذاتٌ 
الموضوع موجودةً (ضروريَّةَ مطلقةً) اما الضّروريّة ف (لأشتمالها) أى القضيّة (على 
الضّرورة) كما هو ظَاهدٌ (و) أمّا المطلقة فل (عَدْمٍ تقييد تقيبد الضّرورة بالوصف) كما 
قيّدت به المشروطة العامّ0 (أو الوقت) كما قيّدت به الوقتيّة المطلقة و الم: 
المطلقة. 


/ا0١‏ التصديقات (القضايا) 
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الوجه الثاني: انها ضرورية مادام الوصف العنوانى ثابتاً لذات الموضوع نحو: 
كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً. و لاشيء منه يساكن الاصابع 
بالضرورة مادام كاتباً فيسمى حينئذ مشروطة عامة لاشتراط الضرورة بالوصف 
العنواني و لكون هذه القضية اعم من المشروطة الخاصة كما سيجىء. 

الوجه الثالث: انها ضرورية في وقت معين نحو: كل قمر منخسف بالضرورة 
وقت حيلولة الارض بينه و يبن الشمس و لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة 
وقت التربيع فتسمى حينئذ وقتية مطلقة لتقييد الضرورة بالوقت و عدم تقييد 
القضية باللادوام. 

الوجه الرابع: انها ضرورية في وقت من الاوقات كقولنا: كل انسان متنفس 
بالضرورة وقتاً ما و لاشيء منه بمتنفس بالضرورة وقتا ما فتسمى حينئذ منتشرة 
مطلقة لكون وقت الضرورة فيها منتشراً أي غير معين و عدم تقييد القضية 
باللادوام. 


(الوجه التّانى: أنها) أى التسبة (ستوارية مادام الوصفٌ العنوانيٌ > ثابتاً لذات 
الموضوع) المراد بالوصف العنوانئ مفهوم الموضوع؛ و ذات الموضوع: هو 
ل 0 متحدّك الأطابع بالضّرورة مادام كاتباً) 
مثالٌ للموجبة الكليّة فأنّه حكم فيها بضرورة نسبة تُحرّي الأصابع للكاتب مادام 
الوصف العنوانيئٌ و هو: الكتابة ثابتاً الشّخص الموصوف به. (و) السّالبة الكلية نحو: 
(لأ شىء منه) أى من الكاتب (بساكن الأصابع بالضرورة مادام كاتبا) فأئه حكم 
فيها بضرورة سلب سكون الأصابع عن ع الكاتب مادامت الكتابة ثابتةً الشخص 
الكاتب (فيسمّى) أى القضيّة (حينئذ) أى حين إذ حكم فيها بضرورة النُسبة مادام 
الوصف العنوانئ ثابتاً لذات الموضوع (مشروطة عامّة) اما المشروطة, ف(لأشتراط 
الضّرورة) أى ضرورة القسبة (بالوصف العنوانيّ» و) اما العامّة ف (لكون هذه القضيّة 
أعمٌ من المشروطة الخاضّة) لأنّها هى: المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام الذّاتي» و 
معلوم ان المطلق عامّ من المقيّد (كما سيجئ) فى بحث المركّبات (الوجه الثّال: 
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قوله: (فدائمة مطلقة) و الفرق بين الضرورة و الدوام: ان الضرورة هى 
إستحالة انفكاى شيء عن شيء و الدوام عدم انفكاكه عنه و ان لم يكن مستحيلا 
أنّها) أى النَسبَةَ (ضروريّةٌ فى وقت معيّن) مثالها (نحو: كل قمر منخسف بالضّرورة 
وقت حيلولة الأرض) أى كونها واسطة (بينه و بين الشّمس) مئال للموجبة الكليّة 
فأنّه حكم فيها بضرورة نسبة الأنخساف للقمر فى وقت معيّن و مشخّص وهو: وقت 
الحيلولة؛ (و) الحّالبة الكلية نحو: (لأ شىء من القمر بمنخسف بالضّرورة وقْتَ 
التّربيع) فأنّه حكم فيها بضرورة سلب الأنخساف عن القمر فى وقت معيّن أعنى: 
وقت التَّربع و هو: كون القمرؤاسطة بين ريغ الفلى فلايقع الأنخساف فيه إذ ل 
محاذاة لميسره مع مسير الأرض حتّى تقع فصلاً بينه و بين الشّمسء و من أراد 
الخوض فى أمثال هذا البحث فعليه بمراجعة كتب الهيثة و التشريح» (فتسمّى) أى 
القضيّة (حينئذ) أى حين إذ حكم فيها بضرورة النُسبة فى وقت معيّن ( ريطم 
انا الوقدّة» ف التقبيد الضّرورة بالوقت, و) اما المطلقة فل (عسدم تسقييد القضيّة 
باللادوام) لدان م كما قيّدت به الوقتية ة الى سيجئ ع البحث عنها إنشاءآلله تعالى. 
(الوجه الدّابع: أنّها) أى النسّبةً (ضروريةٌ فى وقت من الأوقات) أى فى وقت غير 
معيّن مثال الموجبة (كقولنا: كل إنسان متنفّسٌ بالضّرورة و قتأمًا) ذأنّه حكم فيها 
بضرورة نسبة التّمّس إلى الأنسان فى وقت من الأوقات (و) السّالبة نحو: (لأشىء 
منه) أى من الأنسانٍ (بمتنفّس بالضّرورة وقتاً مَا) فآنّه حكم فيها بضرورة سلب نسبة 
التَنمّس عن الأنسان فى وقت من الأوقات (فتسمّى) أى القضيّة (حينئذ) أى حين 
حكم فيها بضرورة النّسبة فى وقت من الأوقات (منتشر ة مطلقة) اما المصفووى 
(لكون وقت الضّرورة فيها منتشراً. أى غير معيّن. و ) اما المطلقة فل (عدم تقييد 
القضيّة بالادوام) الذَّاتِىَ كما قيّدت به المنتشرة الى ستجئ فى يحتف الجركبات و 
هيهنا وجةٌ خامسٌ و هو: الصّرورة الأزليّة نحو: آلله حَعَ بالضرورة الأزليّة. (قوله: 
فدائمة) (و الفرق بين الضَّرورة و الدّوام:انّ الضّرورة هى: إستحالة إنفكاك شىء 
عن شىء) كأستحالة إنفكاك الحيوانيّة عن الأنسان (و الدوام: عدم إنفكاكه عنه و 
إن لم يكن) أى عدم الأنفكاى (مستحيلاً) بأنكان ممكناً مثاله: (كدوام الحركة 
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كدوام الحركة للفلك ثم الدوام أعنى: عدم انفكاك النسبة الأيجابيّة أو السلبية 
عن الموضوح إِمّا ذاتي, أو وصفي فان كان الحكم في الموجهة بالدوام الذاتي ] 5 
بعدم إنفكاك النسبة عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودة سميت القضية 
دأث ثمة, لاشتمالها على الدوام, و مطلقة, لعدم تقييد الدوأ م بالوصف العنواني وان 
كان الحكم بالدوام الوصفي أي بعدم انفكاى النسبة عن ذات الموضوع مادام 
الوصف العنواني ثابتاً تلك الذات سميت عرفية. 

لان اهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة, بل من الموجبة أيضاً 
عند الاطلاق فاذا قيل كل كاتب متحرك الاصابع فهموا أن هذا الحكم نابت له 
مادام كاتباً و عامة لكونها اعم من العرفية الخاصّة التي سيجىء ذكرها. 
للفلك) على وزن فرس هو: مدار التُجوم فأن الحركة لأتنفكٌ عنه و إن لم يكن 
إنفكاكها عنه مستحيلاً نظراً إلى ذاته» و اما بالظر إلى الخارج فيمتنع كمامرٌ (ثم) أى 
بعد أن علم الفرق بين الٌشرورة و الدّوام, (الدذّوام أعنى) منه: (عدم إنفكاك النُسبة 
الأيجابئّة أو السَّلبيّة عن الموضوع إِمّا ذا تينّ) خخبر لقوله: الدّوام كما فى الدّائمة 
المطلقة نحو: دائماً كل إنسانٍ حَيَوانُ (أو وصفيٌ) كما فى العرفيّة العامّة 
نحو: كلّ كاتب متحرٌك الأصابع أى دائماء أوأزليٌ كقولهم: :كل ذلك متحرّى 
بالدّوام الأزلئ (فأن كان الحكم فى) القضيّة (الموجّهة بالدّوام الذّاتىّ أى بعدم 
إندكاك النسية عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودةٌ سكيت القضية داتمة 
لأشتمالها على الدّوام. و مطلقةٌ لعدم تقييد الدّوام بالوصف العنوانى) كما قيّد به 

فى المشروطة العامّة, (و إن كان الحكم) فيها (بالدّوام الرصفىٌ أى بعدم إ' إنفكاىك 
النّسبة عن ذات الموضوع مادام الوصف العنوانئٌ ع ثابتاً لتلى الذّات) أى لذات 
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الموضوع (سمٌّيت) أى القضيّة (عرفيّةَ لأنّ أهل العرف) العامٌ (يفهمون هذا المعنى) 
أى عدم إنفكاك النُسبة عن ذات الموضوع مادام الوصف إلخ (من القضيّة السّالبة, 
بل من الموجبة أيضاً عند الأطلاق) ظرف لقوله: ينهمون و معنى الأطلاق هنا: عدم 
تقييد القضيّة بالجهة» و إذا فهموآ ذلك عند الأطلاق» فعند التَّييد بالطّريق الأولى» 
(فأذاقيل:) تفرّع على قوله: يفهمون إلخ (كلّ كاتب متحرّى الأصابع) مثال للموجبة 
بالأطلاق (فهمواً) أى أهل العرف العام (أنّ هذا الحكم ثابتٌ له) أى التششخص 
الكاتب (مادام كاتباًء و عامّةً) أى سكّيت عامّةٌ (لكونها أعم من العرفيّة الخاصّة 
التى سيجئ ذكرها) فى بحث المركّبات فأنّها هى: العرفيةٌ العامة المقيّدة بالّلادوام 
لذت و ظَاهِرٌ آنَّ المطلق عامٌ من المقيّد. 


كا التصديقات (القضايا) 


او بفغليّته : َمطْلقة عامّة أو بعدَمُ ضَرُورَةٍ خلافها: قتدكتة 
000 3 م 0_0 02 

غامّةَ قَهَذِهِ بَسايطء وَ كَدَ ميد يد الحانان و الرشييئان اطق ان 

باللادتوام الذَّاتَيٌ؛ 


قوله: (أو بفعليتها) أي يتحقّق النسبة بالفعل فالمطلقة العامة هي: التي حكم فيها 
بكون النسبة متحققة بالفعل أي في أحد الازمنة الثّلائة و تسميتها بالمطلقة. لان 
هذا هو المفهوم من القضية عند اطلاقهاء و عدم تقييدها بالضرورة أو الدوام: أو 
غير ذلك من الجهات. و بالعامة لكونها اعم من الوجودية اللا دائمة و 
اللاضرورة على ما سيجىء. 
(قوله: أو بفعليّتها) (أى بتحقّق النّسبة بالفعل) وإذاكان معناه ما ذكرناء (ف) القضيّة 
(المطلقة العامّة هى: الى حكم فيها بكون النّسبة) الأيحابيّة أو الصَلبيّة خارجةٌ عن 
الجواز و الأمكان إلى الوقوع و (متحقّقَةً بالفعل أى فى أحد الأزمنة الثّلاثة) و هى: 
الماضى و الحال و الأستقبال نحو: كلّ إنسان متنمّس بالفعل؛ أو بالأطلاق العام و 
لأشع منه يمتنمّس بالفعل» أو بالأطلاق العام (و تسميتها بالمطلقة) تابتةٌ (لأنّ هذا) 
أى الحكم بتحمّق النُسبة بالفعل (هو المفهوم من القضيّة) لأغير (عند إطلاقها) 
ظرفٌ للمفهوم. (وعدم تقييدها) تفسير للأطلاق: أى عند عدم تقبيد القضيّة 
(بالضّرورة: أو الدّوام. أو غير ذلك من الجهات) بيان لغي (و) تسميتها (بالعامة 
لكونها أعدً من الوجوديّة اللآدائمة و الوجوديّة اللأضروريّة على ما سيجئ) فى 
المركّبات إذ الوجوديّة اللأدائمة هى: المطلقة العامة المقيّدة باللاّدوام الذَّاتَيَ 
والوجوديّة الّلاضرورية هى: المطلقة العامّة المقيّدة بانلاضرورة الذَّايّق ومعلومٌ انَّ 
المطلق عام من المقيّد 
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قوله: (أو بعدم ضرورة الى آخره) اذا حكم في القضية بان خلاف النسبة 
المذكورة فيها ليس ضرورياً نحو قولنا: زيدكاتب بالامكان يعنى: ان الكتابة غير 
مستحيلة له بمعنى: أن سليها عنه ليس ضرورياً سميت القضية حينئذ ممكنة 
لاشتمالها على الامكان و هو سلب الضرورة و عامة لكونها اعم من الممكنة الخاصة. 

قوله: (فهذه بسايط) أي القضايا النّمان المذكورة من جملة الموجّهات بسايط. 
(قوله: أو بعدم ضرورة إلخ) (إذا حكم فى القضيّة بأن خلاف النّسبة المذكورة فيها 
ليس ضرورياً) أى إن كانت موجبةً فالحكم فيها بعدم ضرورة السَلب وإن كانت 
سالبةٌ فبعدم ضرورة الأيجاب فالنّسبة المذكورة فيها هى: الجانب الموافق و خلافها 
هو الجانب المخالف (نحو قولنا: زيدٌ كاتب بالأمكان) و فيه: تفسيران متساويان 
أشار إلى الأوّل» و هو: سلب الأمتناع الذَّاتَم عن الجانب الموافق بقوله: (يعنى: أن 
الكتابة غير مستحيلة له)» و إلى الثّانى و هو: سلب الصّرورة الذّاتية عن الجانب 
المخالف بقوله: (بمعنى: أَنّ سلبها عنه) أى سلب الكتابة عن زيد (ليس ضرورياً. 
سمّيت القضيّة) جزاء لقوله: إذا حكم إلخ (حينئذ) أى حين إذ حكم فيها بن حلاف 
النّسبة المذكورة فيها ليس ضرورياً (ممكنة. لأشتمالها على الأمكان )كما لأيخفى (و 
هو) أى الأمكان: (سلب الضّرورة) قال بعض المحقّقِينَ: فأن قلت: ماالوجه فى إعادة 
. هذا مع آذ الأولى تركه حتّى تذهب التّفْس إلى التّفسيرين و ينطيق بما أشار اليه فى 
تفسير المثال؟ قلتُ: الوجه هو: الأشارة إلى انَّ المراد بالممكنة يهنا هذا المعني 
لأالمعنى الأخر سلب الأمتناع الذّاتى عن الجانب الموافق»؛ و إن كان هو صحيحاً 
فى نفسه فأن ! لم يعد هذاء لتوهّم إرادة المعنى الأخر «سلب الأمتناع الذاتى إلخ» 
سيّما بعده مامرٌ من الأشارة إهء (و عامّةً) أى سيت عائَةٌ (لكونها أعد مسن 
الممكنة الخاصّة) لأنها هى: الممكنة العامّة المقيّدة بلاضرورة الجانب الموافق 
أيضاًء و ظاهِرٌآنّ المطلق عام من المقيّد كمامرٌ غير مِرَّةٍ. (قوله: فهذه بسايط) (أى 
القضايا التّمان المذكورة) وهى: الصّروريّة المطلقة و المشروطة العامة و الوقتيّة 
المطلقة و المنتشرة المطلقة و الدّائمة المطلقة و العرفيّة العامّة والمطلقة العامّة و 
الممكنة العامّة (من جملة الموجٌّهّات) أى حالكونها كائنةً من جملة الموجّهات 
(بسايط) أى كل منها بسيطة أى قضِيّةٌ واحدة غير مركبة من قضيّتين :* 


ولحل التصديقات (القضايا) 


إعلم: ان القضية الموجهة إِمّا بسيطة و هي: ما يكون حقيقتها اما ايجاباً فقط. أو 
سلباً فقط كما مر فى الموجهات الثمانء و اما مركبة و هي: التي تكون حقيقتها 
مركبة من الايجاب و السلب بشرط ان لا يكون الجزء الثاني فيها مذكوراً بعبارة 
مستقلة سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا: كل انسان ضاحك بالفعل لا دائماً 
ذقولنا لا دائماً اشارة الى حكم سلبى أي لا شيء من الانسان بضاحك بالفعل. أو 
لم يكن في اللفظ تركيب كقولناءكل انسا نكاتب بالامكان الخاص فانه في المعنى 
قضيتان ممكنتان عامتان أى كل انسان كاتب بالامكان العام و لا 0 5 
الانسان يكاتب بالامكان العام, و العبرة بالايجاب و السلب حينئذ بالجزءٍ الأوّل 
الذى هو أصل القضية. 

(المركبات) 

(إعلم) أيْها المتعلم: (آنّ القضيّة الموجّهة إما بسيطةٌ و هى: ما يكون حقيقتها) و 
معناها (إِما إيجاباً قد نحو: كل إنسان كاتبٌ بالأمكان العام (أو سلياً 00 
فى الموجّهات التّمان) نحو: لأشىء منه بكاتب بالأمكان العام (و إِمّا مزكية وهى:) 
القضيةٌ (الَّى تكون حقيقتها) أى معناها (مركبة من الأيجاب و السّلب) دون لنظهاء 
أن منها الممكنة الخاصّة و لفظها هو: الأيجاب فقطّء أو السّلب فقطٌ نحو: كل إنسان 
كاتب بالأمكان الخاصٌ و لأشىء منه بكاتب بالأمكان الخاصٌ (بشرط) أى لكن 
لأمطلقا بل بشرط (أن لا يكون الجزء التَانى فيها مذكوراً بعبارة مستقأة) بأن يفهم 
من ضمٌ القيد كاّلادوام و اللاضرورة» و إلا فتكون فا قاد مستقلّتان ل قضيّة 
واحدة أفاده بعض الأعلام» (سواءٌ) فى كونها مركّبةٌ (كان فى اللّنظ تركيبٌ) من 
الأيجاب و السّلب (كقولنا) فى الوجوديّة الّلادائمة: (كلّ إنسان ضاحت بالفعل لأ 
دائماً ف) انّ (قولنا: ل دائماً إشارة إلى حُكْم سلبيٌ) أى سالبة كلية مطلقة عامّة: (أى 
لأشىء من الأنسان بضاحك بالفعل) ىن أحد الأزمنة الثّلاثة فأن تلى القضيّة 
مركبة من الأيجاب وهو: الجزء الأوّل المطلقة العامّة» و السَّلب و هو: الجزء الثّانى 
المطلقة العامّة» فالوجوديّة اللادائمة كما سيأتى يعني تي حن مطافقين ايو 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَّرْح الخاشيّة اليَزْديّة جل 


ااا ووو دوه 


(أو لم يكن فى اللفظ تركيب) منهما كما فى الممكنة الخاصّة (كقولنا: كل إنسان 
كاتبٌ بالأمكان الخاصٌ فأنّه) أى قوّنا ذلك (فى) الحقيقة و (المعنى: قضيّتان 
ممكنتان عامّتان) لأنّ الأمكان الخاصٌ هو سلب الصّرورة من الجانبين» فبكلٌ جانئب 
تحصل ممكنة عامّة (أى كل إنسان كاتب بالأمكان العام) هذا سلب الصّرورة من 
الجانب المخالف (و لأ شىء من الأنسان بكاتب بالأمكان العامٌ) و هذا سلبها من 
الجانب الموافق» فأن قلت: القضيّة المركبة لكونها مشتملةً على الأيحاب وَالسَلبِء 
لأيصحٌ تخصيص بعضها بالموجبة و بعضها بالسّالبة» بل لأ يصمٌ تسميتها بواحدة 
منهاء قلنا: (والعبرة) أى الميزان و الأعتبار (بالأيجاب و السَّلب) أى فى كون 
الموجّهة موجبةٌ أو سالبةٌ (حينئٍ) أى حين إذ ركٌّبت من الأيجاب و السّلبٍ إِنّما هى 
(بالجزء الأوّل) منها (الّدَى هو أصل القضيّة) إذ الأصل مقدّمٌ على الفرع» فأن كان 
الأصل موجباً فالقضيّةٌ موجبةٌ» وإن كان شالباً فسالبةٌ. 


00007 التصديقات (القضايا) 


تمُسَكَئ الْمَشْرُوطة الخاصّة وَالْعُْفيّة الخاصّة. وَ الَْفْئِيّةَ و 
الْمنْتَشِرَةَ وَ كَد تُمَيِدُ الْمُطْلتَهُ العامة 00 

و أعلم: أيضاً ان القضية المركبة انما تحصل بتقييد قضية بسيطة بسقيدء مثل 
اللادوام و اللاضرورة. 

قوله: (العامتان) أي المشروطة العامة و العرقية العامة. 

قوله: (و الوقتيتان) أى الوقتية المطلقة و المنتشرة المطلقة. 

قوله: (باللادوام الذاتي) و معنى اللادوام الذاتي: أن هذه النسبة المذكورة في 
القضية ليست دائمة مادام ذات الموضوع موجودة فيكون نقيضها واقعاً البتة في 
زمان من الازمنة فيكون اشارة الى قضية مطلقة عامة مخالفة للاصل في الكيف 
موأفقة له قى الم قافهه. 1 
(و أعلم أيضاً) أى كما علمت ما ذكرنا انفا: (آنَّ القضيّة المركّبة إِنْما تحصل) أى لأ 
نحصل إلا (بتقييد قضيّة بسيطة بقيد) على طريق النُوصيفء أو الأضافة (مثل 
الّلادوام) الذَّاتَيَ كما فى المطلقة العامة و تسمّى الوجوديّة ة اللادائمة وكمافى 
المشروطة والعرفيّة العامّتين والوقتيّة والمنتشرة المطلقتين» (و و اللاضرورة) الذَّامّة 
كما فى المطلقة العامّة و نسمّى الوجوديّة اللاضروريّة: و مثل: لأضرورة الجانب 
الموافق أيضاًكما فى الممكنة الخاصّة. (قوله: العامّتان) تثنيةٌ حقيقيّة كزيدين (أى 
المشروطة العامّة و لعرفيّة العامّة). (قوله: و الوقتيتان) تثنية تغليبيّة كالقمر 
نافهم (أى الوقنية قمة لمطلقة و المنتشرة المطلقة). (قوله: باللا وام الذَّاتيٌ) ل 
الّلددوام الذات :أن هذه النّسبة) أى نسبةً المحمول إلى الموضوع (المذكورة فى 
القضيّة. ليست؟خبر آنّ (دائمة مادام ذات الموضوع موجودة) يعنى: يمك وجود 
ذات الموضوع بدون النُسبة وإذاكان الأمركذلك, (فيكون نقيضها) أى نقيش 
النسبة المفهرمٌ من قيد لأدائماً (واقعاً) خبر يكون (ألبتّة) أى قطعاً (فى زمان) متعلق 
بقوله: واق ءامن الأزمنة) الكّلائة» (فيكون) أى الللادوامٌ الذَّاتع (إشارة إلى قضيّةِ مطلقة 


لْمَطالعٌ السعيديّة في شَرْح الْحاشِيَة اليَؤديّة ل 


قوله: (المنشروطة الخاصة) هي: المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتتي 
نتحو: كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً لادائماً أي لاشيء من 
الكاتب بمتحرى الاصابع بالفعل. 

قوله: (و العرفية الخاصة) هي: العرفيّة العامة المقيدة باللادوام الذاتي كقولنا: 
بالدوام لاشئّ من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتباً لادائماً أي كل كاتب ساكن 
الاصابع بالفعل. 

قوله: (والوقتية والمنتشرة) لما قيدت الوقتية المطلقة و المنتشرة المطلقة 
باللاّدوام الذاتي حذف من ن أسمييهما لفظ الاطلاق فسمّيت الاولى وقتية و الثانية 
منتشرة, فالوقتية هى: الوقتية المطلقة المقيّدة باللادوام الذاتىي نحو: كل قمر 
مُنُخسف بالضرورة وقت الحيلولة لادائماً أي لاش ءامن القدر بتتسف بالتعل و 
المنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتيّ نحو: لاشيء من 
الانسان بمتنفسن بالضرورة وقتاً ما لا دائماً أي كل انسان متنفس بالفعل. 
عامّة) موجبة أو سالبةٍ وّذلك فى المشروطة الخاضّة و العرقية الخاصّة و الوقتيّة و 
المنتشرة و الوجوديّة اللادائيمة (مخالفة للأصل) صفة للمطلقة العامّق أى مخالفة 
للجزءٍ الأوّل من القضيّة» و هو: الأصل (فى الكيف) أى الأيجاب والسّلبٍء » فأن كان 
الأصل موجبةً: كانت المطلقة العامّة سالبةٌ وإن كان ساليْةء كانت المطلقة موجبة 
(موافقة له) صفة بعد صفة؛ أى للأصل (فى الكم) أى الكليّة و الجزئيّة فأن كان 
الأصل كلَيّة كانت المطلقة العامة كلّية» و إن كان جزئيّةٌ كانت جزئيةٌ (فأفهم) لعلّه 
إشارةٌ إلى ان التّقيض الصّريح للدٌوام هو: اللادوام لأالمطلقة العامة و هى لأزمة نقيضه. 
(قوله: المشروطة الخاصّة) (هى: المشروطة العامّة المقيّدة باللأدوام الذاتيٌ نحو 
كل كاتب متحد الأصابع بالضّرورة مأدام كأتباً) هذاأصل القضيّة (لأدائماً) إشارة 
إلى مطلقة عامّة سالبة كليّة: (أى لأشىء من الكاتب بمتحرّى الأصايع بالفعل) و 
الّالبة نحو: لأشىء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتباً لأ دائماً: أى كل كاتب 
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2 25254253 32525 15 ا اد 1 سا ا كر اكلا اا 
قوله: (باللاضرورة الذاتية) و معنى اللاضرورة الذاتية: ان هذه النسبة 
المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة فيكون هذا 
ساكنٌ الأصابع بالفعل. (قوله: و العرفيّة الخاصّة) (هى: العرفية العامّة المقيّدة 
بالّلادوام الّذاتيٌ) مثالٌ الصّالبة (كقولنا : بالدٌوام لأشىء من الكاتب بساكن الأصابع 
مادام كاتباً) هذا أصل القضيّة (لأدائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة موجبة كليّة: (أى كل 
كاتب ساكن الأصابع بالفعل) و الموجبة نحو: بالدّوام كل كاتب متحّىك الأصابع 
مادام كاتباً لأدائماً: أى لأشىء من الكاتب بمتحوّك الأصابع بالفعل فالعرفيّةٌ الخاصّة 
مركبةٌ من عرفيّة عامةٍ و مطلقة عامّة. (قوله: : والوقتئّة والمنتشرة) (لمّا قِيّدت الوقتيّة 
المطلقة و المنتشرة المطلقة باللادوام الات حذف من من إسميهنا لفظ الأطلاق) إذ 
التّقييد و الأطلاق متضادَّان وإذاكان الأمركذلك (فسمّيت فسئيت) الفضيّة (الأولى ' وقتيّة و 
الثّانية منتشرة, فالوقتيّة هى: الوقتيّة المطلقة المقيّدة بالّلادوام الذَّاتَى) مثال 
ا مخف ولوق لك لسار اح راي 
و بين الشّمس هذا أصل القضيّة (لأ دائماً) إشارة إلى مطلقة عامّة سالبة كليّة: (أى 
لأشىء من القمر بمنخسف بالفعل) فالوقتيّةٌ مركبةٌ من وقتيّة ة مطلقة و مطلقة عامّة 
(والمنتشرة هى: المنتشرة المطلقة المقيّدة بانّلادوام الذّام تيّ) مثالٌ الصَالبة (نحو: ل 
شىء من الأنسان بمتنفس بالضّرورة وقتآمًا) هذا أصل القضيّة (لأ دائماً) إشارةٌ إلى 
مطلقة عامّة موحبة كلَيّة: (أى كل إنسان متنقّسٌ بالفعل) فالمنتشرة مركَّبةٌ من منتشرة 
مطلقة و مطلقة عامّة. 
(قوله: باللاضرورة الذَّائيّة) (و معنى اللاضرورة الذَّائيّة: ان هذه النّسبة المذكورة 
فى القضيّة ليست ضروريّةَ مادام ذات الموضوع موجودة) و بالجملة: انّ معنى 
اللاضرورة الذّاتيّة: هو سلب الشّرورة عن النّسبة المذكورة و إذا كان الأمركذلك 
(فيكون هذا) أى معنى الللأضرورة الذَّائيّة (حكماً بأمكان نقيضها) أى نقيض النسبة 
المقهوم من اللاضرورة الذَّائيّة (لأنّ الأمكان هو: سلب ضرورة الطّرف المقابل) أى 
المخالفك (كمامرٌ) فى حاشية قوله: أو بعدم ضرورة خلافهاء و اذا كان معنى 
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َتُسََى الْوْجُودِّة اللّاضًدذ ِيّد أو ياللاة دوأ اذا فشممن 
الْوْجُودِيةَ اللَادَائْمَةَ, 
:حكماً بامكان نقيضها لان الامكان هو: سلب ضرورة الطرف المقابل كمام 
فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للاصل في الكيف. 

قوله: (فتسمى الوجودية اللاضرورية) لان معنى المطلقة العامة هى: فعليّة 
النسبة و. وجودها فى وقت من الاوقات و لا شتمالها على اللاضرورة فالوجودية 
اللاضرورية: هى المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية نحو: كل انسان 
متنفس بالفعل لا بالضرورة أي لا شيء من الانسان بمتنفس بالامكان العام فهى: 
مركبة من مطلقة عامة و ممكنة عامة احديهما موجية و الاخرى سالبة. 


اللاضرورة الّذائيّة: سلب الصّرورة (فيكون مفادُ اللاضرورة الذّاتيّة): قضيّة (ممكنةً 

مه مخالفةً للأصل) أى للجزء الأول من القضيّة المركبة وهو: الأصل (فى الكيف) 
أى الأيجاب و السّلبٍ موافقةٌ له فى الكمٌّ ولم يذكره إعتماداً على ما سبق فى معنى 
اللادوام الذَاتَيَ وإتّكالاً على ما سيأتى من المصئّف فى ار الكلام قاله بعض 
الأعلام. (قوله: فتسمّئ الوجوديّة اللاضروريّة) (لأنّ مَعنى المطلقة العامّة: فى 
فعليّة النسبة) أى نخحروجها من الجواز و الأمكان إلى الوقوع» (و وجودها) أى النسبة 
عطف تفسير (فى وقت من الأوقات و لأشتمالها على اللاضرورة) كما هو ظاهدٌ 
(فالوجوديّة اللاضروريّة: هى المطلقة العامة المقيّدة باللأضرورة الذاتيّة) مثال 
الموجبة (نحو: كل إنسان متنفّس بالفعل) هذا أصل النضيّة (لأ بالضّرورة) إشارة إلى 
ممكنة عامّة سالبة كليّة: (أى لأشىء من الأنسان بمتنفّس بالأمكان العامٌ) و الشالبة 
نحو: لأشىء من الأنسان بمتنفّس بالفعل لأبالضّرورة: أى كلّ إنسان متنفّص بالأمكان 
العام (فهى) أى الوجوديّة اللاضروريّة (مركبةٌ من مطلقة عامّة, و ممكنة عامّة, 
إحداهما موجبة و الأخرى سالبة). 


155 5 التصديقات (القضايا) 


شرج ل مي م ل يت 

قوله: (أو باللادوام الذاتي) انما قيد اللادوام بالذاتي لان تقييد العامتين 
باللادوام الوصفيٌ غير صحيح ضرورة تنافي اللادوام يحسب الوصف مع الدوام 
بحسب الوصف تعم: يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضاً 
لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم. 

و اعلم: انه كما يصح تقييد هذه القضايا الاربع باللادوام الذاتي. كذلك يصح 
تقييدها باللاضرورة الذاتية و كذلك يصح تقييد ما سوى المشروطة العامة من 
تلك الجملة باللاضرورةالوصقية. فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من 
تلى القضايا الاربع مع كل من تلك القيود الاربعة ستة عشر: ثلاثة منها غير 
صحيحة و أربعة منها صحيحة معتبرة, و التسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. 
(قوله: أوباللادوام الذَانَى) (إِنّما قيّد اّلادوام بالذّاتيٌ» لأنّ تقييد العامتين) أى 
المشروطة العامة و العرفية العامّة (بالّلادوام الوصفىٌ غير صحيح) من جهة 
(ضرورة تنافى الّلادام بحسب الوصف مَعَ الدّوام بحسب الوصف) الموجود فى 
العامّتين لأنّ معنى الدّوام بحسب الوصف هو: عدم | إنفكاك التسبة عن ذات 
الموضوع باذام الوصف العنوائيئٌ م ثابعاً للك الذَّاتء ومعنى الّلادوام بحسب 
الوصّف: أنَّ النَسبةَ المذكورة فى القضيّه ليست دائمةً مادام الوصف العنوانئٌ 
لذات الموضوع فيصحٌ إنفكاكها عنها (نعم يمكن تقييد الوقتيتين 0 
الوقئئّة المطلقة و المنتشرة المطلقة (بالّلادوام الوصفيٌ أيضاً) أى كما تقيّدان 
بالّلادوام الذّاتي (لكن هذا التّركيب) أى تقييد هما بالّلادوا م الوصفئ (غير معتبر 
عندهم) أى عند المناطقة (و آعلم) أبُها المتعلّم: (أنّه) أى المَّأنَ والحال (كما يصحٌ 
تقييد هذه القضايا الأربع) أى العامتين و الوقتتين (يالّلادوام الّذاتيّ. كذلك يصحٌ 
تقييد هاباللاضر ورة الذَّائيّة) لعدم وجود المنافاة بين الّلاضرورة الذَّائيّة وبين الدّوام 
بحسب الوصف (وكذلك يصحٌ تقييد ما سوى المشروطة العامّة من تلك الجملة) 
وهى: العرفيّة العامّة والوقتيّة المطلقة و المنتشرة : المطلقة (باللاضرورة الوصفيّة) و 
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واو ا روه 


نما إستثنئ المشزوطة العامّة؛ لأنّ معناها هى: الصّرورة بحسب الوصف فلاتقيّد 
باّلاضرورة الوصفيّة للمنافاة (فالأحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل) واحدة (من 
التضايا الأربع مع كل) واحد (من تلك القيود الأربعة) و هى: الّلادوام الذَّاتقم و 
اللاضرورة الذَّائيّة و اللادوام الوصفيئ و اللاضرورة الوصفيّة (سنّة عَشَرَ:ِ ثلاثة منها 
غير صحيحة) و هى: المشروطة العامّة و العرفيّة العامة المقيّدتان بالّلادوام الوصفئّ 
و المشروطة العامّة المقيّدة باللاضرورة الوصفيّة: (و أربعةٌ منها صحيحة معتبرة) 
عندهمء و هى: العرفيّة العامّة و المشروطة العامة و الوقتيّة المطلقة و المنتشرة 
المطلقة المقيّدات بالّلادوام الذَّاتِئٌ» وذكرهاالمصئّف قدّس سرّهء (والتّسعة الباقية) 
منها (صحيحة غير معتبرة) عندهم, و هى: المشروطة العامّة و الوقتيّة المطلقة 
المقيّد تان بالّلاضرورة الذَّائمّة والوقئيّة المطلقة المقيّدة بالّلادوا م الوصفيئ و المنتشرة 
المطلقة المقيّدة بالّلاضرورة الذَّائيّة والمنتشرة المطلقة المقيّدة بأللادوام الوصفئٌ و 
العرفية العامّة المقيّدة بالّلاضرورة الذّانيّة والعرفيّة العامة و الوقتيّة المطلقة و 
المنتشرة المطلقة المقيّدات بالّلاضرورة الوصفيّة: 
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الصّحيح المعتبر 
0001 

الصَحيح المعتبر 

الصّحيح المعتير 

الصّحيح المعتبر 


اا التصديقات (القضايا) 


سس سس ا سس 


و اعلم: : أيضاً انه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام و اللاضررورة 
الذاتيتين كذلك يمكن تقييدها باللادوام و اللاضرورة الوصفيتين و هذان أيضاً 
07 الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة وكما يصح تقييد الممكنة العامة 
باللاضرورة الذاتية كذلك يصع تقيبدها باللاضرورة الوصفية و كذا باللادوام 
الذاتي و الوصفي لكن هذه الاحتمالات الثّلائة أيضاً غير معتبرة عندهم. 

و ينبغى ان يعلم: ان التركيب لا ينحصر فيما أشرنا اليه بل سيجىء الاشارة الى 
بعض آخرء و يمكن تركيبات كثيرة اخرى لم يتعرضوا لها لكن المتنبه بعد التنبيه 
بما ذكروه يتمكن من استتخراج أَىّ قدر شاء. 

قوله: (فتسمى الوجودية اللادائمة) هى: المطلقة العامة المقيدة باللادوام 
الذاتي نحو: لا شىء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائماً أي كل انسان متنفس 
بالفعل فهى مركبة من مطلقتين عامتين, إحديهما موجبة و الاخرى سالبة. 

(و أعلم: أيضاً ) أى كما علمت ما ذكرنا أنفاً(أنّه) أى السَّأنَ والحال (كما يمكن 
تقييد المطلقة العامة بالّلادوام و اللاضرورة الذَّاتيّبين كذلك يمكن تقييدها 
بالّلادوام و الّلاضرورة الوصفيّتين و هذان أيضاً)أى كالتّسعة الباقية (من 
الأحتمالأت الصّحيحة الغير المعتبرة ة وكما يصحٌ تقييد الممكنة العام م باللاضر و 
الذَّائيَّ كذلك يصمّ تقييدها باللاضرورة الوصفيّة, وكذا بالّلادوام الذّاتى و 
الوصفىٌ, لكنّ هزه الأحتمالأت الثّلائة) أى التّقييد باللاضرورة الوصفيّة و اللادوام 
الذَّاتَنَ والوصفئ (أيضاً) أى كأحد عشر الصّابق (غير معتبرة عندهم؛ و ينيغى أن 
يعلم: انّ التّركيب لأينحصر فيما أشرنا اليه بل سيجئ) فى بحث العكس المستوى 
(الأشارة إلى بعض اخر): من التّركيب» و هو: الحيتيّة اللادائمة و العرفيّة اللادائمة 
فى البعض» (و يمكن تركيباتٌ كثيرة أخرى. لم يتعرّضواً) أى المناطقة (لها لكنّ 
المتنيّه بعد التّبيه بما ذكروه. يتمكّن من إستخراج أىّ قدر شاء) من التّركيب» أى 
يسهل له ذلك. (قوله: فتسمّى الوجوديّة اللادائمة) (هى: المطلقة العامّة المقيّدة 
بالّلادوام الذَّاتيّ) مثال الكَالبة (نحو: لأشيء من الأنسان بمتنقّسٍ بالفعل) هذا: 


ل السّعيديّة في شَر الخاشيّة التزدّة فك 


جه هر ع 


وقد تق تيد التفكتة الْعَْامّةُ ِلاضَرُوُرَةٍ الْجانبٍ مواق أَيْضَاً 
0 الفدكتة الْخْاصّة ” وَهْذْهِ مْرَ كنات ك اللدّدَوامَ إشارة 
إلى مُطَلَقَة غامّة, و اللاضَدُورَة إلى مُمْكِنَةِ غامّة مُخَالِْتَى 
الْكَيَفيّة مُوافِقَتَى الكَمَيَّة لما قيّدَ بهما. 

قوله: (أيضاً) أي كما انه حكم فى الممكنة العامة بلاضرورة الجانب المخالف 
فقد يحكم فيها بلاضرورة الجانب الموافق أيضاً فيصير القضية مركبة مبن 
الممكنتين العامتين ضرورة أن سلب الضرورة من الجانب المخالق هو: امكان 
الطرف الموافق و سلب الضرورة من الطرف الموافق هو: امكان الطرف المقابل 
فيكون الحكم في القضية بامكان الطرف الموافق, و امكان الطرف المقابل نحو: 
كل انسان كاتب بالامكان الخاص فان معناه: كل انسان كاتب بالامكان العام و له 
شىء من الانسان بكاتب بالامكان العام. 

قوله: (و هذه مركبات) أي هذه القضاياءٌ السبع المذكورة, و هى: المشروطة 
أصل القضيّة (لا دائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة موحبة كلية: (أى كل إنسان متنقّسٌ 
بالفعل فهى) أى الوجوديّة اللادائمة (مركّبةٌ من مطلقتين عامّتين, إحداهما موجبةٌ 
والأخرى سالبةٌ). (قوله: أيضاً) (أى كما انّه) أى الشّأن والحال (حكم :فى الممكنة 
العامة بلاضرورة الجانب المخالف) يعنى: خلاف النسبة (فقد يحكم فيها 
بلاضرورة الجانب الموافق) وهو: التسبة (أيضاً فيصير القضيّة مركّبة من 
الممكنتين العاة 3 فتين) إحداهما: موجبة والأخرى: سالبةٌ (ضرورة أنّ سلب الضّرورة 
من الجانب المخالف: هو إمكان الطَّرف الموافق) فتحصل به إحدا هما (و) أن 
(سلب الضّرورة من الطَّرف الموافق هو: إمكان الطَّرف المقابل) و تحصل بهذا 
الأخرى؛ (فيكون الحكم فى القضيّة) أى فى الممكنةالخاصّة (بأمكان الطّرف 
الموافق. و إمكان الطَّرف المقابل) أى بجوازهماء مثال الممكنة الخاصّة الموجبة 


و ْ التصديقات (القضايا) 


الخاصة و العرفية الخاصة و الوقتية و المنتشرة و الوجوديّة اللاضروريّة و 
الوجودية اللادائمة و الممكنة الخاصة, لان اللادوام في الاربع الاولى و في 
الوجودية اللادائمة اشارة الى مطلقة عامة و اللاضرورة في الوجودية 
اللاضرورية و فى الممكنة الخاصة اشارة الى ممكنة عامة. 

قوله: (مخالفتى الكيقية) اى فى الايجاب و السلب و قد مربيان ذلك في بيان 
معنى اللادوام و اللاضرورة واما الموافقة في الكمية اى الكلية و الجزئية فلان 
الموضوع في القضية المركبة امر واحد و قد حكم عليه بحكمين ممختلفين 
بالايجاب و السلب فان كان الحكم في الجزء الاول على كل الافرادكان الحكم في 
الجزء الثاني أيضاً على كلها و ان كان على البعض في الاول فكذا في الثاني. 

قوله: (لما قيد بهما) اى القضية التي قيدت بهما اى باللادوام و اللاضرورة 
يعني: لاصل القضية. 
(نحو: كل إنسانٍ كاتبٌ بالأمكان الخاصٌ فأنّ معناه: كل إنسانٍ كاتبٌ بالأمكان 
العام) هذا إمكان الطّرف الموافق و جوازه؛ (و لأشىء من الأنسان بكاتب بالأمكان 
العام) و هذا إمكان الطّرف المخالف و جرازء. (قوله: و هذه مركباتٌ) (أى هذه 
القضاياء السّبع المذكورة و هى: المشروطة الخاصّة و العرفيّة الخاصّة و الوقتيّة و 
المتتشرة و الوجوديّة اللاضروريّة و الوجوديّة اللا دائمة و الممكنة الخاصّة لأنّ 


الّلادواء7١‏ فى الأربع الأولى) و هى: العامتان و الرقتيّتان» (و فى الوجوديّة 
اللادائمة) أى فى تلك الخمسة (إشارة إلى مطلقة عامّة و الللاضرورة فى 
الوجوديّة اللاضرورية و فى الممكنة الخاصّة إشارة إلى ممكنة عامّة). (قوله: 
مخالفتى الكيفيّة) الأضافة ظرفيّةٌ (أأى فى الأيجاب و السّلب و قد مرّبيان ذلك فى 
بيان معنى الّلادوام و الّلاضرورة) وهو: فيكون خلافه واقعاء (وَ اما الموافقةٌ فى 


١‏ دليل لكون هذه القضايا مركبة من قضيّتين «الدُشتى» 


الكمّيّة أى الكليّة و الجزئيّة فلأن الموضوع فى القضيّة المركبة أمر واحدٌ) مثلاً 
موضوع قولنا: كل إنسانٍ كاتب بالأمكان و هو القَصْيّة المركبة هو: الأنسان» أى كلل 
إنسان كاتب بالأمكان العام و لأشىء من الأنسان بكاتب بالأمكان العام (و) الحال 
(قد حكم عليه) أى على الموضوع (بحكمين مختلفين بالأيجاب و السَّلب) كماترى 
فى المثال المذكور (فأن كان الحكمٌ فى الجزء الأوّل على كل الأفراد) أى أفراد 
الموضوع (كان الحكم فى الجزء الثّانى أيضاً على كلّها. و إنكان) أي الحكه (على 
البعض) أى بعض الأفراد (فى) الجزء (الأوّلء فكذا) يكون على البعض (فى) الجزء 

(الثّانى) قال بعيض المحمّقين: إذ لو لم يكن كذلكى. لزم أن لأيكوذ الموضع فى فى 
القضّية المركّبة أمراً واحداً. (قوله: لِما قيّد بهما) (أى القضيّة التى) تفسير لما (قيّد 

بهما) فتذكير الفعل فى المتن بالنظر إلى لفظ الموصول (أى بالّلاهه وامو ا 
يعنى) أى المصئّف قد سدَةٌ بقوله: لما:(لأصل القضيّة) أنه المقيّد بهما و أصلها 
هو الجزء الأول و بالجملة: الجزء الثاني موافق للجزء الأوّل فى الكمٌ مخالٌ له فى 
الكيف * . 


وا التصديقات (القضايا) 


(َضل) الَشَرْطِيَةُ متّصِلَة ! نْ حْكِم فيها بتُبُوتِ نِسْبَةٍ عَلى تَقَدِيرٍ 


أخرى أو يتنيها: الروك إن كان يك قز ولا 
مُْفَصلةٌ مُنْقصِلَةٌ إنْ حُكِمَ فيها تاذ فى التسبتين أو : لأ تَنافِيهبا صِدْثَا وَكدْيَاً 

قوله: (على تقدير اخرى) سواء كانت النسبتان تبوتيتين» او سلبيتين» او 
مختلفتين فقولنا: كلما لم يكن زيد حيواناً لم يكن انساناً. متصلة موجبة فالمتصلة 
الموجبة: ما حكم فيها باتصال النسبتين, و السالبة: ما حكم فيها بسلب اتصالهما 
نحو: ليس البتة كلماكانت الشمس طالعة كان الليل موجوداً. 

و كذلك اللزومية الموجبة: ما حكم فيها بان الاتصال لعلاقة, و السالبة: ما 
حكم فيها بانه ليس هناك اتصال لعلاقة. سواء لم يكن هناك اتصال, أوكان لكن لالعلاقة 
القضيّة الشَرطيّةُ: المتّصلة و المنفصلة) 
(قوله: على تقدير أخرى) (سَواءٌ كانت النُسبتان ثبوتيّتين) نحو :كلماكانت الشّمشٌ 
طالعةٌ فالتّهار موجود, (أو سلبيّتين) نحو : كلّما لم يكن هذا حيواناً لم يكن إنسانء (أو 
مختلفتين) بأن تكون إحداهما ثبوتيّةٌ و الأخرى سلبّية نحو: كلّماكانت الشّمش 
طالعةٌ فالليل ليس بموجود, وكلما لم تكن الشَّمِسٌ طالعةً فالّليل موجودٌ وإذاكان 
الأمركما ذكرناء (فقولنا: كلّما لم يكن زيدٌ حيواناً لم يكن إنساناً متّصلةٌ موجبةٌ) مع 
كون النُسبتين سلبيّتين (فالمتّصلة الموجبة: ما حكم فيها بأتّصال النُسبتين) فالمدار 
فى المتّصلة الموجبة هو: الحكم (و) المتصلة (السّالبة: ما حكم فيها بسلب 
إتصالهما) أى التنسبتين سواءٌ كانتا ثبوتيتين (نحو: ليس أَلبتّة كلّما كانت الشّسمس 
طالعةٌ كان اليل موجوداً). أو سلبيّتين نحو: ليس ألبئّة كلّما لم يكن زيدٌكاتباً لم يكن 
ماشيأء أو مختلفتين نحو: ليس ألبتّة كلّما لم تكن الشّمس طالعةً كان النّهار موجوداًء و 
ليس البنّة كلّماكان النَّهار موجوداً لم تكن الشّمس طالعة» فالمدار فى المتصلة السّالبة 

أيضاً هو: الحكم. 
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و أما الاتفاقية فهى: ما حكم فيها بمجرد الاتصال. أو نفيه من غير ان يكون 
ذلك مستنداً الى العلاقة نحو: كلماكان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق. او ليس كلما 
كان الانسان ناطقاًكان الفْرس صاهلاً. 

قوله: (لعلاقة) و هي: امر بسببه يستصحب المقدم التالى. كعلية طلوع الشنمس 
لوجود النهار في قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

قوله: (بتنافى النسبتين) سواء كانت النسبتان ثبوتيتين؛ أو سلبيّتين. او مختلفتين. قان 
كان الحكم فيها بتنا فيهما فهي منفصلة موجبة و أن كان بسلب تمنافيهما فهى 
(وكذلك) أى وكمطلق المتّصلة فيما ذكر: من المدار المصلةٌ (اللزوميّة) فالّلزوميّة 
(الموجبة: ما حكم فيها بأَنّ الأتّصال) أى إتصال النُسبتين (لعلاقة) نحو: كلما كانت 
الُشْمس طالعةٌ فالتّهار موجودٌ؛ فأنّ وجود النّهار لأزم لطلوع السّمسء فيساوى فيها 
كون النسبتين ثبوتيتين» أو سلبيّتين» أو مختلفتين؛ (و) اللزومية (السّالبة: ما حكم 
فيها بأنّهُ) أى الشّأن وَالحال (ليس هناى) أى فى تلك القضيّة (إِنّصالٌ لعلاقة) سوا 
كانت التُسبتان ثبوتيّتين؛ أو سلبيّتين» أو مختلفتين» و (سواءٌ) فى كونها لزوميّةٌ سالبةٌ 
(لم يكن هناى إِتَصَال) نحو: ليس البثّة إن كان العدد زوجاً كان فرداًء (أوكان) أى 
هناك إتصالٌ (لكن لألعلاقة) نحو: ليس ألبنّة كلّماكان الأنسان ناطقاً فالحمار ناهق» (و 
امّا) المتّصلة (الأُتّفَاقِيّة فهى: ما حكم فيها بمجدّد الأتّصال) فى الموجبة» (أو نفيه) 
فى الصّالبة (من غير أن يكون ذلكى) أى الأتصالء أو نفيه (مستنداً إلى العلاقة) بيانٌ 
للتّجرّد (نحو: كلّما كان الأنسان ناطقاً فالحمار ناهِقٌ) مثال للموجبة؛ و الصّالبة ما 
ذكره بقوله: (أو ليس كلّما كان الأنسان ناطقاًكانَ الفرسُ صاهلاً) فأنّه لأعلاقة بين 
كون الأنسان ناطقاً وكون الحمار ناهقاء وكذا لأعلاقة بين كون الأنسان ناطقاً وكون 
الفرس صاهادٌ بل يجوز تحمّق أحد هما بدون الأخر. 
(قوله: لعلاقة) (و هى: أمرٌ بسيبه يستصحب المقدّم التَالى كعليّة طلوع الشّمس) أى 
ككون طلوعها عله (لوجود النّهار. فى قولنا: كلّما كانت الشّمس طالعةً فالتّهار 
موجودُ). (قوله: بتنافى النّسبتين) والمدار فى المنفصلة أيضاً: هو الحكم. و لذا قال: 


ابا التصديقات (القضايا) 
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منفصلة سالبة. 

قوله: (و هى: الحقيقية) فالمنفصلة الحقيقية: ما حكم فيها بتنا فى النسبتين في 
الصدق و الكذب. كقولنا: اما ان يكون هذا العدد زوجاً و اما ان يكون هذا العدد 
فرداً. او حكم فيها بسلب تنافى النسبتين في الصدق و الكذب نحو قولنا: ليس 
البنَّهَ اما ان يكون هذا العدد زوجاً او منقسماً بمتساويين, و المنفصلة المانعة 
الجمع: ما حكم فيها بتنافي النسبتين, اولا تنافيهما في الصدق فقط نحو: هذا 
الشىء اما ان يكون حجراً و اما ان يكون شجراً. 
(سَواءٌ كانت النُسبتان ثيوتيّتين) نحو: هذا الشّئ إِمًا جوهرٌ أوَ عَرَضء (أو سلبيّتين) 
نحو: العدد إِمّا ليس بزوج أو ليس بفرد, (أو مختلفتين) نحو: العدد إِمّا زوج أو ليس 
بزوج و العدد إِمّا ليس بزوج أو زوجٌ» (فأن كان الحكم فيها) أى فى المنفصلة 
(بتنافيهما) أى النُسبتين (فهى منفصلةٌ موجبةٌ) نحو إمًا أن يكون هذا الشَّىْ جوهراً 
أو عرضاًء فأنّه حكم فيها بأنَّكون الشَئ جوهراً ينافى كونه عرضاً و بالعكسء (و إن 
كان) أى الحكم (بسلب تنافيهما) أى بعدم وجود المنافاة بَِينهُما (فهى: منفصلة 
سالبة) نحو: ليس ألبنّة إِمَا أن يكون الأنسانٌ أسود أوكاتباًء فأنه حكم فيها: بأنّه 
لأمنافاة بين كون الأنسان أسود وكونه كاتباً. (قوله: و هى: الحقيقيّةٌ) (فالمنفصلةٌ 
الحقيقيّهٌ: ما حكم فيها بتنافى النُسبتين فى الصّدق و الكذب». و بعبارة أخرى: 
فالمنفصلةٌ الحقيقيّةٌ الموجبةٌ: ما حكم فيها بعدم جواز جمع النسبتين و رفعهماء 
(كقولنا: إِمَا أن يكون هذا العدد زوجاً و اما أن يكون هذا العدد فرداً) فأئه حكم فيها 
أن كون هذا العدد زوجاً ينا فى كونه فرداًء و بالعكس. و لأيصدقان بأن يكون زوجاً و 
فرداً و لأيكذبان بأن لأيكون شيئاً منهماء (أو حكم فيها بسلب تنافى النُسبتين فى 
الصّدق و الكذب». و بعبارة أخرى: وَالمتمَعِلَةٌ الحقيقيةٌ السّالبة: ما حكم فيها بجواز 
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و المنفصلة المانعة الخلو: ما حكم فيها يتنافى النسبتين, أو لا تتنافيهما فى 
الكذب ققط كقولكى: اما ان يكون زيد فى البحر و اما ان لا يغرق. 1 

قوله: (او صدقاً فقط) اى لافي الكذبء او مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز 
أن يجتمع النسبتان في الكذب و ان لا يجتمعاء و يقال للمعنى الاول: مانعة الجمع 
بالمعنى الاخص. و الثانى: مائعة الجمع بالمعنى الاعم. 
جمع النسبتين و رفعهماء (نحو قولنا: ليس أب إِمَا أن يكون هذا العدد زوجاً. أو 
منقسماً بمتساويين) فأنّه حكم فيها بأنّه لأ منافاة بين كون هذا العدد زوجاً وكونه 
منقسماً بمتساويين» فيجوز جمعهما كما فى الأربعة و رفعهما كما فى اللَّلاثة 
(والمنفصلة المانعة الجمع: ما حكم فيها بتنا فى الشُسبتين) فى الموجبة, (أو ل 
تنافيهما) فى السّالبة (فى الصّدق فقطّ) و بعبارة أخرى: و المتفصلة المائعة الجمع 
الموجبة: ما حكم فيها بعدم جواز جمع النُسبتين فقطّء فيجوز رفعهماء و السّالبة: ما . 
حكم فيها بجواز جمعهما فقط فلايجوز رفعهما (نحو: هذا الشّىْإِمَا أن يكون حجراً 
و إِمّا أن يكون شجراً) ذأنّه حكم فيها بأذكون هذا ال حجرأ ينافى كونه شجرأء 
فلا بجتمعان» و يجوز رفعهما بأن يكون هذا المَّئْ إنساناً مثالا هذا مثال الموجبة» و 
السّالبة نحو: ليس البنّة إِمَا أن يكون هذاالكّئْ لأحجراً وامًا أن يكون لأشجراً فأله حكم 
فيها بأنّ كون الَّْ لأ حجراً لأينا فى كونه لأ شجراًء فيجتمعان ولأ يرتفعان و الأفيكون 
لش الواحد حجراً و شجراًء لأن نقيض اللاحجر هو: الحجر و نقيضٌ اللأشجر هو الشّجِر 
(و المنفصلة المانعة الخلً: ما حكم فيها بتنافى النسبتين) فى الموجبة (أو له 
تنافيهما) فى الحّائبة (فى الكذب فقطّ). و بعبارة أخرى: و المنفصلة المائعة الخلوٌ 
الموجبة: ما حكم فيها بعدم جواز رفع النّسبتين فقط و يجوز جمعهماء و السّالبة ما: . 
حكم فيها بجواز رفعهما فقط و لأيجوز جمعهماء (كقولكى: إِمّا أن يكون زيدٌ فى 
البحر و إِمّا أن لأيغرق) فأنّه حكم فيها بن عدم كون زيد فى البحرينا فى غرقه» 
فيرتفعان لجواز أن يكونّ فى البحر و أن لأ يغرقٌ و لأيجوز جمعهما بأن لأيكودٌ فى 
البحرو يغرقٌ. (قوله: أو صدقاً فقطّ) (أى لأ فى الكذب) فيجوز رفعهماء هذا إذاكانٌ 
لفظ فقط قيداً للتّناى فى الصٌّدق فيكون معنى الكلام: أنَّ مانعة الجمع: ما حكم فيها 


ين التصديقات كد 


نا 


2 


وَكُلَّ مِنْها عِنادِيةٌ إن كان النَّئانِى لِدّاتي الْجْرْئيْنِ وَ! 
1 9 الْحُكُمُ ذ فى الشّْطِيةٍ إِنْكان عَلىْ جَمِبع تَقادِير 
له كي أزا بغ شيا مط 0 فَجُرْيْيَةٌ يد أذ معيّداً 
العيدة: فكلكه ,او بجضبها مطنقاء لسري اد ا 
قوله: (و كذبا فقط) اى لافي الصدق او مع قطع النظر عن الصدق و الاول: 
مانعة الخلو بالمعنى الاخص و الثانى: بالمعنى الاعم. 
قوله: (لذاتي الجزئين) أي ان كان المنافاة بين الطرفين أي المقدم و التالى 
منافاة ناشئة عن ذاتيهما فى أي ماد ة تحققا كال لمنافاة بين الزوجية و الفردية لاعن 
ساد لحر وت دا وجوت أ الس 0 وري اح اع د دوك ا ف 


م 


على التنافى اذى هو فى الصّدق فقط أئ لأفى الكذب (أومع قطع لظ عسن 

الكذب حتّى جاز أن يجتمع النُسبتان فى الكذب. و أن لا يجتمعا) فيه و هذا إذا 
كان قيداً للحكم بالتّنافىء و المعنى: انَّ مائعة الجمع: ما حكم فيها من حيث الصّدق 
فقط على التّنافى أعمّ من أن يكون الثّنافى أيضاً فى الصٌّدق» أو يكون فيه و فى 
الكذب كما فى المنفصلة الحقيقيّة؛ أفاده بعض المحتّقين.(وَ يقال للمعنى الأوّل: 
مانعة الجمع بالمعنى الأخصٌّ) لعدم شمولها للمنفصلة الحقيقيّة (و) للمعنى 
(الثّانى) مانعة الجمع (بالمعنى الأعمٌ) لشمولها لها. (قوله: أو كذباً فقط) (أى لأفى 
الصّدق) فيجوز جمعهماء (أو مع قطع النَظر عن الصّدق) حتّى جاز أن يجتمع 
الُسبتان فى الصّدق و أن لأيجتمعاء (و) يقال للمعنى (الأُوّل: مائعة الخلوٌ بالمعنى 
الأخصّ و) للمعنى (الثَّانى:) مانعة الخلرٌ (بالمعنى الأعمٌ) كمامرٌ (قوله: لذاتى 
الجزئين) (أى إن كان المنافاة بين الطّر فين: أى المقدّم. و الثّالى منافاةً ناشئةٌ عن 
ذاتيهما فى أيّ مادّة تحقّقا) مثالها: (كالمنافاة بين الزّوجِيّة و الفرديّة) نحو: اما أن 
يكون 00000 0 :لان الأرسية سبواة محفت الى .+ ضمن الأربعة أو 
القمانية أو الْصّئّة أو العشرة مثاكٌ تنافى الفرديّة سواءٌ تحّقت فى ضمن الثّلائة أو 
الخمسة أو الشّبعة مثا (لاعن خصوص المادّة) مثال كونها ناشيةٌ عن خخصوصها: 
(كالمنافاة بِينَ إلسّواد و الكتابة كمأ فى إنسأن يكون أسود و غير كاتبء أو) 
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خصوص المادة كالمنافاة بين السواد و الكتابة فى اتسان يكون اسود و غير كاتب 
أو يكون كاتباً و غير أسود فالمنافاة بين طرفى هذه القضية المنفصلة واقعة له 
لذاتيهما بل بحسب خصوص المادة اذ قد يجتمع السواد و الكتابة فى الصذق أو 
قى الكذب فى مادة اخرى فهذه منفصلة حقيقية اتفاقية. ١‏ 

. قوله: (ثم الحكم الى آخره) كما ان الحملية تتقسم الى محصورة و مهملة و 
شخصية و طَبَعيّة كذلك الشرطية أيضأ سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم الى 
المحصورة الكلية و الجزئية و المهملة و الشخصية و لا يتعقل الطَبَعِيةُ هيهنا. 

قوله: (على جميع تقادير المقدم) كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 
بالعكس بأن (يكون كاتباً و غير أسود فالمنافاة بين طرفى هذه القضيّة المنفصلة) 
كأنّه قبل: الأنسان إما أن يكون أسود و غيركاتبء أو يكون كاتباً وغير أسود. (واقعة) 
لكن (ل لذاتيهما) أى الأسود و الكتابة؛ (بل بحسب خصوص المادّة) و الأثفاق (إذ 
قد يجتمع السّواد و الكتابة فى الصّدق) كما فى الأنسان الأسود الكاتبء (أو فى 
الكذب) كما فى الأبيض الغير الكاتب» (فى مادّة أخرى) الظّرف متعلّق بيجتمع. 
(فهذه) القضيّة المنفصلة المذكورة: (منفصأة حقيقيّة إِتَاقيّه) و عليك بأستخراج 
المثال لمانعة الجمع و مانعة الخلوٌ. (قوله: ثم الحكم إلخ) (كما انّ) القضيّة (الحمليّة 
تنقسم إلى محصورة و مهملة و شخصيّة و طَبَعيّة!', كذلك الشَّرطيّةٌ أيضناً سوا 
كانت متّصلةً أو منفصلة تنقسم إلى المحصورة الكلية و الجزئيّة و المهملة و 
الشّخصيّة). إلا انّ التَّسِيم فى الحمليّة بأعتبار الموضوع و فى القَّرطيّة بأعتبار 
الأوضاع و الأحوال و الأزمان» (و لأيتعقلُ الطَبعِيةُ هيهنا) أى فى الشرطيّة, لأنٌ التْظر 
فيهاإنّما هو إلى الحكم, و تعقُل الطَبَعيّة من حيثٌ هى» ليس له معنى فى الحكم نحو: 
كلّما كان الى إنساناً كان نوعاً وكلّما كان الأنسان حيواناً كان جنساً. (قوله: على 
جميع تقادير المقدّم) التقادير: جمع تقدير بمعنى الفرض: إى إن كان الحكم فى 
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قوله: (فكلية) و سورها فى المتصلة: كلما و مهما و متى و مافى معناها و في المنفصلة: 
دائماًو أبذأًو تحوهماء هذا قى الموجية. و أما في السالية مطلقاً فسورها: ليس البتة. 

قوله: (أو بعضها مطلقاً) أي على بعض غير معين, كقولك: قد يكون اذاكان 
الشيء حيواناً كان انساناً. 

قوله: (فجزئية) و سورها في الموجبة متصلة كانت. أو منفصلة: قد يكون و في 
السالبة (كذلكى) قد لا يكون. 

قوله: (فنشخصية) كقولك: ان جئتني اليوم اكرمك. 

قوله: (و الا) أي و ان لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم و لا على بعضها 
بأن يسكت عن بيان الكليّة و البعضية مطلقاً. 
الشّرطيّة متَصِلةٌ كانت» أو منفصلة على جميع التَّادِير و الأوضاع الممكنة الأجتماع 
مع المقدّم» و إن كانت محالةٌ فى أنفسها فالقضيّة كلّيّة مثالها (كقولنا: كلّما كانت 
الشّمس طالعةً فالنّهار موجود) فأنّها شرطيّةٌ متْصلةٌ كلية حكم فيها بوجود التّهار 
على جميع تقادير طلوع الشّمس و هى: الأوضاع الجوّيّة. 
(قوله: فكليّة) (و سورها) أى الشرطية الكليّة (فى المتّصلة: كلّما و مهماومتى و ما 
فى معناها) من أئّ لغة كانت مثل: «هر زمان» و«هركاه» و دهر وقت» بالفارسيّة, (و 
فى المنفصلة: دائماً و أبداً و نحو هما) مثل: «هميشه» و «همواره؛ بالفارسيّة, (هذا 
فى الموجبة) أى وسورالمتصلة الموجبة الكلية:كلما و مهما ومتى وما فى معناها و 
سور المنفصلة الموجبة الكلية: دائماً و أبداً و نحوهماء (و أمّا فى السّالية) الكلية 
(مطلقا) أى سواءٌ كانت متّصلةٌ أو منفصلةٌ (فسورها: ليس ألبثّة)» مئال المتّصلة 
الموجبة الكلية: نحو: كلّماكانت الشَّّمس طالعة فالنّهار موجود. والصّالبة الكلية: نحو: 
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قوله: (فمهملة) نحو: اذا كان الشىء انساناًكان حيواناً. 

قوله: (في الاصل) أي قبل دخول اداة الاتصال و الانفصال عليهما. 

قوله: (حمليتان) كقولنا: ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فان طرفيها و 
هما: الشمس طالعة و النهار موجود: قضيتان حمليتان. 
ليس ألبئةَ كلّماكانت الُشمس طالعةً فالليل موجودٌ وَ المنفصلة الموجبة الكلية: نحو: 
دائماً إِمّا أن يكون العدد زوجاً أو فرداً والسّالبة الكلية: نحو: ليس ألبتَةَ إِمّا أن يكون 
العدد زوجأء أو منقسماً بمتساويين. (قوله: أو بعضها مطلقا) عطنٌ على جميع 
تقادير المقدّم (أى) ان كان الحكم فيها (على بعض غير معيّن) فجزئيّةٌ متّصلةٌ أو 
منفصلةٌ مثالها (كقولك: قد يكون إذا كان الشَّىْ حيواناً كان إنساناً) فأئها متّصلة 
موجبة حكم فيها بثبوت الأنسانيّة للشّىء على بعض تقادير ثبوت الحيوانيّة الغير 
المعيّنة له و التّعيِينُ بأن يقال: قد يكون إذاكان الس حيواناً ناطق اًكان إنساناً ولوكان , 
اللذكم .فى المتال الملكور على بتع تعاذير المقدام للزم أن يكون الفرس و البقررو 
غير هما من أفراد الحيوان إنساناء و هذا خلق. (قوله: فجزتيّةٌ) (وسورها) أى 
الّرطية الجزئية (فى الموجبة متّصلةً كانت, أو منفصلةً: قد يكون) قد ذكرنا مثال 
الموجبة المتصلة» و اما الموجبة المنفصلة فكقولنا: قد يكون هذا السّى امّا أن يكون 
شجراً أو حجراًء (و) سورها (فى السَّالبة كذلكى) أى متّصِلةٌ كانت أو منفصلةً: (قد 
لأيكون) مثال المتّصلة السّالبة: نحو: قد لأيكون إذا كان الشّئ بارداً كان مضرَّاًء و 
المنفصلة الصّالبة: نحو: قد لأيكون هذا الشَّع إِمّا أن يكون أسود أو أبيض. (قوله: 
فشخصيّةٌ) مثالها (كقولك: إن جئتنى اليوم أكرمك) فأنّ الحكم فيها بثبوت الأكرام 
على بعض معيّن من تقادير ثبوت المجئ» و هو: تقدير ثبوته فى أليوم المعيّن الواقع 
فيه التُكلّم. ذكره بعض الأعلام. (قوله: و إلاً) (أى و إن لم يكن الحكم) فيها (على ' 
جميع تقادير المقدّم) كماكان فى الكَّرطيّة الكلية (و لأ على بعضهاء يأن يسكت) 
بصيغة المجهول (عن بيان الكلية و البعضيّة مطلقا) أى معيّداً أو غيره. 
(قوله: فمهملةٌ) فالمهملة القّرطية هى: القضيّة الَّى لم يريّن فيهاكمَيةٌ الأوضاع والتّقادير 
كاد أو بعضاً مطلقاً بأهمال المّوس (نحو: إذا كان الشَىْ إنساناًكان حيواناً). (قوله: 
فى الأصل) (أى قبل دخول أداة الأتصال) و هى: إن و إذا ولو و مهماء وما فئ 


يل التصديقات (القضايا) 
ا ل اا ب لي 
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قوله: (او متضلتان) كقولنا كلما ان كانت الشمس طالعة فالتهار مَوْجُودٌ فكلما 
لم يكن النهار موجوداً لم'يكن الشمس / 
طالعة فأ طرفيها و هما قولنا: ان كانت الشّمس طالعة فالثّهار موجود و قولناكلما ' 
لم يكن النهار موجوداً لم يكن الشمس طالعة: قضيتان متصلتان. 

قوله: (أو منفصلتان) كقولنا: كلما كان دائماً اما ان يكون العدد زوجاً أو فرد 
قدائماً إِما ان يكون العدد منقسماً بمتساويين أو غير منقسم بهما. 

قوله: (أو مختلفتان) بأن يكون أحد الطرفين حملية و الاخر متصلة, أو أحدهما 
حملية و الاخر منفصلة, أو أحدهما متصلة و الاخر منفصلة, فالاقسام ستة؛ و 
عليك باستخراج ما تركناه من الامثلة. 
عليى باستخراع :ها ترضاه من ال ار ا ا 2 
معتاها(و الأنفصال) و هى: إمًا و أو و ما فى معناهما (عليهما) أى على الطّرفين د 
هما المقدّم و الثّالى. (قوله: حمليّتان) (كقولنا: إن كانت الشَّمِسٌ طالعةً فالتّهار 
موجودٌ فأدَ طرفيها) أى هذه القضيّة, (و هما: الشّمسٌ طالعةٌ و التّهار موجود: 
قضيّتان حمليّتان). 
(قوله: أو متّصلتان) (كقولنا: كلما إن كانت الشّمس طالعة فالثهار موجود. فكلّما لم 
يكن التّهار موجوداً لم يكن الشّمس طالعةٌ فأنّ طرفيها و هما: قدولنا: أن كانت 
الشّمس طالعةً فالتّهار موجودٌ, و قولنا كلّما لم يكن النّهار موجوداً لم يكن 
الشَّمِسٌ طالعةٌ: قضيئّتان متّصلتان). (قوله: أو منفصلتان) (كقولنا: كلّماكان دائماً إِمًا 
أن يكون العدد زوجاً أو فرداً فدائماً إِمّا أن يكونّ العدهُ منقسماً بمتساويينء أو غير 
منقسم بهما) فأنَّ طرفيها وهما قولنا: ما أن يكون العدد زوجاً أ أو فرداً و قولنا: إِمّا أن 
يكون العدد منقسماً بمتساويين؛ أو غير منقسم بهما: قضيّتان منفصلتان. (قوله: أو 
مختلفتان) (بأن يكون أحد الطَّرفين حمليّةً والأخر متّصلة) نحو:إنكان المع 
إنساناً فكلّما كان إنساناً كان حيواناء و نحو: كلما إن كانت النَّمس طالعةً ا 


/ 
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قوله: (عن التمام) أي عن ان يصح السكوت عليهما و يحتملا الصدق و الكذب 
مثلا قولنا: الشمس طالعة مركب تام خبري يحتمل الصدق و الكذب و لا نعنى 
بالقضية الا هذاء فاذا ادخلت عليه اداة الاتصال مثلاء و قلتَ ان كانت الشمس 
طالعةٌ لم يصح حينئذ ان تسكت عليه و لم يحتمل الصدق و الكذب, بل احتجت 
الى أن تضم اليه قولك مثلا: فالنهار موجود. 
موجودٌ فالعالم مضيئء (أو أحدهما حملية و الأخر منفصلة) نحو: إن كان هذا عدداً 
فالعدد إِمًا زوج أو فردٌ» و نحو :كلما إن كان العدد فرداً أو زوجاًء فالرّوج دائماً ينقسم 
بمتساويين» (أو أحد هما متّصلة و الأخر منفصلة) نحو: كلّما كانت السّمس طالعةً 
فالتّهارِمًا بارد أو حانٌ و نحو: دائماً إنكان العددٌ فرداً أو زوجاًء فأنكان العدد زوجاً 
فهو ينقسم بمتساويينء (فالأقسام سنّة, و عليك بأستخراج ما تركناه: من الأمثلة) 
الظّرف بِياٌ للموصولء و قد إستخرجناها. 
(قوله: عن التّمام) (أى عن أن يصحٌ الشكوت) أى سكوت المتكلّم (عليهما) أى 
على الطَّرفينء (و يحتملا الصّدق و الكذب) أى وخرجا عن إحتمال الصَدق و 
الكذبء أمكّل لك (مثلاً) لتعرف ماذكرنا و أقول: (قولنا: الشّمِسُ طالعة: مركبٌ تام 
خبرىٌ. يحتمل الصّدق و الكذب, و لا نعنى بالقضيّة: إلا هذا) أى المركّب التَامٌ 
الخبرى المحتمل للصٌدق و الكذبء (فأذا أدخلت) بصيغة المخاطب (عليه أداة 
الأمصال مثلاً) أى أو الأنفصال (و قلتَ: إن كانت الشّمس طالعة) أو إمًا إنذكانت 
الّمس طالعةٌ (لم يصحٌ حينئذٍ أن تسكت عليه, و لم يحتمل الصّدق و الكذب بل 
إحتجت) أنت (إلى أن تضم إليه قولك: مثلاًفالنّهار موجودٌ) حنّى يفيد فائدةٌ 


7 
تامّة ؛ه 


و1 التصديقات (القضايا) , 


(َضْلٌ) التَنَاقُضُ إخْتِلافُ المَضيئين يحَيْثْ عَيْثُ يَلْرَمُ لِذَّاتِهِ مِنْ 
سِدْقكل نهنا ذْب الأخرئ. د بالفكس, ده 


قوله: (اختلاف القضيتين) قيد بالقضيتين إِما لان التناقض لا يكون بين 
المفردات على ما قيل, و إِمّا لان الكلام في تناقض القضايا. 

قوله: (بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الاخرى) خرج بهذا القيد 

الاختلاف الواقع بين الموجبة و السالبة الجزئيتين» فانهما قد تصدقان معاً نحو: 

بعض الحيوان انسان و بعضه ليس بأنسان, فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين. 

قوله: (وبالعكس) أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الاخرى 
ولما فرغ المصئّف رحمه آلله من القضايا شَرَعَ فى بيان أحكامها الّتى منها التَنَافُشُء و 
قدّمه على العكس لأن منه عكس التّقيض و معرفته متوّف على معرفة التنافْضٍء 
فقال: فصل التّناقض إلخ. (قوله: إختلاف القضئّتين) (قيّد) أى المصئّف الأختلاق 
(بالقضيّتين) و لم يقل: التّناقض: الأختلاف إلخ, (إِمَا لأنّ التناقض لا يكون سين 
المفردات) لأنّه عبارة عن إختلاف الحكمين؛ و لأ حكم فى المفردات كزيد و بكر 
بناءٌ (على ما قيل) قال بعض الأعلام: و التّحقيق: إِنَّ النَراعَ لفظيقٌ ذأنّ من يقولٌ 
بجريانه فيها لأيريد به إلا التناقض المطلق» و من يقول بعدم جريانه فيها يريد به 
التَاقُضَ المعتبر فيه الأيجاب والسّلبٍ إهء (وَ إِمّا لأنَّ الكلام) و البحتّ (فى تناقض 
التضايا) دون المفردات. 
(قوله: بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذبُ الأخرى) (خرج) عن التُناقض 
(بهذا القيد الأختلاف الواقع بين الموجبة والسّالبة الجزئيتين. فأنّْهما قد تصدقان 
معاً) و منشأه إتحادهما فى الك (نحو: : بعضٌ الحَيّوان إنسانٌ و بعضه ليس بأنسان) 
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و خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين" الموجبة و السالبة الكليتين, فانهما قد 
يكذبان معأ نحو: لا شيء من الحيوان بانسان و كل حيوان انسان فلا يتحقق 
التناقض بين الكليتين أيضاً. 

فقد علم ان القضيتين لو كانتا محصورتين يسجب اختلافهما نى الكبكما 
سيصرّح به المصنف. 

قوله: (ولابد من الاختلاف) أي يشترط في التناقض أن يكون إحدى القضيتين 
موجبة و الاخرى سالبة ضرورة أن الموجبتين, و كذا السالبتين قد يجتمعان في 
الصدق و الكذب, ثم ان كانت القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم 
أيضاًكما مر. 
وإذاكان الأمركذلكء (فلم يتحقّق التنّاقض بين الجزئيّتين). (قوله: و بالعكس) (أى 
كذلك يلزم من كذب كل) واحدة (من القضيّتين صدق) القضيّة (الأخرى, و خرج) 
عن التناقض (بهذاالقيد) أى بقوله: و بالعكس (الأختلاف الواقع بين الموجبة و 
السّالبة الكلينين, فأْنّهما قد يكذبأن معأء نحو: لأشىء من الحيوان بأنسان و كل 
حيوان إنسان) فيه لل و نشي مَسْوّسشء (فلا يتحقّق التّداقض بين الكليّتين أيضاً) أى 
كما لأيتحمّق بين الجزئيّتين» (فقد علم) من بيان القيدين (أَنّ القضيّين لو كانتا 
محصورتين يجب إختلافهما فى الكم) أى الكلية و الجزئيّة تحمّقاً للتّناقض (كما 
سيصرّح يه) أى بالوجوب المذكور (المصنّف) قدَّسَرٌَةٌ عن قريب. (قوله و لأبدٌ 
من الأختلاف) (أى يشتر ترط فى التّناقض: أن يكون إحدئ القضيّتين) قضيّةً (موجبة 
و) القضيّة (الأخرى) قشِيّةٌ (سالبةً) هذا معنى الأختلاف فى الكيف (ضرورة أن 
الموجبتين و كذا السّالبتين قديجتمعان فى الصٌّدق و الكذب). مثال صدق 
الموجبتين نحو: بعض الأنسان ناطقٌ وكل إنسانٍ ناطق وكذيهما تحو كل فرس حمارو 

بعض الفرس حمانٌ و صدقِ السّالبتين نحو: لأشىء من الأسد يتعلب و بعض الأسد ليس 

ا وكذبهمًا نحو: لأشىء من الأنسان بحيوان و بعض الأنسان ليس بِحَيوانٍ 
(ثمٌ) أى بعد بيان و جوب الأختلاف فى الكيف (إن كانت القضيّتان محصورتين 


م١‏ التصديتات (القضايا) 


اا 


ثم ان كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضاً. فان الضروريتين ققد 
تكذبان معاً. كقولنا: كل انسان كاتب بالضرورة و لا شيء من الانسان يكاتب 
بالضرورة. و الممكئتين قد تصدقان معاًكقولنا: كل انسان كاتب بالامكان العام و 
لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام. 

قوله: (و الاتحاد فيما عداها) أي و يشترط في التناقض اتحاد القضيّتين فيما 
عدا الامور الثّلائة المذكورة, أعنى: الكم و الكيف والجهة. وقد ضبطواً هذا 
الاتحاد في ضمن الاتحاد في امور ثمانية. قال قائلهم في الشّعر: 
يجب إختلاقُهما فى الكمّ أيضاًكمامرٌ) أى لمامرٌ من أنه إن لم تكونا مختلفتين فى 
الكيّ » فأمًا أن تكونا صادقتين» أوكاذبتين فلا يتحمّق التّناقض. لأنّه يلزم فيه من صدق 
إحدى القضيّتين كذب الأخرى و بالعكس. 
3 ثم إن كانتا) أى القضيّتان (موجّهتين) بأن صرّح فيهما بالمادّة (يجب إختلافهُما فى 
الجهة أيضاً) أى كما انّه يجب إختلافهما ذ فى الكيف و الكمٌّ (فأنّ الضَّروريّتين) أى 
القضيّتين الموجهتين بجهة الضرورة (قد تكذبان معأكقولنا :كل إِنسانٍ كاتبٌ 
بالفكرورة و لأ شئ من الأنسان بكاتب بالضّرورة) لأَنّ الكتابة ليست ضروريَةٌ 
للأنسان؛ كمآآنٌ عدمها ليس ةا له فلايلزم من صدق إحدى القضيّتين كذب 
الأخرى و لأ العكسء (و) انَّ (الممكنتين) أى القضيّتين الموبجهتين بجهة الأمكان 
(قد تصدقان معاًكقولنا: كل إنسان كاتبٌ بالأمكان العام و لأشىء من الأنسان 
بكاتب بالأمكان العامٌ), و بالجملة: القضيّتان إن كانتا شخصيّتين يجب إختلافهما 
فى الكيف. و إن كانتا محصورتين يجت إختلافهما فى الكمٌ و الكيف. و إن كانتا 
موبججهتين يجب إختلافهما فى الكمّ و الكيف و الجهة 
اقول : و الأتحاد فيما عداها) (أى و يشترط فى التّناقض إِتّحاد القضيّتين فيما) أى 

فى الأمور الّتى هى: (عدا الأمور الثّلائة ة المذكورة أعنى) منها: (الكم و الكيف و 
الجهة. وقد ضبطوا) أى حَمَعْ المناطقة (هذا الأتّحاد فى ضمن الأتحاد فى أمون 
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ل اوه لب وإ كور ع هب [أووس4 إقرمة 9 0 
وَ التَِّيضٌ لِلضَّدُوْرِيّةِ: لْمدكِتةٌ العامة وَ لِلدَائِمَةِ: الْمُطْلَقَهُ 
لت عءة5 ”بتو 00 7 
الْعْامّه وَ لِلْمَشْدْوْطَةَ الْعامّة: الحيئيّة المذكئة, 


در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مكان 
وحدت شرطء واضافه. جزء وكل.» قوهو فعلءاست در آخر زمان. 
قوله: (والنقيض للضَّروريّة الى آخره) اعلم: ان نقيض كل شيء: رفعه فنقيض 
ثمانية قال قائلهم:) قال بعض المحنّقين: هذا الأمر ليس مختصاً بالمنطقيّين بل هو 
قول الجميع. فالتّعبير بقائلهم غير وجيه إه . (فى الشّعر) الفارسئ: (در تناقض 
هشت وحدت شرط دان: وحدت موضوع., و محمولء و مكان : وحدت شرطء. و 
إضافه. جزء وكل * قوّة و فعل است در آخر زمان)» فوحدة الموضوع نحو: زيدٌ 
شاعرٌ و زيدٌ ليس بشاعرء فلا تناقض بين قولنا: زيدٌ شاعرٌ و قولنا: بكر ليس بشاعر و 
وحدة المحمول نحو: زيدٌ قائمٌ و زيدٌ ليس بقائم» فلا تناقض بين قولنا: زيدٌ قائمٌ و 
قولنا: زيد ليس بصائم؛ و وحدة الشّرط نحو: صلوتك صحيحة بشرط الشّهارة و 
صلوتك ليست بصحيحة بشرط الطّهارة» فلا تناقض بين قولنا: صلؤتك صحيحة 
بشرط الطّهارة و قولنا: صلوتك ليست بصحيحةٌ بشرط استدبار القبلة» و وحدة 
الأضافة نحو: زيدٌ غلام بكرو زيد ليس بغلام بكر فلا تناقض بين قولنا: زيدٌ غلام بكر 
و قولنا: زيد ليس بغلام عمرو, وَوحدة الجزء نحو: زيدٌ أسود أى شعره. و زيدٌ ليس 
بأسود أى شعره فلا تناقض بين قولنا: زيدٌ أسود أى شعره و قولنا: زيد ليس بأسود أى 
جميع بدنه و وحدة الكل نحو: زيدٌ أبيض:أى جميع بدنه. و زيدٌ ليس بأبيض أى 
جميع بدنه فلا تناقض بين قولنا: زيد أب بيض أى جميع بدنه؛ و قولنا : زيدٌ ليس بأبيض » 
أى شعره؛ و وحدة القوّة نحو: عمرٌ وكاتبٌ بالقرّة و قولنا: عمرٌو ليس بكاتب بالقرّة 
فلا تناقض بين قولنا: عمرٌ وكاتبٌ بالقوّة وعمرٌ وليس بكاتب بالفعل» و وحدة الفعل 
نحو: سعد كاتب بالفعل و سعدٌ ليس بكاتب يَالفغل» فلا تناقض بين قولنا: سعدٌكاتب 
بالفعل و قولنا: سعك أي ليس بكاتب بالقوّة» و وحدة الزَّمانَ نحو: زيد مسافر اليوم و زيد ليس 


144 التصديقات (القضايا) 


القضية التي حكم فيها بضرورة الايجاب أو السلب هو: قضية حكم فيها بسلب 
تلك الضرورة و سلب كل ضرورة هو: عين امكان الطرف المقابل فنقيض 
ضرورة الايجاب هو: امكان السلب. و نقيض ضرورة السلب هو: امكان الايجاب 
و نقيض الدوام هو: سلب الدوام. 

و قد عرفت انه يلزمه فعلية الطرف المقابل فرفع دوام الايجاب يلزمه فعليّة 
السلب و رفع دوام السلب يلزمه فعليّة الايجاب, فالممكنة العامة: نقيض صريح 
للضروريّة المطلقة, و المطلقة العامة: لأزمة لنقيض الدائمة المطلقة, و لما لم يكن 
لنقيضها الصريح و هو: اللادوام مفهوم محصل معتبر من بين القضاياء المتعارفة 
قالوا: نقيض الدائمة هو: المطلقة العامة. 
لالوا: تقيعن الذامة هو المع ل ا د ا د 
بمسافر اليوم» فلا تناقض بين قولنا: زيدٌ مسافراليوم و قولنا: زيد ليس بمسافر غداً *. 
(قوله: و التّقيض للضَّروريّة إلى أخره) بعدَالفراغ عن تفسير التَناقْضِ و بيان شرايطه 
شرع فى بحث نقايض القضايا من البسايط و المركبات» و قدّم البحث عن نقايض 
البسايط» فقال: والتقيض إلخ. (إعلم) أبتها المتعلم: (أنّ نقيض كل شئ): هو (رفعه) و 
سلبه. مثلاً تقيض القيام: رفعه. و هو: اللاقيام و نقيض اللاقيام: رفعه» و هو: القيام» 
(فنقيض القضيّة الّتى حكم فيها بضرورة الأيجاب) كما فى الصّروريّة المطلقة 
الموجبة نحو: كل إنسان حْيواقٌ بالضّرورة» (أو) بضرورة (السّلب) كما فى الضروريّة 
المطلقة الكّالبة نحو: لأشىء من الأنسان بحجر بالصّرورة (هو) أى التّقيض: (قضيّةٌ) 
ممكنةٌ عامّةٌ (حكم فيها بسلب تلك الضَّرورة) الأيجابية أو السّلبيّةه (و) الحال أن 
(سلب كل ضرورة هو: عين إمكان الطَّرف المقابل) و جوازء» (فنقيض ضرورة 
الأيجاب) أى فنقيض الشّروريّة المطلقة الموجبة (هو: إمكان السّلب) أى هو: 
الممكنة العامّة السّالبة» نحو: كلّ إنسان حيوانٌ بالضّرورة» فأنّ نقيضه هو قولنا: بعض 
الأنسان ليس بحيوان بالأمكان العام (و نقيض ضرورة السّلب) أى نقيض الصّروريّة 
المطلقة الكَالبة (هو: إمكان الأيجاب) أى هر: الممكنة العامة الموجبة» نحو: لأشىء 
من الأنسان بحجر بالصّرورة» فَأنَّ نقيضه هو قولنا: بعض الأنسان حجر بالأمكان العام 
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ثم اعلم: ان نسبة الحيتية الممكنة الى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة 
الى الضرورية فان الحينية الممكنة هي: التي حكم فيها يسلب الضّرورة الوصفيّة 
و سيصوّح به المحسّى رحمه الله (و نقيض الدّوام) يريد بيان نقيض الدّائمة 
المطلقة (هو سلب الدّوام, و) الحال (قد عرفت) سابقاً فى بيان معنى الّلادوام (أنّه) 
أى الشَّأنَ والحال (يلزمه) أى سلب الدّوام (فعليّة الطرف المقابل) أى وجوده 
بالفعل» (فرفعٌ دوام الأيجاب) أى فنقيض القضيّة التى حكم فيها بدوام الأيجاب 
أعنى: الدَّائمةَ المطلقة الموجبة (يلزمه فعليّة السّلب) أى المطلقة العامّة السّالبة 
يعنى: انها لأزمة لنقيضهاء نحو: كل قلي متحرّك بالدّوام مادام موجودأء فأنّ قولنا: 
بعض الفلك ليس بمتحرّك بالفعل و هو قضيّة مطلقة عامَةٌ سالبة جزئيّةٌ لأزمة 
لنقيضهاء (و رفع دوام السّلب) أى و نقيض القضيّة الّتى حكم فبها بدوام السَّلب 
أعنى: الدّائمة المطلقة السَّالبَةَ (يلزمه فعليّة الإيجاب) أى المطلقة العامة الموجبة 
أى: أنّها لأزمةٌ لنقيضهاء نحو: لأشىء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالدَّوام فأن قولنا: 
بعش الكاتب متحرّى الأصابع بالفعل و هو قضيّة مطلقة عامّة موجبة جزئيّةٌ لأزمة 
لنقيضهاء (فالممكنة العامّة) تفرّع على قوله: إعلم إلى هنا (نقيضٌ صريح للضّروريّة 
المطلقة, و المطلقة العامّة لأزمة لنقيض الدّائمة المطلقة) أى ليست بنقيض صريح 
لهاء (ولمًا لم يكن لنقيضها) أى الدّائمة المطلقة (الضّريح و هو: الّلادوام مفهومٌ 
محصّل) أى معيّنٌ (معتبر) عند المناطقة (من بين القضاياء المتعارفة) أى المرسومة 
المشهورة (قالواً) جواب لمًا: (نقيض الدّائمة) المطلقة (هو: المطلقة العامّة) إقامةٌ 
للآزم مقام الملزوم تجوّزاً. 
(ثم) أى بعد أن علمت انَّ التقيض الصّريح للصّرورئّة هو: الممكنة العامّة. و ان 
المطلقه العامّة لأزمة لنقيض الدّائمة المطلقه (إعلم) أيضاً: (ان نسبة) القضيّة 
(الحينيّة الممكنة) يريد بيان نقيض المشروطة العامّة (إلى المشروطة العامّة كنسبة 
الممكنة العامّة إلى الضّروريّة) المطلقة أى كما ان الممكنة العامّة نقيض صريمٌ 
للشّروريّة المطلقة, كذلك الحينيّة الممكنة نقيضٌ صريح للمشروطة العامة (فَأنّ 


15 التصديقات (القضايا) 
ا ل ني ا 00 


أى الفشرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف فتكون نقيضاً صريحاً لماحكم 
فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف فقوئنا: بالضرورة كل كاتب متحرى 
الاصابع مادام كاتباً نقيضه: ليس بعض الكاتب بمتحرك الاصابع حين هو كاتب 
بالامكان, و نسبة الحينية المطلقة و هي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين أتصاف 
ذات الموضوع بالوصف العنوانى الى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة الى الدائمة, 

و ذلك لان الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة مادام الموضوع صتصقاً 
الرضفت العنوانى فنقيضها الصريح هو: سلب ذلك الدوام و يلزمه وقوع الطرف 
الحينيّة الممكنة) بريد تعريقها وتوجية كلامه (هى): القضية الى حكم فيها بسلب 
الضّرورة !الوصفيّة) و لماكاتت مبهمةٌ فشرهابقوله: (أى الشّرورة مادام الوصف) 
أعترات عجره إضع الحائت المخالفه وهر لزع روكة لان تعر أي 
الحينيّة الممكنة (نقيضاً صريحاً لما) أى المشروطة العامة الى (حكم فيهأ بضرورة 
لنا:) مبتدأ 


الجانب الموافق) وعو: النّسبة (يحسب الوصف) متعلقٌ بفرورة (فقو 


2 
0 
ئلية 


(بالشّرورة كلّ كاتب متحدى الأصابع مادام كأتبا 1 
(نقيضه) خحبة: (ليس بعض إلكاتب بيتتجدى الأصابع حين هو كاتبٌ بالآمكان) ر 
هذه حنييّة ممكنةٌ سالبة جزئيّةٌ تمسيةهالقضيّة (الحيئيّة المطلقة) يريد بيان نقيض 
العرفية العامة (و هى قَضِيةٌ كم نيها يفعليّة النسية) أى بوجودها بالفعل (حين 
إتّصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانئٌ) عرّفبا لأنه لم يذكرها فيما سبق (إلى 
العرفية العائّة كنسبة المطافة العامّة إلى الكائمة) المطلقة فى أنها ليست نقيضاً 
صريحاً للعرقة إلعائة كما انّ المطلقة العامة ليست نقيضاً صريحاً للدّائمة المطلقة 
رو ؤيى) .ابت (لأنٌ الحكم فى العرفيّة العامة بدوام النّسب مادام ذات الموضوع 
متّصفاً بالوصف العنوانىٌ» فتفيضها الضّريح) أى فالنّقيض الصّريح لدوام النسبة 
(هو: سلب ذلى الدّوام)» ولمّا لم بكن لسلب الدّوام مفهومٌ محصّلٌ معتبرٌ من بين 
القضاياء المتعارفة» قالوآ:إِنَّ قيض انرفيّة العامة هو: الحينيّة المطلقة» (و يلزمه) أى 


2 ِ 
) مسروطة عامة موجية 


لمَطالِعٌ السَعيديّة في شَرْح الْحاشِيّةِ اليزديّة بك 


المقابل في اوقات الوصف العنواني و هذا (فهذا) معنى الحينية المطلقة المخالفة 
للقضية العر فية في الكيف فنقيض قولنا: بالدوام ك لكاتب متحرى الاصابع مادام 
كاتباً قولنا: ليس بعض الكاتب بمتحرى الاصابع حين هو كاتب بالفعل. 

و المصنف لم يتعدّض لبيان نقيضى الوقتية و المنتشرة المطلقتين من البسايط 
اذل يتعلق بذلك غرض فيما سيأأتى من مباحث العكوس و الأقيسة, بخلاف باقي 
البسايط فتأمل. 


سلب الدّوام (وقوعٌ الطّرف() المقابل) لأصل القضيّة (فى أوقات الورصف 
العنؤانيَ) و وقوع الطَّرف المقابل فى أوقات الوصف العنوانئّ لأزم لسلب الدّوام (و 
هذا) أى الوقوع المذكؤر(معنى الحينيّة المطلقة المخالفة للقضيّة العرفية) العامة (فى 
الكيف) متعأق بقؤله: المخالفة, (فنفيض قولنا: بالدّوام كل كاتب متحردى الأصابع 
مادام كاتباً) هذه عرفيّةٌ عامَةٌ موجبةٌ كليةٌ (قولنا: ليس بعض الكاتب بمتحدى 
الأصابع حين هو كاتبٌ بالفعل) و هذه حيئيّة مطلقة سالبةٌ جزئيّةٌ (و) حضرة 
(المصنّف) نوّر آله ضريحه ( (لم د يتعرّض لبيان نقيضى الوقتيّة و المنتشرة المطلقتين) 
لين هما (من البسايط إذ لأ يتعلق بذلك ٠‏ غرضٌ فيما سيأتى) و بيّن الموصول 
بقوله: (من مباحث العكوس و الأئيسة بخلاف باقى البسايط فتأمّل.) لعلّه إشارة 
إلى بيان إشكال و تحقيق مطلب أمّا الأشتكال فهو: انَّ المصئّف لم يتعيّض لبيان 
نفيضى الممكنة العامة و المُطلقة العامة أيضا فعدم التُعَوْضٍ غير مختصٌ بماذكره و 
امّا تخقيق المطلب فهو: أنَّ القول اجام التتؤض لبان اتكيقني بدك الياقة و 
المطلقة العامة غير صحيح: ضرورة انّه إذا كان نقيض الشّروريّة المطلقة هو: 
الممكنة العامّة فلاً بدو أ ن يكون نقيضُها هو: الصّروريّة المطلقة» و إذا كان نقيض 
الدّائمة المطلقة هو: المطلقة العامّة» فلابدٌ وأن يكون نفيضها هوء الدّائمة المطلقة و 
ان فى قولنا: لأيتعلّق بذلك غرض الخ مسامحدٌ لأنّه لوكان كذلك لكانت القَضيّتان من 


-١‏ فأن كان ن الأصل موجبةٌ فوقوع الطّرن المقابل هو: وفوع السَّلب و إن كان سالبة فوقوع 
المقابل هو: وقوع الايجاب فلفظ الوقوع يلائم الإيجاب و الْسَّلَب كليهما. ٠‏ (دشتى] 


رودل التصديقات (القضايا) 


وَلِلْمرَبَ: لْعَفْهُْمالْمُردَدبيْنَ قيضي الْجْرْئَيْنِه وَ لكِنْ فى 
الْجْرْئيةِ يالنسبَةِ إلى كُلَ قود فوو. 

قوله: (وللمركية) قد علمت: أن نقيض كل شيء: رفعه. 

فاعلم: ان رقع المركب انما يكون برقع أحد جزئيه لاعلى التعيين بل على سبيل 
منع الخلو. اذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه فنقيض القضية المركبة: نقيض أحد 
جزئيه على سبيل منع الخلو فنقيض قولنا: كل كاتب متحرى الاصابع بالضرورة 
مادام كاتباً لا دائماً أي لاشيء من الكاتب بمتحرى الاصابع بالفعل: قضية 
منفصلة مانعة الخلو و هي قولنا: اما بعض الكاتب ليس بمتحرك الاصابع 
بالامكان حين هو كاتب و اما بعض الكاتب متحرك الاصايع دائماً. 


القضاياءٍ الغير المعتبرة و لأزِمتُه: عدم التَعوّض لبيان عكسيهما أيضاً و قد تعّض 
ليما (قوله: و للمركبة) «تبصرةٌ) إعلم: انَّ المصئّف قدّسسرّه ذكر نقايض البشايط 
مُفضَّادٌ إذ ليس لها قاعدةٌ كلية و إكتفئ بها فى نقايض المركّبات» و لأيمكن جمع 
تفيضى الكليّة و الجزئيّة الجزئين للمركٌبة فى قاعدةٍ واحدةه و لذا ذكر لكل منهما 
قاعدءٌ كلية مستقلّةه و شرع فى بيان نقيض الكلْيّة: و العلمٌ بطريقته يحتاج إلى 
مطلبين: أشار الى الأوّل بقوله: (قد علمت) فى حاشية قوله: و التقيض للصّروريّة إلخ: 
(أَنَّ نقيض كلّ شىء: رفعه) و إلى الثّانى بقوله: (فأعلم) أيضاً: (أَنَّ رقع) الشّئ 
(المركّب) و سابَه (إِنّما يكون) أى لأيكون إلا (برفع أحد جزئيه) قال بعش 
المحتّفين:فأنّه لول ير فع شومٌ منهماءكان المركَّبُ ثابتاً والحال أنَّنقي كل شىء:رفعه 
له الأعلى التّعِيين) أى تعيين أحدالجزئين بأن يكون يرفع الجزء الأوّل فقطّ أو الثّانى 
فقط إذاكان مركباً من أمرين كما هو مقتضى المنفصلة الحقيقيّة. قال بعض الأعلام: إنّما 
يد بذلك. لأنّهِ لأيجوز أن يكون نقيض المركّب أحد نقيضى الجزئين على التّعبيينء 
لجواز كذب المركدّب بالجزء الأخر فحينئة يازم !جتماع النّقيضين على الكذب وذلك 
باطل.مثلأقولنا: كلإنسان حيوانٌ بالفعل لأدائماً وكانَ نقيضه نقيض الجزء الْأَدّل بعينه. لزم 
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و أنت بعد اطلاعك على حقايق المركبات و نقايض البسايط. تتمكن من 
استخراج التفاصيل. 

قوله: (و لكن في الجزئية بالنسبة الى كل فرد فرد) يعني: لا يكفي فى أخذ 
إجتماعها عَلى الكذب؛ ضرورة أَنَّ المركبة كاذيةٌ بالجزء الأخير فألّه إشارةٌ إلى قولنا: 
لأشىء من الأنسان بحيوان بالفعل وهوكاذبٌ قطعاًء مع انَّ تقيض الجزء الأوّل وهو 
قولّنا: ليس بعض الأنسان بحيوان بالدّوام» كاذبٌ أيضاً إه (بل على سبيل منع الخلوٌ 
إِذ يجوز أن يكون) أى رفمٌ المركّب (برفع كلاجزئيه) أن يكونَ رفعه بعدم رفع 
كليهما محالاً ( فنقيض القضيّة المركبة: نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلوٌ 
فنقيضٌ قولنا: كل كاتب متحدّك الأصابع بالضّرورة مادام كاتبً) إلى هّنا عرفيةٌ 
عامّةٌ (لأ دائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة سالبة كليّة: (أى لأث شئ مِنَّ الكاتب يمتحرك 
الأضايع والتفل) و المجيرع بعروي جف (قضيةٌ) خبر لقوله: فنقيض (منفصلة 
مانعة الخلدٌ و هى قولنا: إِمّا بعض الكاتب لي متك الأصابع بالأمكان حين 
هو كاتبٌ) هذا نقيش الجزء الى عي ع (وَ إِمّا بعض الكاتب متحرّك 
الأصابع دائما). و هذا نقيض الجزءٍ الثّانى ودائمة مطلنة. 
(و أنت) أيّها المتعلّم» (بعد إطلاعى على حقايق المركبات) من الموجّهات 
بواسطة ما ذكرنا (و نقايض البسايط تتمكن من إستخراج التفاصيل) أى تفاصيل 
تقايض المركّبات يعنى: لأحاجة إلى بيانها قال بعض المحمّقين: مثلاً إذا علمت: ان 
الوجوديّة اللأدائمة مركبةٌ من مطلقتين عامّتين» وأنَّ نقيض المطلقة العامّة هو: 
الدّائمة المطلقة» علمت: انَّ نقيض الوجوديّة اللادائمة إِمَا هذه الدَّائمة» أو تلك 
الدّائمة وإذا علمت: انَّ الممكنةً الخاصّة مركبةٌ من ممكنتين عامّتين» وان نقيض 
الممكنة العامة هو: الصَّروريّة المطلقة. علمت: انَّ نقيض الممكنة الخاصّة. إِمّا هذه 
الصّروريّة أو تلك الصَّروريّة وإذا علمت: أنَّ الوقتيّة مركبَةٌ من وقتيّة مطلقة و مطلقة 
عائّة» وآنّ نقيض الوقتيّة المطلقة الممكنة الوقتيّة و نقيض المطلقة العامّة هو: 
الدّائمة المطلقة علمت: انَّ نقيض الوقّة: إِمّا الممكنة الوقتيّة أو الدّائمة المطلقة و 
هكذا البواقى إه. (قوله: و لكن فى الجزئيّة بالنّسبة إلى كَل قَردٍ فَردِ) بيات لنقيض 


ل ١‏ التصديقات (القضايا) 


تقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها و هما الكليتان, اذ قد 
يكذب المركبة الجزئية كقولنا: بعض الحيوان انسان بالفعل لا دائماً و يكذب كلا 
نقيضي جزئيها أيضاً و هما: قولنا لا شيء من الحيوان بانسان دائماً و قولنا: كل 
حيوان انسان دائماً و حينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية: أن توضع أفراد 
الموضوع كلها ضرورة أن نقيض الجزئية هي: الكلية, ثم يردد بين نقيضي الجزئين 
بالنّسبة الى كل واحد من تلك الافراد و يقال في المثال المذكور: كل حيوان اما 
انسان دائماً أو ليس بانسان دائماً و حيتئذ فيصدق النقيض و هي: قضية حملية 
مرددة المحمول فقوله: (الى كل فردفرد)أى من أفراد التو ضوع" 

المركّبة الجزئيّة (يعنى) أى المصئّف قدّس آله سدَهُ: (ل يكفى فى أخذ نقيض القضيّة 
المركّبة الجزئيّة التَردِيدُ بين نقيضى جزئيها و هما) أى الٌقيضان (الكليّنان)» لأنّه 
يشترط فى التُناقض الأختلاف فى الكمّ فنقيض الجزئئ هو: الكلّئٌ و بالعكسء (إذ) 
تعليلٌ لقوله: لأيكفى إلخ (قديكذب) الضية (المركبة الجزئية) بواسطة الجزء الأخير 
منها مثالها (كقولنا: بعض الحَيّوان إنسانٌ بالفعل) مطلقةٌ عامّةٌ موجبةٌ جزئية (لأ 
دائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة سالبة جزئيّة: أى بعض الحيوان ليس بأنسان بالفعل» و 
المجموعٌ وجوديّةٌ لأدائمةٌ (و يكذب كلا نقيضى جزئيها) فلا يتحمّق التتّاض 
حينئلٍ (أيضاً) أى كماكان أصل القضية كاذباً لو هما) أى نقيضا الجزئين (قولنا: ل 
شىء من الحيوان بأنسان دائماً) هذا نقيض الجزء الأوّل و دائمة مطلقة سالبة كلية» 
لأنَّ نقيضٌ المطلقة العامّة هو: الدّائمة المطلقة» و نقيضٌّ الموجبة الجزئيّة هو: 
السّالبة الكلية» (و قولنا: كل حَيُوان إِنسانٌ دائماً) و هذا نقيض الجزء الثّانى 
ودائمة مطلقة موجبة كلية» لأنَّ نقيض السّالبة الجزئيّة هو: الموجبة الكلْيّة 
(و حسيتئذ) أى وحينَ إذلم يكف ما ذكر, (فطريق أخذ نقيض) القضيّة 
(المركّبة الجزئيّة: أن توضع) بصيغة المجهول (أفراد الموضوح) أى موضوع 
القضيّة (كسلّها) لأبعضهاء و بعبارة أخرى: أن يجْعَلَ الموضوع كل أفراده 
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(فَضْل) الْعَكْسُ الْمُستوى: تيل طَرَقَيِ الْقَضِيّةِ مَعَ يَقَاء 
الصَّدْقٍ وَ الْكَيف. وَ الْمُوْجِبَةُإِنّا تنكس جُرْيِيَةَ لِجَوَازِ عْمُوم 
الْمَحْمُول وَالتَاِيء ١‏ 

قوله: (طرفي القضية) سواء كان الطرفان هما الموضوع و المحمول او المقدّم و 
التالى و اعلم: أن العكس كما يطلق على المعنى المصدرى المذكور كذلى يطلق 
على القضية الحاصلة من التبديل و ذلك الاطلاق مجازى من قبيل: اطلاق اللفظ 
على الملفوظء و الخلق على المخلوق. 

قوله: (مع بقاء الصدق) بمعنى: ان الاصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق 
العكس. لا انه يجب صدقهما في الواقع . 

قوله: (و الكيف) يعنى: ان كان الاصل موجبة, كان العكس موجبة, و ان كان 
سالبة كان سالبة. 


(ضرورة أن نقيض) القضيّة (الجزئيّة هى): القضيّة (الكلية) كما ان نقيض الكلية هى: 
الجزئيّة, (ثم يردّد) بصيغة المجهول (بين نقيضى الجزئين) أى بين مَححُوليْهِماء فهو 
إطلاق الكلّ على الجزء (بالنّسبة) متعلق بقوله: يُردّدُ (إلى كل واحدٍ من تلك 
الأفراد) أى أفراد الموضرع (يُقال فى المثال المذكور) و هو قولنا: بعض الحيوان 
إنسادٌ بالفعل لأدائماً: (كلّ حيو ان إِمّا إنسانٌ دائماً) هذا نقيض الجزء الثَّانى (أو ليس 
بأنسان دائماً) و هذا نقيش الجزءِ الأول (و حينئذ) أى و حينَ إذ فعل كما ذكرناء 
(فيصدق النّقيض) أى فيلزم من كذب الأصل صدقٌ النَِّيضٍ (و هى) أى النْفِيضٌُ» و 
تأنيث الصّمير بأعتبار الخبر: (قضيّةٌ حمليّةٌ) أى لأ منفصلةٌ كما كانت فى المركّبة 
الكليّة (مردّدة المحمول) و الفرق بِينَ القضيّة المنفصلة و الحمليّة: آنّ الموضوعٌَ فى 
الحمليّة مَُّدمٌ على الأداة و فى المنفصلة بالعكسء كماترئ فى قولنا: كل حيوان إِمّا 
كذاء و إِمّا كذا و قولنا:إِمّا أن يكونَ الحيوان إنساناً أو غيّر إنسانٍ و اذا كان الأمركما 


/1و ١‏ التصديقات (العكس المستوى) 


00000000 ا ل ا ا لي نا 


ذكرناء (فقوله: إلى كلّ فرد فرد أى من أفراد الموضوع) * . 
(العكس المستوى) 

أى و من أحكام القضاياء العكس المستوى. (قوله: طرفى القضيّة) (سواء كان 
الطّرفان هما الموضوع و المحمول)كما فى القضيّة الحمليّة قال المحمّق الكلنبوئ 
قدَّسسّره: و المرادٌ من الموضوع والمحمول هَيْهّنا ما هو بحسب الذّكر و العنوان» لأنَّ 
العكس لأيصيّر ذات الموضوع محمولاً و مفهومالمحمول موضوعاً كم قال: و بالجملة: 
المكس إِنّما هو حال اللّنظٍ والمعنى باق على حاله و لأ يغيرإهء (أو المقدّم و التّالى) 
كما فى الشّرطية (و أعلم) أَيّها المتعلّم: : (ان) لنظ (العكس كما يُطلق على المعنى 
المصدريٌ المذكور) فئ المتن, وهو: التّبديل» (كذلك يطلق على القضيّة الحاصلة 
من التّيدِيل) أى تبديل طرفيها يعنى: لَه يطلق على المعكوس و هو إسم المفعول 
نحو: بعش الحَّوان إنسانٌ في عكس قولنا:كل إنسان حَيَوَانٌ (و ذلك الأطلاق) أى 
إطلاق العكس على المعكوس (مَجازَئٌ) من قبيل: تسمية المسبّب بأسم سببه فهر 
حقيقةٌ فى التّبديل و (من قبيل: إطلاة ق اللَّفظِ عل المافوظ, و الخاق على 
المخلوق). (قوله: مَعَ بقاء الضّدةٍ ق) لجاكان مبهماً فسّره بقوله: (بمعنى: أنَّ الأصل لو 
فرض صِدْقهُ) و إن كان كاذباً فى الواقع (لزم من صدقه صدق العكس) لأنَّهُ لأنمٌ 
لأصلٍ ووجود د الملزوم مستلزمٌ لوجود اللدّزم ولآ حكس (لا) بمعنى: : (أنه أى 
الشّأن والحال (يجب صدقهما) أى الأصل والعكين (فى فى الواقع) أى لأيلزم أن يكون 
الأصلٌّ صادقاً فى الواقع» فيدخل عكس القضيّة الكاذبة» قاله بعض الأعلام. ولم 
يعتبروابالكذب بأن يان زم من كذب الأصل كذبٌ العكس لأنّ قونا كل حيوان إنسان 
كاذبٌء و عكسه و هو قولنا: بعضٌ الحيوان إنسانٌ صادقٌ. (قوله: و الكيف) أى 
الأيجاب و الشلب (يعنى) أى المصيّف رحمه آلله آنه: (إن كان الأصل) قضْبَةٌ 
(موجبةً كان العكس ) قَضِيةٌ (موجبةً) نحو :كل إنسان حيوان و بعض الحيوان إنسان» 
)و ن كان) أى الأَصلٌ قضيةٌ (سالبةً ٠كان)‏ أى العكس قَضِيّةٌ (سالبةً) نحو: لأشىء 
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قوله: (و الموجبة إِنّما تنعكس جزئية) يعنى: أن الموجبة سواء كانت كلية تحو: 
كل انسان حيوان, او جزئية نحو: بعض الانسان حيوان انما تنعكس الى الموجبة 
الجزئيّة لا الى الموجبة الكلية, اما صدق الموجبة الجزئية فظاهر ضرورة انه اذأ 
صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا او بعضاً تصادق الموضوع و 
المحمول في هذا الفرد فيصدق الموضوع على افراد المحمول في الجملة واما 
عدم صدق الكلية فلان المحمول في القضية الموجبة قد يكون اعم من الموضوع 
فلو عكست القضية صار الموضوع اعم, و يستحيل صدق الاخص كلياً على الاعم 
فالعكس اللازم الصدق في جميع المواد هو: الموجبة الجزئية ش 
من الأنسان بحجر و لأشىء من الحجر بأنسان لأنّ السّالبة الكلية تنعكس كنفسها 
(قوله: و الموجبة: :إِنّما تنعكس جزئيّة) (يعنى) أى المصّف امن سه :(أن) النضية 
(الموجبة سواء كانت كليةٌ نحو: كل إنسان حَيَوَانٌ أو جزئية ةّ نحو بعضٌ نٌّ الأنسان 

حَيوانٌ إِنّما تبنعكس) أى سكا إن السوجبة الجزئية) فالقضئتان 
المذكورتان تنعكسان إلى قولنا: بعض الحيوان إنسان (لأ إلى الموجبة الكليّة أمنا 
صدق الموجبة الجزئيّة) أى أمّا انعكاس الموجبة الكلية و الجزئيّة إلى الموجبة 
الجزئية (فظاهِرٌ) من جهة (ضرورة انَّه) أى الْدَّأنَ و الحال (! ذا صدق المحمول) 
كالحيوان مثلاً أى حمل (على ما) أى فردٍ كزيد مثلاً (صدق عليه الموضوع كلا أو 
بعضاً) أى حمل عليه حملا كلياً أو جزتيا 
(تصادق الموضوع و المحمول) أى إجتمعا (فى هذا الفرد) و إذاكان الأمركذلك» 
(فيصدق الموضوع على أفراد المحمول) أى يحمل عليها (فى الجملة) أى فى 

بعض الأفراد و الموارد (وَ أمّا عدم صدق الكليّة) أى وَ أْمّا عدم إنعكاسهما إلى 
الموجبة الكليّة (فلأن المحمول فى القضيّة الموجبة) كلَيّةُ كانت أو جزئيّة (قد 1 
عم يِن الموضوع)كما آنه قد يكون مُشاوياً له (قُلوَ عْكْسَتٍ القضيّةٌ) بأن يقال: كل 
حيوان ! نسان» (صار الموضوع أعمً) من المحمولء. (و يستحيل صدق الأخصّ) 
مطلقا أى حمله حملا (كلياً على الأعمً) مطلقالأله 1 يكون البقرمثلاًإنساناء و 
اما حملاً جزئياً فيجون كما لأ يخفى و إذاكات الأمر كذل كي (فالعكس) أى فعكس 


ل التصديقات (العكس المستوى) 

وَالسَالبَةٌ الكلَيّهُ تنكس كي وام سب الشّئء عل سف 
وَالْجَرْييَه ولا تَنْدَكْسُ أضْااً, ِجَوَازْ ع عُمُومِ الْمَوْضُوع, أو الْمَدّم 
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هذا هو البيان في الحمليات. وقس عليه الحال في الشرطيات. 

قوله: (لجواز عموم المحمول و التالي) بيان للجزء السلبي من الحصر المذكور, 
و اما الايجاب فبديهي كما مر. 

قوله: (و الا لزم سلب الشيء عن نفسه) تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا: لا 
شيء من الانسان بحجرء صدق قولنا: لا شيء من الحجر بانسان و الا لصدق 
نقيضه. و هو: بعض الحجر انسان فنضمه مع الاصل. فنقول بعض الحجر انسان و لا شيء 
الموجبة الكلّية و الجزئية (اللازم الصّدق)اى الّلازم صدقه من صدق الأصل لو 
فرض صدقه (فى ج جميع المّوادُ) أى سَواءٌ كان الموضوع و المحمول متساويين نحو: 
كل إنسانٍ ناطق» أوكانَ المحمول أعمّ من الموضوع كالمثال السَّابِقَء (هو: الموجبة 
الجزئيّة) لأغير (هذا هو البيانُ فى الحمليّات. و قس عليه الحال فى الشَّطيّاتٍ) 
المّصلة؛ فَالكَرطيَةٌ المتصلة سواء كانت موجبةٌ كلَيَة أو جزئية إنْما تنعكس موجبةٌ 
جزئيةٌ فأنٌ الَالى قد يكوت أعمّ من المقدّم كقولك: كلّما كان الشّىء إنساناً كان 
حيواناً فلا يجوزكون العكس فيها أيضاً كليّة لأستحالة صدق الأخصٌ فى جميع 
أوقات صدق الأعمٌ» و اثما قيدنا الشّرطيَات بالمتصلة لأنّ المنفصلة لأعكس لهاإذ لأ 
فائدة فيه و الفرق بين الأصل و العكس فيها إِنّما هومن حيث التّقديم و التأخير. 
(قوله: لجواز عموم المحمول و الثَالى) إعلم: آنَّ الحصرّ مشتملٌ على أمرين: 
الأيجاب و السّلبء و معنى كلام المصتّف: : والموجبةٌ تنعكس موجبة جزئيّة لأكليةٌ 
فالأبجاب مصرّحٌ به والسّلب يفهم ضمناً فقوله: لجواز عدوم الخ (بيان) أى تعليل 
(للجزء السَّلبَِ من الحصر المذكور) فى المتن المفهوم ضمناً و هو: لأكلَيّةَ (و اما 
الأيجاب) أى و اما الجزء الأيجابئئ و هو قوله: تنعكس جزئيّة (فبديهيٌ كمامرّ) فى 
قولنا: اما صدقٌ الموجبة الجزئيّة فظاهِدٌ إلخ. 
(قوله: و إلا لزم سلب الشَّىْ عن نفسه) أى وإن لم تنعكس الصَّالبة الكليٌَ سالبة كلية 
بأن تنمكسض جزئيّةٌ لزم سلبٌ الشَئْ عن نفسه (تقريره) أى كلام المصتف «و 
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من الانسان يحجر فينتج بعض الحجر ليس بحجر و هو سلب الشيء عن نفسه و هذا 
محال منشأه هو نقيض العكس. لان الاصل صادق و الهيئة منتجة فيكون نقيض 
العكس باطلا فيكون العكس حقاً و هو المطلوب. 

قوله: (عموم الموضوع) و حينئذ يصح سلب الاخص عن بعض الاعم لكن لا 
يصح سلب الاعم عن بعض الاخص. مثلا يضدق: بعض الحيوان ليس بانسان و له 
الألزم إلخ» (أن يقال: كلّما صدق قولنا: ل شىء من الأنسان بحجر) و هو السالبة 
الكليّة (صَدَقَ) عكسه وهو (قولنا: لأشىء من الحجر بأنسان و الاً) تصدق العكش 
(لصدق نقيضه) ضرورة إستحالة إرتفاع التتفيضين و هما: العكس ونقيضه (و هو) أى 
نقيض العكس قولنا: (بعض الحجر إنسان) ذأنَّ نتقيض السٌّالبة الكلية هو الموجبة 
الجزئيّة (فنضمّه) أى نقيض العكس بجعله صغرى (مع الأصل) أى أصل القضيّة 
بجعلهاكبرى (فنقول: بعضٌ الحجر إنسانٌ و لأشىء من الأنسان بحجر فينتج) قولنا: 
(بعض الحجرليس بحجر) بحذف الحدٌ الأوسط وهو الأنسان» وجعلٍ الأصغر 
موضوعاًء و الأكبر محمولاً (و هو) أى قولنا: بعض الحجر ليس بحجر (سلبٌ الشئ 
عن نفسه. و هذا محال) أن ثبوت الشَّئْ لنفسه ضروريٌ (منشأه) أى المحالٍ (هو 
نقيض العكس) لأغير و هو قولنا: بعض الحجر إنسانٌ (لأنٌّ الأصل) أى أصل القضيّة 
وهو: لأشىء من الأنسان بحجر (صادق) كما هو ظاهيٌء فلا يكون منشاً للمحال 
(والهيئة) أى هيئة الشّكل (منتجةٌ) لأنها من الشّكل الأوّل ولأ يتصوّركونه عقيماً فلا 
تكون أيضاً منشاً للمحال و اذاكان الأمركذلك. (فيكون نقيض العكس باطلاً) وإذا 
كان باطلاً (فيكون العكس حقَّاً) ضرورة إستحالة بطلان التّقيضينء (و هو المطلوب) 
هنا لأغير. 
(قوله: عموم الموضوم) و السّالبة الجزئيّة لأتنمكس أصلاً صلاً أى: لأكلية و لأجزئيّة 
لأمكان عمو م الموضوع (و حينئذ) أى و حين إذ كان مَوضوعًها ف (يصحٌ سلبٌ 
الأخصّ) مطلتا (عن بعض الأعم) مطلقا كسلب الأنسان عن بسعض الحيوان مثلاً 
(لكن لأيصحٌ سلب الأعمٌ) مطلقا (عن بعض الأخصٌ) مطلقا كسلب الحيوان عن 
بعض الأنسان, أمثّل لك (مثلاً) زيادةٌ علئ الفهم و أقول: (يصدق) و يصمٌ قولنا: 


ا التصديقات (العكس المستوى) 


وَأَنَا بِحَسَبٍ الْجهَةِ كَمِنَ الْمُوْجِباتِ تَنْعَكِسٌ الدَائِمَنا تَمَثا نو 


الْعَائَئْان حينئدًَ مُطلَقَة 
يصدق: 51 بحيوان. 


قوله: (أو المقدم) مثلا يصدق: قد لا يكون اذاكان الشيء حيواناً كان انساناً و 
لا يصدق: قد لا يكون اذاكان الشىء انساناًكان حيواناً. 

قوله: (واما بحسب الجهة) يعنى: ان ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب 
الكم و الكيف و اما بحسب الجهة الى آخره. 

قوله: (الدائمتان) أي الضرورية و الدائمة مثلاكلما صدق قولنا: بالضرورة أو 
دائمكل انسان حيوان. صدق قولنا: بعض الحيوان انسان بالفعل حين هو حيوان و 
(بعض الحيوان ليس بأنسان) هذا أصل القضيّة وسالبةٌ جزئيةٌ: (و لأ يصدق) عكسه 
وهو قولنا: (بعض الأنسان ليس بحيوان)» و سلب الأعمٌ عن كل الأخصٌ غير 

صحيح بالطّريق الأولئ نحو: لأشئ من الأنسان بحيوان» فلا تنعكس السّالبة الجزئية 

أصلاً. (قوله: أو المقدّم) أى لجواز عموم المقدّم أمثّل لك (مثلاً) وأقول: (يصدق) 
قولنا فى السّالبة الجزئيّة: (قد لأ يكون إذا كان الشَئْ حيواناً كان إنساناً ولأيصدق) 
عكسه وهو قولنا: (قد ل يكون ذا كان الشّىٌ إنساناً كان حَيّوانا) فقولنا: ليس ألبثة 
إذ كان الشَئَ إنسانأكان حَيواناً غير صحيح بالطّريق الأولى, لأنّه سلب الأعم عن كل 
الأخصٌ. (قوله: و أمّا بحسب الجهة) عطفٌ على مقدّر كما أشاراليه المحشّى رحمه 
آلله بقوله: (يعنى) أى المصئّف قدّس سرّه: (أنّ ما ذكرناه هو بِيانٌ إنعكاس القضايا 
بحسب الكم) أ ى الكلية و الجزئيّة (والكيف) أى الأيجاب والكّلب (وامًا) بياث 
إنعكايها (بحسب الجهة إلغ). 
(قوله: الدائمتان) (أى الضَّروريّة) المطلقة لأنّها هى: القضيّة الى حكم فيها بضرورة 
النّسبة مادام ذات الموضوع موجودةٌ نحو:كلّ إنسان حيواقٌ بالصّرورة (و الذّائمة) 
المطلقة و هى: القضيّة الّى حكم فيها بدوام النّسبة مادام ذات الموضوع موجودةً 
نحر: كلّ فلك متحرّكٌ بالدّوام فالمّرورية المطلقة و الدّائمة المطلقة الموجبتان 
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الا فيصدق نقيضه و هو: دائماً لا شيء من الحيوان بانسان مادام حيواناً فهو مع 
الاصل ينتج لا شيء من الانسان بانسان بالضرورة أو دائماً هذا خلف. 

قوله: (و العامتان) أي المشروطة العامة و العرفية العامة مثلا اذا صدق: 
بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا صدق بعض متحرٌك 
الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع و الا فيصدق نقيضه و هو: دائماً لا 
شيء من متحرك الاصابع بكاتب مادام متحرى الاصابع و هو مع الاصل يتتج 
قولنا بالضرورة أو بالدوام ل شىء من الكاتب بكاتب مادام كاتياً هذا خلف. 
تنعكشان إلى الحينيّة المطلقة» أمكّل لى (مثلاً) و أقول: (كلّما صدق قولنا: 
بالضّرورة) كل إنسان حيواتٌ (أو دائماً كل إنسانٍ حَيُوان صدق) عكسه وهو 
(قولنا: يعض الحيوان إنسانٌ بالفعل حينَ هو حَيوانٌ) و هى حينيّةٌ مطلقةٌ (والاً) 
يصدق العكس (فيصدق نقيضه) لأمتناع إرتفاع التّقيضين, (و هو) أى نقيض العكس 
قولنا: (دائماً لأشىء من الحيوان بأنسان مادام حيواناً) لأَنّ تقيض الحينيّة المطلقة 
هو العرفيّة العامّة (فهو) أى نقيض العكس بجعله صغرى: (مع الأصل) بجعله كبرئ 
بأن نقول: دائماً لأشىء من الحيوان بأنسان مادام حيواناً» و بالضّرورة أو دائماً كل 
إنسان حَيَوانٌ (ينتج) قولنا: (لأ شىء من الأنسان بأنسان بالضّرورة أو دائماً هذا 
خلف)الأله يلوم سلب القن عن نفسه منشأه هو: نقيض العكس لأنّ الأصل صادق 

و الهيئة سه لك قيس الك اطق لكوم لمر سنا يفالس لوي 
(قوله: والعائّتان) (أى المشروطة العامّة و العرفيّة العامّة) فموجبتهما تنعكس إلى 
الحينيّة المطلقة. أمثّل لك (مثلاً) لتعرف ما ذكرناء و أقول: (إذا صدق) قولناء و هو 
المشروطة العامّة : (بالضّر ورة)كنٌ كاتبٍ متحرّى الأصابع مادام كاتبا» (أو) قولنا وهو 
العرفيّة العامّة (بالدّوام كل كاتب متحرى الأصابع مادام كاتباً صدق) عكسهما و 
هو قولنا: (بعض متحدى الأصابع كاتبٌ بالفعل حين هو متحرّك الأصابع) حينيّة 
مطلقة موجبة جزئية (و إلأ) يصدق العكس (ففيصدق نقيضه) لأمتناع إرتفاع 
التقيضين (و هو) أى نقيض العكس قولنا: (دائماً لأشىء من متحرّى الأصابع 


ا التصديقات (العكس الحستوى) 


اا الي لي تت شم 
وَالْخْاصَّنَانِ جِيزيّة لأدَائِمَة 
حينية مطلقة مقيدة باللادوام إنّا انعكاسها الى حينية مطلقة فلانه كلما صدقت 
الخاصتان. صدقت العامتان ر قد مر انه كلما صدقت العامتان صدقت في عكسهما 
الحينية المطلقة و اما اللادوام فبيان صدقه انه لو لم يصدق لصدق نقيضه و نضم 
هذا النقيض الى الجزء الاول من الاصل فينتج نتيجةٌ و نض الى الجزء الَانى من 
الأصل فينتج ما ينافى تلى التَّتيجة مثلاً كلما صدق: بالضّرورة أو بالدّوام كل 
كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً لا دائماً. صدق في العكس: بعض مستحرك 
الاصابع كاتب بالفمل حين هو متحرك الاصابع لا دائماً 
بكاتب مادام متحرك الأصابع) قد قلنا:إن تقيض الحينيّة المطلقة هو: العرفيّة العامّة 
(و هو) أى نقيض العكس بجعله صغرى (مع الأصل) بجعله كبرى بأن نقول: دائماً 
لأشىء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع وبالشرورة' أو بالدّوام كل 
كاتب متحرّى الأُصابع ماد دام كاتباً (ينتج) قولنا: (بالتّرورة؛ أو بالدّوام لأشىء من 
الكاتب يكاتب مادام كاتباً هذا خلف) لأنّه يلزم سلب الشّئْ عن نفسه منشأه هو 
نقيض العكس لأنّ الأصل صادقٌّ والهيئة منتجة؛ فيكون نقيض العكس باطلآ 
فيكون العكس حمَّاً وهو المطلوب. 
(قوله: و الخاصّتان) (أى المشروطة الخاصّة و العرفيّة الخاصّة تنعكشسان إلى 
حينيّة مطلفة مقيّدة باللآّدوام) الذَّانَيَ أى إنى الحينيّة اللآدائمة (أمّا إنعكاشهنا إلى 
حينيّة مطلقة فلأنّه) أى الشَّأنَ و الحا (كلّما صدقت الخاصّتان» صدقت العامّتان) 
أى 5 العامة والعرفيّة العامٌة لأنّه لما صدق الأخصء صدق الأعم 
لأستحالة إنفكا الأخضٌ عن الأعمٌ» (و) الحال (قدمرٌ) فى حاشية قوله: و العامّتان 
حينيّة مطلقةٌ (نّه) أى العّْأنَ والحال (كلّما صدقت العامّتان. صدقت فى عكسهما 
الحينئة. المطلقة و امّا اللآدوام) الذَّائِعَ (فبيان صدقه انّه) أى الكَّأَنَ و الحال (لو لم 
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يصدق) أى الّلادوام الذَّائنُ (الصدق نقيضه) و هى: الدّائمة المطلقة, لأنَّ اللآدوام 
إشارةٌ إلى مطلمّة عامّة, و الدّائمة المطلقة نقيضٌ لهاء و انما يصدق نقيضه ضرورة 
إستحالة إرتفاع لتّيضين و هما: اللآدوام العكس و الدَّوام (و نضمٌ هذا التقيض إلى 
الجزءٍ الأوّل من الأصل) بجعل التقيض صغرى و الجزء الأول من الأصل كبرى 
(فيتتج نتيجة و نضمّه) أى انمض (الى الجزء الثّانى من الأصل) بجعل النّقيض 
صغرى و الجزء الثانى من الأصل كبرىء و الجزء الثّانى هو: الّلادوام المشير الى 
المطلقة العامّة (فينتج ما) أى نتيجة (ينافى تلك النتيجة) أى النّتيجةً الأولى؛ و 
تذكير الفعل بأعتبار لفظ الموصول (مثلاً) أى: أمثّل لك مثلاًه و أقول: (كلّما صدق) 
| قولنا: (بالضّرورة) كل كاتب متحرّى الأصابع مادام كاتباً لأدائماً أى لأشىء من 
ش الكاتب بمتحدى الأصابع بالفعل هذه مشروطةٌ خاصّةٌ (أو بالدٌّوام كل كاتب 
متحرك الأصابع مادام كاتباً لأدائماً) أى لأشئ من الكاتب بمتحرّى الأصابع 
. بالفعل و هذه عرفيّة خاضّةٌ (صدق فى العكس) قولنا: (بعض متحرّى الأصابع 
كاتب بالفعل حين هو متحرّك الأصابع) هذه حيئيّةٌ مطلقةٌ (لأ دائماً) إشسارةٌ إلى 
مطلقة عامّة سالبة جزئيّة: أى ليس بعض متحرّى الأصابع بكاتب بالفعل (أَما صدق 
الجزء الأوّل) من العكس و هو قولنا: بعض متحرّك الأصابع كاتب بالفعل حينَ هو 
متحرّى الأصابع بالفعل (فقد ظهر ممّا سبق) فى قولنا: كلّما صدقت الخاصّتان» 
صدقت العامّتان و قد مر أنّه كلما صدقت العامّتان» صدق فى عكسهما الحينيّة 
المطلقة: (و امّا صدق الجزء الثّانى) منه (أى اللادوام) اذى يك بشير إلى المطلقة 
العامّة (و معناه) أى الّلادوام العكس: (ليسّ بعضٌ متحرّى الأصابع كاتباً بالقعل 
فلأنّه) أى السَّأنَ والحال (لو لم يصدق) أى اللادوا م العكس (لصدق نقيضه) لأمتناع 
إرتفاع التّتيضين, (و هو) أى نقيضٌ الّلادوام العكس (قولنا :كل مةئ الأصابع 
كاتبٌ دائماً) لأنَّ نفيض المطلقة العامة هو: الدَّائمةٌ المطلقةٌ. 


يق التصديقات (العكس المستوى) 


اما صدق الجزء الاول فقد ظهر مما سبق و اما صدق الجزء الثاني أي اللادوام 
و معناه: ليس بعض متحرك الاصابع كاتباً بالفعل فلانه لو لم يصدق لصدق نقيضه 
و هو قولناءكل متحرك الاصابع كاتب دائماً فنضمه الى الجزء الاول من الاصل 
قنقول: كل متحرك الاصابع كاتب دائماً و كل كاتب متحرى الاصابع مادام كاتباً 
ينتج: كل متحرك الاصابع متحرك الاصابع دائماً ثم نضمه الى الجزء الثاني من 
الاصل و نقول: كل متحرك الاصابع كاتب دائماً و لا شيء من الكاتب برق 
الاصابع بالفعل ينتج لاشيء من متحرّ الاصابع بمتحرك الاصابع بالفعل. 

و هذا ينافى التتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماع 
المتنافيين فيكون باطلاً فيكون لا دوام العكس حقاً و هو المطلوب. 
(فنصمهُ) أى التقيض بجعله صغرى (إِلى الجزء الأوّل مِنَ الأصل) 0 و 
الجزء الأوّل من الأصل هو المشروطة العامّة و العرفيّة العامّة, (فتقول: كل متحرٌ 
الأصابع كاتب دائماً و) بالصّرورة أ و بالدّوام (كل كاتب متحدى الأصابع 0 
كاتباً ينتج) قولنا: (كلّ متحرّى الأصابع متحرّى الأضابع دائماً) هذه هى النُتيجة 
الأولى (ثم نضئِّه) أى نقيض اللادوا م العكس (إلى الجزء ءِ التّانى من الأأصل) وهر وهو 
الّلادوا م الأصل المشير إلى المطلقة العامّة (و نقول: كل ترك الأضابم كانك 
دائماً ول شىء من الكاتب بمتحدّك الأصابع بالفعل ينتج) قولنا: (لأشىء من 
متحدى الأصابع بمتحرّى الأصابع بالفعل و هذا) أى قولنا: لأشىء من متحرّى 
الأصابع إلخ (يتافى النّتيجة السّابقة) و هى: كلّ متحرّى الأصابع متحرّى الأصابع 
دائماً (فيلزم من صدق نقيض لأ دوام العكس) وهو قولنا:كل متحرّك الأصابع كاتب 
دائماً إجتماع المتنافيين) و هما: النَتيجتان» لأنّهُما ِنّما تحصلان بأنضمامه الى الجزء 
الأول والتَانَى من الأصلء (فيكون) أى نقيض لأدوام العكس (باطلاً. فيكون لأدوام 
العكس) و هو: ليس بعض متحرّى الأصابع بكاتب بالفعل (حقاً) لأستحالة بطلان 
التقيضينء (و هو المطلوب) هنا لأغير. 
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وَالْوَقْتتَّيانٍ وَالْوْجُودِيَانِ وَ الْمُطْلَقَهُ الْعْامَةٌ مُطلَقَةَ عامَفَ وَ لأ 
يّ 2 ِل 6 كت 5 
قوله: (والمطلقة العامة مطلقة عامة) أي هذه القضاياء الخمس تنعكس كل ٠‏ 


واحدة منها الى مطلقة عامة فيقال لو صدق كل «ج»«ب» باحدى الجهات الخمس 
لصدق بعض«ب»«ج» بالفعل والالصدق نقيضه و هو لاشيء من«ب»«ج» دائماً 


وهو مع الاصل ينتج لاا شيء من «ج»«ج» هذا خلف. 

قوله: (و لا عكس للممكنتين) اعلم: ان صدق و صف الموضوع على ذاته فى 
القضاياء المعتبرة في العلوم بالامكان عند الفارابى وبالفعل عند الشيخ فمعنى كل 
«(ج»«ب» بالامكان على راي الفارابي هو: ان كلما صدق عليه «ج» بالامكان 
صدق عليه «ب» و يلزمه العكس حينئذ و هو: ان بعض ما صدق عليه (ب) 
بالامكان. صدق عليه «ج» بالامكان و على راي الشيخ: معنى كل «ج»«ب» 
بالامكان: هو ان كل ما صدق عليه «ج» بالفعل. صدق عليه «ب» بالامكان و 
يكون عكسه على اسلوب الشيخ هو: أن بعض ما صدق عليه «ب» بالفعل. صدق 
عليه «وج» بالامكان. ش 
(قوله: و المطلقة العامّة مطلقةً عامّةً) (أى هذه القضاياء الخمس) المذكورة فى 
المتن» و هى: الوقتيّة و المنتشرة و الوجوديّة اللدائمة و الوجودية اللاضروريّة و 
المطلقة العامّة (تنعكس كل واحدة منها إلى) قضيّة (مطلقة عامّة, فيقال: لو صدق) 
قولنا: (كل ج)كنايةٌ عن مثل القمر والكاتب (ب)كنايةٌ عن مثل المنخسف و متحوّك 
الأصابع (بأحدى الجهات الخمس) و هى: بالضّرورة فى وقت معيّن لأ دائماً فى 
الوقتيّة: و بالضّرورة فى وقت غيرمعيّن لأ دائماً فى المنتشرة: و بالفعل لأ بالضّرورة 
فى الوجوديّة اللاضروريّة, و بالفعل لأدائماً فى الوجوديّة اللادائمة» و بالفعل مطلقاً 
أى بالأطلاق العام فى المطلقة العامّة الصدق) عكسه وهو قولنا: (بعض ب ج بالفعل 
و إِلاً) يصدق العكس (لصدق نقيضه و هو) قولنا: (لأأشىء من ب) ب(ج دائماً. لأنَّ 
نقيض المطلقة العامّة هو: الدّائمة المطلقة» و نقيض الموجبة الجزئيّة هو: السَالبة 


ا التصديقات (العكس المستوى) 


1-0 ل ل ا لا لا ا لك لا ل د نينا 


الكلية (و هو) أى نقيض العكس بجعله صغرى (مع الأصل) بجعله كبرى بأن نقول: 
لأشىء من ب بج دائماء وكلّ ج ب (ينتج) قولنا: :الأشىء من ج) ب (ج» هذا خلفٌ)؛ 
لأنه يلزم سلب الشّع عن نفسه منشأه هو نقيض العكس» » لِأَنَّ الأصل صادقٌء والهيئة 
منتجة فيكون نقيض العكس باطلء فيكون العكس حقاً و هو المطلوب # مثلاًكلّما 
صدق قولنا: كل قمر منخسقٌ بالصّرورة وقتَ الحيلولة لأدائماً؛ صدق فى عكسه 
قولنا: بعض المنخسف قمر بالفعل؛ و اللصدق نقيضه و هو قولنا: لأشىء من 
المنخسف بقمر دائماًء لأمتناع إرتفاع التّقيضين و هو مع الأصل بأن نقول: لاشيع من 
المنخسف بقمر دائماًء وك قمر منخسقٌ بالصّرورة وقت الحيلولة لأ دائماً ينتج 
قولنا: لأشىء من القمر بقمرء هف, و قس عليها البواقى. (قوله: و لأ عكس 
للممكنتين) أى ليس لهما عكس لأزم الصّدق فى جميع الموادٌ بمعنى: انَّ لهما 
عكساً لأزم الصّدق فى بعضهاء و هو إِتفاقََ و العبرة إِنّما هى بالعكس الأطرادئ لآ 
الأثّفاقئ» و يفهم من كلام المصئّف قدَّسٍسرَّهٌ كما سيصرّح به المحشّى رحمه آلله: 
أنه إختار مذهب الشّيخ على مذهب الفارابئ حيث حكم بأنه لاعكس لهما ولو 
عكس لقال: و الممكنتان تنعكسان إلى الممكنة العامّة. (إعلم) أَبّها المتعلّم: (أنّ) 
عقدَ الوضع أعثى: : (صدق وصف الموضوع على ذاته)؛ و بعبارة أخرى: إِنّصاف 
ذات الموضوع بوصفه نحو: كل كاتب متحوّك الأصابع (فى القضاياء المعتبرة فى 

العلوم) و هى: المحصوراتٌ الأربع» (بالأمكان) أى مكيّف بكيفئة الأمكان (عند) 
المعلّم الثَانى الحكيم أبى نصر (القارابئٌ و بالفعل) أى مكيّف بكيفيّة الفعل (عند) 
رئيس العقلاء (الشّيع) حسين بن عبد آلله بن سينا رحمهم الله تعالى. ثم المراد 
بالأمكان إِمّا الأمكان بحسب نفس الأمرء أو بمجرّد الفرض فأن كان بحسب نفس 
الأمركما هو الظلّاهر فرأيه موافق لرأى الفارابئ كما قال الأديب العادّمة السّيّد 
عبدالرّحيم المولوىّ الكردىٌ قدّس سرّه: صيدقى بالأمكان رأيى فارابى * نفس 
الأمرىيه ثه كدر دانابى * وهوهمى موّنافات لهبهينا لاجو #دمسهمل لهكهل بالفعلى 
شديخ بو:: و قال الأستاذ: الشّيخ محمود المدرّس مدَّظِلَه العالى مؤْكّداً كلام الأديب 
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و لاشك انه لا يلزم من صدق الاصل حينئذ. صدق العكس مثلا اذا فرض:ان 
مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرسء, صدق كل حمار بالفعل مسركوب زيد 
بالامكان و لم يصدق عكسه و هو: ان بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان, 

فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ اذ هو المتبادر في العرف و اللغة حكم بأنه لا 
العلآمة: بدس ممكنتين عه كسيان ناوىئ : جه له لأى ثهم ب جه له لأى هو وى *: أى 
فلاعكس لهما بالأتّفاق. و اما إن كان بمجرّد الفرض فرأيه مخالف لرأيه (فمعنى) 
قولنا: (كل ج ب) أى كل إنسانٍ حَيّوانٌ (بالأمكان) العام وهو الممكنة العامة (على 
رأى الفارابيّ هو: انّكلّما) أى كلّ فرد (صدق عليه ج) أى الأنسان (بالأمكان) أى 
حمل عليه (صدق عليه) أى حمل عليه (ب) أى الحَيّوان (بالأمكان. و يازمه 
العكس) أى و العكس لأزمٌ له (حينئذ) أى حين إذ صدق و صف الموضوع على ذاته 
بالأمكان, و لأيتخلّفٌ فى شىء من الموادٌ (و هو) أى العكس قولنا: (نّ بعض ما) أى 
فرد (صدق عليه ب بالأمكان. صدق عليه ج بالأمكان) وهو ممكنة عامّةٌ (وعلى 
رأى الشيخ) ائيس (مغنى) قوذنا: (كل ج ب بالأمكان) العام وهو الممكنة العامّة: 
(انّكل ما صدق عليه ج) أى كلّ فرد حمل عليه الأنسان (بالفعل, صدق عليه ب) 
أى حمل عليه الحيوان (بالأمكان, و يكون عكسه على أسلوب القّسيخ هو: انّ 
بعض ما صدق عليه ب بالفعلء صدق عليه ج بالأمكان) فهذا عكسش إِتّفاقى صادقٌ. 
(ولأشكت) حاصلٌ (أنّه) أى الدَّأنَ و الحال (لأيلزم من صدق الأصل حيتئذ) أى 
حين إذ كان عقد الوضع بالفعل» (صدق العكس». و الحال أنّه يشترط فى العكس: 
بقاء الصدق)؛ بمعنى: أله فو فرض صدق الأصأ رارع من سدقلاصين نجي ليت 
لأسمكنتين عكم لأزع الصدق فى جميع المواد + على أسلوب التّيخ (مثلاً إذا 
فرض: أن مركوب زيد) أى ما يركبه زيد (بالفعل متحصر فى الفرسء, صدق) قولنا: 
(كل حبار بالفعل مَركوبٌ 3 2 بالأمكان) هذا أصلٌ صادق» (و لم يصدق عكسه و 
هو) قولنا: (أنّ يعض مركوب زيد بالفعا كماد باد لأمكان) لصدق نقيضه و هو قولنا: 


2 
ْ 


لآ كدق مما عو مركورت زيد بالفعل يحمار بالضّرورة» لأنّه لأيركب فى ) عمرة إ 


؟ التصديقات (العكس المستوى) 


0 


و من السَّوَائْبِ تث الدائئان ن دَأْمَهُ هَ مُْطلتَةَ وَالْعْامَنَانٍ 
وي ةو اْخاصّئان ن عوْفِيةَ يد لبعد فى الْبفض. 

0 (تنعكس الدائمتان ذائمة) أي الضرورية المطلقة و الدائمة المطوة 
تنعكسان دائمة مطلقة مثلا اذا صدق قولنا: 

لا شىء من الانسان بحجر بالضرورة أو بالدوام صدق لا شيء من الحجر 
بانسان دائماً و الا لصدق نقيضه و هو بعض الحجر انسان بالقعل وهو مع الاصل 
ينتج بعض الحجر ليس بحجر بالفعل. هذا خلف. 

قوله: (والعامتآن) أي المشروطة العامة و العرفية العامّة تنعكسان: عرفيّةٌ عامة 
مثلا أذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شيء ء من الكاتب بساكن الاصابع مادام 
كاتباً: صدق بالدوام م لااشيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن كن الأصابع 
اصاقياء سدق انوع دصي ا 
فسأ قاله بعض الأفاضل. و لأيخفى انَّ التّراع بين الحكيمين الفاضلين إِنّما هو فى 
عقد الوضع» وامّا عقد الحمل و هو: إِنُصاف ذات الموضوع بوصف المحمول» 
فريّما يكون بالصّرورة نحو: كل ! إنسان حيوانٌ بالصّرورة» أو بالّدوا وام نحو: كل فلى 
متحرّك بالدَّوا ام أوغيرها من الجهات بالأتّفاق.كذا أفاده ب بعض الأعلام» (فالمصنّف) 
العلامة طاب ثراه (لمّا إختار مذهب ب الشّيغ) على مذهب الفارابئ ع (إذ) تعليل لقوله: 
إخنتاراهو المتبادر) إلى الأحن (فى العرف) العام أو الخاصٌ (و اللّغة) أى فى الوضع 
العو نحو: كل نائم لأبسمع وكلّ ميّت يجب دفته فأنّه يفهم منهما الثّائم و الميّت 
بالفعل لأبالأمكان: (حَكم) جوات لجًا (بأنّه) أى الشّأن و الحال (لأعكس للممكئتين). 
(قوله: تنعكس الدّائمتان دائمة) و لما فرغ عن بيان إنعكاس الموجبات من 
الموجّّهات شرع فى بيان إنعكاس السّوالبٍ منها بقوله: ومن التوالب تنعكس 
الدائمتان إلخ (أى الضّروريّة المطلقة و الدّائمة المطلقة) لأنَّ الضّروريّة المطلقة: ما 
حكم فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجر وده والدّائمة المطلقة: ماحكم 
فيها بذوأم النُسبة مادام ذات الموضوع موجودة : (تنعكسان دائمةً مطلقةً)» أمثل لى 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَةٍ اليَزديّة لق 


و الا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ساكن الاصابع كاتب'حين هو ساكن الأُصابع 
بالفعل و هو مع الاصل ينتج بعض ساكن الاصابع ليس بساكن الاصابع بالفعل حين 
هو ساكن الاصابع؛ هذا خلف. 


(مثلاً) واقول :(إذا صَدَق قولنا: : لأشىء من الأنسان بحجر بالضّرورة) فى الصٌّروريٌة 
المطلقة؛ (أو) لا ٠‏ الأنسان بحجر (بالدّوام) فى الدّائمة المطلقة,» (صدق) 
عكسه وهو: قولنا: (لأشىء من الحجر بأنسان دائماً) وهى الدّائمة المطلقة (و الاً) 
يصدق العكسء (لصدق نقيضه ا ال ا ا 
قولنا: (بعضل الحجر إنسان بالفعل) و هذه مطلقة عامّة (و هو) أى التقيض بجعله 
صغرى (مع اللأصل) بجعله كبرى بأن نقول: بعض الحجرإنسادٌ بالفعل» و لأشىء من 
الأنسان بحجر بالصّرورة (ينتج) قولنا: (بعض الحجر ليس بحجرء هذا خلف», لأنه 
يلزم سلب الشئ عن نفسه. منشأه هو نقيض العكس. لأنَّ الأصل صادقٌ؛ و الهيئة 
منتجة» فيكون نقيضٌ العكس عه الا 1 (قوله: و 
العائّتان) (أى المشروطةٌ العامّةٌ و العرفيّةٌ العانّةُ تنعكسان عرفيّةٌ عامّةً). أمثّل كت 
(مثلاً) و أقول: (إذا صدق) قولنا: (بالضّرورة) لأ شىء من الكاتب بساكن الأضابع 
مادام كاتباً فى المشروطة العامة (أو بالدّوام لأ شىء من الكاتب بساكن الأصابع 
مادام كاتباً) فى العرفيّة العامّة» (صدق) فى العكس قولّنا: (بالدوام لأشىء من 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنّ الأصابّع) عرفيةٌ عامةٌ (و إِلاَ) يصدق العكس. 
(لصدق نقيضه) ضرورة إستحالة إرتفاع النتفيضين (وهو) أى نقيضُ العكس (قولنا: 
بعض ساكن الأصابع كاتبٌ حين هو ساكن الأصابع بالفعل) حيئيّة مطلقةٌ (و هو) أى 
تقيض بجعله صغرى (مع الأصل) بجعله كبرى أن نقول: بعض ساكن الأصابع 
كاتبٌ حين هو ساكن الأصابع بالفعل و بالصّرورة أو بالدّوام لأشىء من الكاتب 
بساكن الأصابع مادام كاتباً (ينتج) قولّنا: (بعض شاكن الأضابع ليس بساكن الأصابع 
بالفعل حين هو ساكن الأصابع هذا خلف» لأنه يلزم سلبٌ الشئ عن نفسه. منشأه 
هو نقيض العكس» لأنّ الأصل صادق. و الهيئة منتجة» فيكون نقيض العكس باطاة 


خض التصديقات (العكس المستوى) 


قوله: (و الخاصتان عرفية) أي المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة تنعكسان 
الى عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللادوام فى البعض و هو اشارة الى مطلقة 
عامة موجية جزئية فتقول: اذا صدق: بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب 
بساكن الاصابع مادام كاتباً لا دائماً. صدق: لا شيء من ساكن الاصابع بكاتب 
مادام ساكناً لا دائماً فى البعض: أي بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. 

اما الجزء الاول فقد مربيانه من انه لازم للعامتين و هما لازمتان للخاصتين. و 
لازم اللازم لازم. 


فيكون العكس حنّاً و هو المطلوبُء (قوله: و الخاصّتان عرفيّة) (أى المشروطة 
الخاصّة و العرفيّة الخاصّة تنعكسان إلى) قضيّة (عرفيّة عامّة سالبة كلية مقيّدة 
بالّلادوام فى البعض و هو) أى اللادوامٌ فى البعض (إشارة إلى) قضيّة (مطلقة عامّة 
موجبة جزئيّة فنقول: إذا صدق) قولنا: (بالضّرورة) لأشىء من الكاتب بساكن 
الأضابع مادام كاتباً لأدائماً فى المشروطة الخاصّة (أوبالدّوام لأشىء من الكاتب 
يساكن الأضابع مادام كاتباً لأدائما) فى العرفيّة الخاصّة و قولنا: لأدائماً إشارةٌ إلى 
مطلقه عامّة موجبة كليّة: أى كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالفعل» (صدق) فى العكس 
قولنا: (الأشىء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكناً لأدائماً فى البعض) و فشر 
الّلادوام فى البعض بقوله: (أى بعضٌ ساكن الأصابع كاتبٌ بالفعل)» فهو إشارة إلى 
مطلقة عامّة موجبة جزئيّة (أمّا) صدق (الجزء الأُوّل) من العكس و هو: العرفيّة 
لعامّة (فقد مدّبيانه) فى حاشية قوله: و العامّتان عرفيّة عامّة (من أنّه) بيان لمامرٌ و 
الشّمير للجزء الأول (لأزمُ للعامّتين) أى العرفيّةٌ العامة لأزمة للمشروطة العامّة» و 
لعرفيّة العامّة لأنّهما تنعكسان إليهاء و العكس لأزمٌ للقضيّة (و) الحال أنَّ (هما) أى 
العامّتين (لأزمتان للخاصّتين) لأنّه كلما صدقّتٍ الخاصّتانء. صدقت العامّتان. 
لأستحالة إنفكاك الأخضّ عن الأعمّ من دون العكس. و الخاصّتان هما العامّتان 
لمقيّدتان بالّلادوام: (و) قد ثبت بقياس المساواة ان (لأزم الّلازم) للشئ الأزم) 
لذلك الشَّى فالعرفيّة العامّة الّلازمة للعامّتين اللازمتين للخاصّتين» لأزمةٌ للخاصّتين. 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَزديّة نف 


و أما الجزء الثانى فلانه لو لم يصدق, لصدق نقيضه و هو: لا شيء من ساكن 
الاصابع بكاتب دائماً و هذا مع لادوام الاصل و هو: ان كل كاتب ساكن الأصابع 
بالفعل ينتج لاشيء من الكاتب بكاتبٍ بالفعل. هذا خلف. 

وانما لم يلزم اللادوام في الكل لانه قد يكذب في مثالنا هذا: كل ساكن كاتب 
بالفعل لصدق قولنا: بعض الساكن ليس بكاتب دائماً كالارض. 

(و امّا) صدق (الجزء الثّانى) من العكسء و هو: اللادوام فى البعض المشير الى 
المطلقة العامّة الموجبة الجزئيّة, (فلأنه) أى الشّأن و الحال (لو لم يضدق) أى الجزء 
الثّانى» (لصدق نقيضه) لئلأيلزم إرتفاع التتقيضين (و هو) أى نقيض الجزء الثّانى» و 
هو: بعض ساكن الأصابع كاتبٌ بالفعل» قولنا: (لأشىء من ساكن الأصابع بكاتب 
دائماً) لأنَّ تقيض المطلقة العامّة هو: الدّائمة المطلقة و نقيض الموجبة الجزئيّة هو: 
الصَالبةٌ الكليّةُ (و هذا) أى التّنيض بجعله صغرى (مع لأدوام الأصل) أى قولنا فى 
الأصل: لأ دائماً اذى يشير الى مطلقة عامّة موجبة كلية بجعله كبرى (و هو) أى لأ 
دوام الأصل قولنا: (إنّكل كاتب ساكن الأصابع بالفعل) بأن نقول: لأشىء من ساكن 
الأضابع بكاتب دائماًء وكلّ كاتب ساكن الأصابع بالفعل (ينتج) قولنا: (لأشىء من 
الكاتب بكاتب بالفعل, هذا خلف). لأنّه يلزم سلب الْشّئْ عن نفسه. منشأه هو نقيض 
لأدوام العكسء لأنَّ الأصل صادقٌ» و الهيئة منتجة» فيكون نقيض لأدوام العكس 
باطلا فيكون لأدوام العكس حقاًء و هو المطلوب. (و إِنّما لم يلزم) لعكس الجزء 
الثانى (الّلادوام فى الكل لأنّه) أى الَّأنَ و الحالّ (قد) للتُحقيق (يكذبٌ فى مثالنا 
هذا) أى فى عكس الجزء الثّانى: (كل) فاعل يكذب (ساكن كاتبٌ بالفعل) حيث 
بَدّلنا البعض بالكل (لصدق) نقيضه و هو: (قولنا: بعض السّاكن ليس بكاتب دائماً 
كالأرض. قال المصنّف) قدّسسرّه فى شرح الرّسالة القّمسيّة: (السَرّفَى ذلك) أى 
فى لزوم اللادوام فى البعض دود الكلّ: (انَّ لأدوامَ السّالبة) أى اللادوام الواقع فى 
القضيّة السَالبة: كأصل القضيّة الى نحن فيها أعنى: قولنا: بالصّرورة أو بالدُوام لأشىء 


ولف التصديقات (العكس المستوى) 


وَالْبيِانُ فى الْكُلٌ: أن تقيض الْعَكْسٍ مَعَ الأضل يُنْتِجُ الْمَحالَ وَ 
لأعَكْس للبواقى بِالنَقُض. 


قال المصنف: السّرٌّ في ذلك : أن لادوام السالبة موجبة كلية و هي لا تنعكس 
الاجزئية. وفيه تأمل إِذ ليس انعكاس المجموع الى المجموع: منوطاً بانعكاس 
الاجزاء الى الاجزاء كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة على 
ما مر فان الخاصتين الموجبتين تنعكسان الى الحينية اللادائمة مع ان الجزء الثاني 
منهما وهو المطلقة العامة السالية لاعكس لها فتدبر. 1 

قوله: (ينتج المحال) فهذا المحال إِمّا أن يكون ناشئاً عن الاصل, أو عن نقيض 
العكسء أو عن هيئة تأليفهما لكن الاول مفروض الصدق و الثالث هو الشكل 
الاول المعلوم صحة انتاجه. فتعين الثاني و هو: نقيض العكس. فيكون النقيض 
باطلاء فيكون العكس حقاً و هو المطلوب. 

قوله: (و لاعكس للبواقي) أي في السوالب الباقية و هي تسع: الوقتية المطلقة 
و المنتشرة المطلقة و المطلقة العامة و الممكنة العامة من البسايط و الوقتيتان 
والوجوديتان و الممكنة الخاصة من المركبات. 
من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتباً لأدائماً (موجبة كلية) أى يشير إلى مطلقة 
عامّة موجبة كليّة (و هى) أى و الحال اذَّ الموجبة الكلية (لأتنعكس إلا) موجبة 
(جزئيّة) أى لأكليةً لمامدّ (و فيه) أى فى قولٍ المصئّف ( تمل إذ) يفهم منه انه يلزم 
فى إنعكاس القضيّة المركّبة النَظرٌ إلى جزئيها واحداً فو احداً لأإلى المجموع» 
والحال (ليس إنعكاسٌ المجموع) أى مجموع الأصل المركّب (إلى المجموع) أى 
مجموع العكس (منوطاً) خبر ليس (بأنعكاس الأجزاء) أى أجزاء الأصل (إِلى 
الأجزاء) أى أجزاء العكس حتّى يقال: الجزء الأوّل من العكس هو: الجزء الأوّل من 
الأصلء و الجزء الثَّانى من العكس هو: الجزء الثَّانى من الأصلء بل يمكن إنعكاش 
المرّبة الى المركّبة مع عدم وجود العكس لأحد جزئيها (كما يشهد بذلك) أى 


آلْمَطالِعُ السَعيديّة في شَرْح الْحاشِيّة شِيّة اليَزْديّة تلق 


بعدم كون إنعكاس المجموع إلى المجموع منوطاً بأنعكاس الأَجِزاءِ إلى الأجزاءِ 

: (ملاحظة) فاعل يشهد (إنعكاس الموجّهات الموجية على مامرٌ. فأنّ الخاصّتين 
الموجبتين) سواءٌ كانتا كليتِينء أو جزئيّتين (تنعكسان إلى الحينيّة اللادائمة. مع انّ 
الجزء الثّانى منهما و هو) اللادوام المشير الى (المطلقة العامّة السّائبة) سواء كانت 
كليّة أو جرئيّةٌ (الأعكس لها) اما الأولى فلن المصئّف رحمهآلله سيصرّح بعدم 
إنعكاسهاء حيث يقول: و لأعكس للبواقى إه أى من السّوالبٍ و منها المطلقة العامة 
و اما الَانِيةٌ فلمامبٌ من انَّ الشّالبة الجزئيّة ل تنعكس أصادّ أفاده بعض الأفاضل. 
(فتديّر) لعلّه إشارةٌ إلى دثّة الكلام بحيث إشتبه فيه المصئّف رحمه آلله مع علرٌ 
مقامه حيتٌ لقب بسلطان العلماءٍ الأَوّلين و الأخرين؛ أو إشارةٌ إلى وجه عدم 
إنعكاس المطلقة العامة الى سيجئ عند قول المحشى رحمه آلله: و بيانٌ التَُخلّف 
فى تلك القضايا: انّ أخضّها إلخ» وقد قلنا: ان منها المطلقة العامة أو تدر بالتّحقيق. 
(قوله: ينتج المحال) أى و الدَّليلٌ فى كلّ من العكوس المذكورة: انّ إنضمام نقيض 
العكس الى أصل القضيّة ينتج المحالء لأنّه يلزم سلب الشّىء عن نفسه. (فهذا 
المحال إِمّا أن يكونّ ناشثاً عن الأصل) أى أصل القضيّة, (أو عن نقيض العكس) 
لكذبهماء (أو عن هيئة تأليفهما) أى الأصل و نقيض العكسء بأن لم يكن فيها ما 
يشترط للأنتاج (لكن الأوّل) أى الأأصل (مفروض الصّدق) أى فرضنا على انَّه 
صادقٌ (و الثَّالث) و هو: هيئة التّركيب و التَأليف (هو الشّكل الْأُوّل المعلوم صحّة 
إنتاجه) بالضّرورة لأنه أشرف الأشكال قلا يتصوّر عقمه واذا لم يكن الأوّل و الثّانى 
منشأنٍ للمحال (فتعيين النًا تَّانى و هو نقيض العكس) منش اله (فيكون التُقيض باطلاً 
فيكون العكس حقّاًء و هو المطلوب) لأغير. (قوله: و لأعكس للبواقى) (أى فى 
التّوالب الباقية و هى تسعٌ الوقنيّة المطلقة و المتتشرة المطلقة و المطلقة العامّة و 
الممكنة العامّة) هذه الأربعة (من البسايط و الوقتيّتان) أى الوقتيدٌ والمنتشرة 
(والوجوديّتان) أى الوجوديّة الّلادائمة والوجوديّة الا ضرورية (والممكنة الخاصّة) 
وهذه الخمسة (من المركّبات). 


د لضن التصديقات (العكس المستوى) 


قوله: (بالنتقض) أي بدليل التخلف في مادة بمعنى: أنه يصدق الاصل في مادة 
بدون العكس فيعلم بذلك ان العكس غير لازم لهذا الاصل و يبان التخلف في 
تلك القضايا: أن اخصها و هى: الوقتية. قد تصدق بدون العكس فانه يصدق لا 
شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائماً مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر 
بالامكان العام لصدق نقيضه و هو: كل منخسف قمر بالضرورة و اذا تحقق التخلف 
و عدم الانعكاس في الاخص 7ت تحقق في الاعم اذ العكس لازم للقضية فلو انعكس 
الاعم, كان العكس لازماً للاعم. و الاعم لازم للأخصٌ ولازم اللازم لازم 
فيكون العكس لازماً للاخص أيضاً وقد بينا عدم انعكاسه, هذا خلف. 

و انما اخترنا فى العكس الجزئية لانها اعم من الكلية, والممكنة العامة لانها 
اعم من ساير الموجهات. و اذا لم يصدق الاعم لم يصدق الاخص بالطريق الاولى 
يخلاف العكس. 
(قوله: بالتّقض) (أى بدليل التُخلّف فى مادّة) و لكونه مبهماً فسره بقوله: (بمعنى: 
نّه) أى العَأنَ والحال (يصدق الأصل) أى أصلٌ القضّية (فى مَادَّةٍ يدون) صدق 
(العكس) فيها( فيعلم يذلكى) أى بصدق الأصل بدون صدق العكس (انّ العكس 
غير دُ لأزم لهذا الأصل) لأنَّ العكس أن والأصل ملزومٌ و يستحيل وجود الملزوم 
بدون اللازم لو بيان التُخلّف فى تلى القضايا) أى القضايا النّسع: (أنّ أخضّهاء و 

هى: الوقتيّة قد تصدق بدون العكس:فأنّه) أى الكّأنَ والحال (يصدق) قولنا: 
(لأشىء من القمر بمنخسفب و قت التّربيع) بالصّرورة (لأدائماً): أى كلّ قمر 
منخسفف بالتعل زبع كنا مخز ولو 0 (بعض المنخسف ليس بقمر 
بالأمكان العام, لصدق نقيضه و هو) قولنا: كل يس ته بكرو أن 

تقيض الممكنة العامّة هو: الشرورية المطلقة. (واذا تحقّق التُخلّف و عدم الأنعكاس 
فى الأخصٌ) عطف تفسير» (تحقّق) أى التخلف وعدم الأنعكاس (فى الأعم إِذ 
العكس لأزمٌ للقضيّة فلوانعكس الأعمُكان العكس لأزماً للأعمّ و) قد علم فيما 
سبق: أنَّ (الأعم لأزم الأخصٌ) كالحيوان اللازم للأنسان, لأنّه كلما صدق الأخصٌ» 
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ا ل ا ال ال ا ا ل اننا 


صدق الأعدٌ و لأيمكن صدق الأخصٌ بدون الأعمٌ (و) قد ثبت بقياس المساواة» انَّ 
(لأزم اللأزم) للشّى (لأزم) لذلك الشّئ فالعكسٍ 2 للأعمٌ والأعمٍ لأزم للأخضٌ 
فما يلزم للأعمٌ يلزم للأخبصٌ» (فيكون العكس لأزماً للأخصٌ أيضاً) أى كلزومه 
للأعم, (و) الحال (قد بينَّا)' انفاً عدم إنعكاسه) أى الأخصّ (هذا) أى وجود العكس 
للأعمّ بدون وجوده للأخصٌ (خلف)» «تبصرة» وجه أخصيّة الوقعيّة من الوقتيّة؛ 
المطلقة هو: ان الوقتيّة هى: الوقتيّة المطلقة المقٌّيدة باللاّدوام الذّاتتق و معلومٌ انَّ 
المقيّد خاصٌ من المطلق, و وجه أخصّيّتها من المنتشرة المطلقة و المطلقة العامّة و 
الممكنة العامّة: نه كلّما صدقت الصّرورة فى وقت معيّن لأدائماً صدقت الضرورة 
فى وقت غير معيّن» و الفعليّةٌ فى زمان من الأزمنة التّلائق و الأمكان العام و وجه 
أخضّيئُها مِنَ المنتشرة و الوجوديّة اللأضروريّة و اللأدائمة و الممكنة الخامّة: انه 
كلما صدقت الصّرورة فى وقت معيّن لأدائمأء صدقت الصّرورة فى وقت غير معيّن 
لأدائماً و الفعليّة لأ بالضّرورة و لأبالدٌوام والأمكان الخاصٌء قاله بعض الأفاضل. 
(و إِنّما إخترنا فى العكس) أى فى عكس الوقتيّة (الجزئيّة) وهى: قولنا: : بعش 
المنخسف ليس بقمر بالأمكان العام (لأنّها أعم من الكليّة) لأنّه كُلّما صدقت الكلّية. 
ضدقت ١|‏ لجزئيّة فى ضمنه كما ترى فى: كل إنسان» حيوانٌ و بعض الحيوان إنسائ و 
لأعكس لصدق قولنا: بعض الحيوان إنسان وكذب : كل حيوان ! إنسانٌ فلو آأخترنا 
الكلية على الجزئيّة لأمكن أن يقال: :إن لم تكن ن الكليةُ صادقةٌ فيمكن أن تكون الجزتيّة 
ضَادقَةٌ (و الممكنة العامّة) أى إِنّما إخترنا الممكنة العامة (لأنّها أعم من سائر 
الموجّهات):لأنها تصدق على كل جهة من الجهات. إذ لا يكون شىء ضروراء أو 
دائماء أو فعليا إل أن يكون ممكناً دون العكس» » فأنّه قد يكون.ممكناً ولم يخرج عن 
حير الأمكان إلى الفعل فضلاً عن أن يكون ضرورياً أو دائماً قاله بعض الأعلام» (و اذا 
لم .يصدق الأعم) مع سِعَتهِ (لم يصدق الأخصٌ بالطريق الأولى) لأنّ نفى الأعمّ 
مستلزمٌ لنفى الأَخضٌ (بخلاف العكس) أى ليس كلما لم يصدق الأخصٌء لم يصدق 
الأعيٌ بل يمكن صدق الأعمّ بدون الأخصّء كما يلزم من صدق الأنسان» صدق 
الحيوان و لا يلزم من صدق الحيوان صدق الانسان. # 


1 التصديقات (عكس النقيض) 
نفيصي 


(قَصْلْ) عَكْسٌ النِّيضٍ: تَبْدِيل نه َقيضى الطْرََّيْنِ مَعَبَقَاءِ الصَّدْقٍ 
وَالكيفء أو عل يض الى ولمع خا اليه 

قوله: (تبديل نقيضى الطرفين) أي جعلٍ تقيض الجزء الاول من الاصل جسزء 
نان المتينر قيض الجزء الى جوع أذ 

قوله: (مع بقاء الصدق) أي اذتكان الاصل صادقاًكان العكس صادقاً و مع يقاء 
الكيف أي ان كان الاصل موجباً كان العكس موجباً و ان كان سالباً كان العكس 
سالباً مثلا قولنا كل «ج»«ب» ينعكس يعكس النقيض الى قولنا:كل ما ليس «ب» 
ليس «ج» و هذه طريقة القدماء. 

(عكش التَّقِيض) 

# أى و من أحكام القضاياء عكس التُفبض. (قوله: تبديلٌ نقيضى الطّرفين) (أى 
جعل) طرفى القضيّة تفيضين» و جعل (نقيض الجزء الأول من الأصل, جزء ثانياً من 
العكس و نقيض الجزءٍ الثّانى) مِنَ الأأصل» (جزء أوّلاً) مِنَ العكس نحو :كل إِنسانٍ 
حيوانٌ فنجعلٌ الأنسان لأإنساناً و الحيوانَ لأحيواناً و نجعل نقيض الأنسان أعنى: 
اللاإنسان جزء ثانياً من العكس» و نقيض الحيوان أعنى: اللأّحيوان جزءٌ أولاً منه» 
هكذا: كل لأحيوان لأإنسانٌ» أونجعل الأنسان قولنا: ليس بأنسانء و الحيوان قولنا: 
ليس بحيوان و نقول: كلّ ماليس بحيوان ليس بأنسان. (قوله: مع بقاء الصّدق) فسره 
المحتّى بقوله: (أى إن كان الأصلُ صادقاًكان العكس صادقاً) تنبيهاً على أنه ليس 
المراد بالصٌّدق الصٌدق الواقعئ و النّمْس الأمرىّ كماميٌ (و مع بقاء الكيف: أى إن 
كان الأصلُ موجباً) أى قضيّةٌ موجبةًكليةٌ أو جزئيةٌ: (كان العكس موجباً) أى قضيةٌ 
موجبةٌ كذلك (و إن كان) أى الأصل (سالباً) أى قضيّةٌ سالبةً كليةٌ» أوجزئيةً: (كان 
العكس سالباً) أى قضيَةٌ سالبةً كذلكء (مثلاً) أى أمثل لك مثلاً و أقول: (قولنا:كل ج 
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و أما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض: هو جعل نقيض الجزء الثاني اولا و 
عين الجزء الاول ثانياً مع مخالفة الكيف: أي أن كان الاصل موجباً كان العكس 
سالياً و بالعكس, و يعتبر بقاء الصدق كما مر فقولنا: كل «ج»«ب» سنعكس الى 
قولنا: لاشيء مما ليس «ب»«ج». 

و المصنف لم يصرح بقولهم: و عين الاول ثانياً للعلم به ضمناًء و لا باعتبار يقاء 
الصدق في التعريف الثاني لذكره سابقاً فحيث لم يخالفه فى هذا التعريف. علم 
اعتباره هيهنا أيضاً. 

ب) أى كل إنسان حَيَوانٌ مثلاً (ينعكس بعكس التُقيض إلى قولنا: كل ما ليس) بْ(ب 
ليس) ب (ج) أى كل ما ليس بحيوان ليس بأنسان, هذا مثال الموجبة, و الصّالبة نحو: 
لأشىء من الأنسان بحجر فأنه تنعكس إلى لأشىء من اللأحجر بلا إإنسان؛ و فى 
الشّرطّبة ينعكس قولنا: كلما كانت الشّمِسٌ طالعةٌ فالنّهار موجودٌ إلى قولنا: كلما لم يكن 
التهار موجوداً لم تكن الشّمس طالعةٌ (و هذه) أى الطّريقة المذكورة بقوله: تبديل 
نقيضى الطّرفين مع بقاء الصّدق و الكيف (طريقة القدماء) من الحكماء و المناطقة, 

(وَأمَا المتأخّرون) منهم (ققالواً: عكس التّقيض: هو جعل نقيض الجزء الثّانىي) من 
الأصل جزء (أوَلاً) من العكس (و عين الجزء الأُوّل) من الأصل جزء (ثانياً) من 
العكس (مع مخالفة الكيف) على خلاف طريقة القدماءٍ القائلين ببقائه (أى إن كان 
الأصلّ موجباً كان العكس سالباً و بالعكس) أى وانكان الأصلٌ سالباءكانٌ العكش 
موجبأء (و يعتبر بقاء الصّدق) يعنى: أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقهء 
صدق العكس (كمامرٌ) فى بيان طريقة القدماء (فقولنا: كل ج ب) أى كل إنسان 
حيوانٌ مثلاً (ينعكس) أى على طريقة المتأخّرين (إلى قولنا: لأشىء مما ليس) ب 
(ب) ب (ج) أى لأ شىء ممًا لبس بحيوان بأنسان» و قولنا: كلما كانت القََمِسٌ طالعةً 
التّهار موجود ينعكس إلى قولنا: ليس ألبنّة كلما لم يكن التّهارموجوداً فالشَّمس طالعةٌ (و 


حلص ١‏ التصديقات (عكس النقيض) ,ر 


وَحُكْمْالْمُوْجباتٍ يناه حُكُمُ السّوالِب فِى الْمُسْتَوى, وَ الْعَكْسٍ. 

ثم انه بين المصنف احكام عكس النقيض على طريقة يقة القدماء اذ فيه غنية 
لطالب الكمال و ترك ما اورده المتأخرون اذ تفصيل القول فيه و فيما فيه لا يسعه المجال. 

قوله: (هيهنا) أي في عكس النقيض. 

قوله: (في المستوى) يعني: :كما ان السالبة الكلية تنعكس في العكس المستوى 
كنفسها و الجزئية لا تنعكس اصلاكذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض 
اكتقييها وبالحرئية و تتعحين اضلد صلت العو ا ل 0 
المصنّف) طيّب آلله مرقده (لم يصرّح بقولهم) أى المتأخرين: (و عين الأُوّل ثانياً 
للعلم به ضمناً) قال بعض المحقّقِين: و ذلك لأنّه إذا جعل نقيض الثَّانى وَل فأمًا أن 
يجعل عبن الأول ثانياء أو نقيضه أيضاً ثاني» فأذا إنتفت الصّورة الثَانِيةُ للقطع بكونها 
غير مرادة» و الألم يصمح التّقابل بِينَ القولين» و لا إشتراط المخالفة فى الكيف كما هوّ 
ظَادِي تحمّقت(١)‏ الأولى» ضرورة الأنحصار فى الصّورتين إه أى و لأصورة هنا ثالثةٌ 
حتّى لا يصمٌ قولنا: تحمّقت الأولى: (و لأبأعتبار بقاء الصّدق فى التُعريف الثّانى) 
أى ولم يصرّح بذلك أيضاً (الذكره سابقاً) فى بيان طريقة القدماء (فحيث لم يخالفه) 
أى لم يخالف المصِئّمٌ بتاءَ الصّدق (فى هذا التّعريف) أى التَعرِيفٍ الأوّل حيث 
صرّح به (عُلِمَ إعتباره هيهنا) أى فى التُعريف الثَّانَى (أيضاً) أى كأعتباره فى الأوّل. 
(ثهُ) أى بعد بيان الطَّريقتين (إِنّه) اى الكّأن و الحال (بيّن المصتّف) عطر آله مرقده 
(أحكام عكس التّقيض على طريقة ة القُدَماء إذ فيه غنيةٌ) على وزن قدوة: أى عدم 
الأحتياج (لطالب الكمال. و ترك ما أورده المتأخّرون) من العكس. و إن بيّن 
طريقتهما فى التُعريف» (إِذ تفصيل القول فيه و فيما فيه) من الأشكال و الأعتراض 
(لأيسعه المجال) أسم مكان, أو مصدردٌ ميميئ. (قوله: هِيهّنا) (أى فى عكس 
التقيض) (قوله: فى المستوى) (يعنى) أى حضرة المصئّف قِدَّسسده: (كما ان 
السّالبة الكلية تنعكس فى العكس المستوى كتقسها) أى سالبةٌ كلّيةٌ (و) السَالبةٌ 


١‏ جزاء إذاء 
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تنعكس كنفسها و الجزئية لا تنعكس اصلا لصدق قولنا: بعض الحيوان لاانسان و 
كذب قولنا بعض الانسان لاا حيوان وكذلك التسع من الموجهات اعنى: الوقتيتين 
المطلقتين و الوقتيتين و الوجوديتين و الممكنتين و المطلقة العامة لا تنعكس و 
البواقي تنعكس على ما سبق تفصيله في السوالب في العكس المستوى. 

(الجزئيّة لأتنعكس أصلاً) أى لأكلية ولأجزئيةٌ (كذلك الموجبة الكلية فى عكس 
التّقيض, تنعكس كنفسها) أى موجبةٌ كليةٌ نحو: كل إنسان حيوان» فهئ تنعكس إلى 
ذولنا: كل ما ليس بحيوان ليس بأنسانء (و) الموجبة (الجزئيّة لأتنعكس أصلاً) أى 
لأكليةٌ و لأجزتيّة (الصدق) تعليل للأخير (قولنا: بعض الحيوان لأ إنسانٌ) موجبة 
جزئيّة صادقةٌ (وكذب) عكسه وهو (قولنا: بعض الأنسان لأحَيُوانُ) موجبة جركيةٌ 
كاذبةٌ ويكذب فولنا:كل إنسان لأ حيواذٌ بالطّريق الأولى» (وكذلك التّسع) المذكورة 
(من الموجّهات أعنى) منها: (الوقتيّتين المطلقتين) أى الوقتية المطلقة و المنتشرة 
المطلقة (و الوقتيّتين) أى الوقتيّة والمنتشرة (و الوجوديّتين) أى الوجوديّة اللأدائمة 
والوجوديّة اللأضروريّة (و الممكنتين) أى الممكنة العامّة والممكنة الخاصّة (و 
المطلقة العامّة لأتنعكس) أى فى عكس النقيض (و) الست (البواقنى) و هى: 
الدّائمتان وَ العامّتان و الخاصّتان (تنعكس على ماسبق تفصيله فى السَوالبِ فى 
العكس المستوى) فتذكر. قال بعض المحقيقن: أمّا عدم الأنعكاس فى النّسع فبدليل 
التُخلّف فى مادّة, و بيانه: انَّ أخضّها و هى: الوقتيّةٌ قد تصدق بدون العكسن فأنّه 
يصدق قولنا: بالضُرورة كل قمرليس بمنخسف وقت التّربِيع لأدائماً مح كذب عكسه 
وهو قولنا: بع المنخسب ليس بقمر بالأمكان العام لصدق نقيضه و هو قولنا: كل 
منخسف تمر بالضّرورة» و إذا لم ينعكس الأخصّ لم ينعكس الأعيّ لأستلزامه إيّاه 
كماميٌ و قال العلآمة إبن ادم قدّسسرّه: أمَا الأنعكاس فى السّتٌ فلأت قولنا فى 
الخاصّتين: كلّ كاتب متحرّى الأضابع مادام كاتا بالشتروزة أو بالدّوام لأدائماً 
ينعكس بعكس النُّقيض إلى قولنا كل لأمتحري الأصابع لأكانث مادام لأمتحرك الأصابع 
بالصضّرورة» أ و بالدّوام لأدائماً فى البعض أمَا صدقٌ الجرء الأول فلأثه لولم يصدق 


شف التصديقات (عكس النقيض) 


ا عا ل ل ا ل 

قوله: (و بالعكس) أي حكم السوالب هيهنا حكم الموجبات في المستوى فكما 
أن الموجبة في المستوى لا تنعكس الاجزئية كذلك السالبة هيهنا لا تتنعكس 
الاجزئية لجواز ان يكون نقيض المحمول في السالبة اعم من الموضوع و لا يجوز 
سلب نقيض الاخص عن عين الاعم كلياً مثلا يصح لا شيء من الانسان بلا حيوان و لا يصح 
لاشيء من الحيوان بلا انسان لصدق نقيضه بعض الحيوان لاانسان كالفرس. 

وكذلك بحسب الجهة الدائمتان و العامتان تنعكس حيئية مسطلقة و الخاصتان 
وكذلى بحب ااجهة الدالمان و ا معان ا 0 


لصدق نقيضه و هو بعض لأ متحرّى الأضابع متحرّى بالفعل ويلزمه: بعش لأ 
متحرك الأصابع كانبء فنضمه إلى الجزء الأول من الأصل و نقول: : بعض لأمتحرّك 
الأصابع كاتبٌ وكلّ كاتب متحرّى الأصابع ينتج: بعض لأ متحرّى الأصابع متحرّى 
الأُصابع هف» وام لادوم فى البعض فلاله لولم يصدق؛ لصدق تقيضه وهوةكل لأ 
متحرّىك الأصابع لأكاتث دائماً و يلزمه: بعض متحرٌى الاطان كانت فنضِمُةُ إلى 
لأدوا م الأصل و نقول: بعض متحرّى الأصابع كاتبٌ دائماً و لأشىء من الكاتب 
بمتحرّك الأصابع بالفعل ينتج: بعض متحرّك الأصابع ليس بمتحوٌك الأصابع هف إه. 

(قوله: وَ بالعكس) (أى حُكم السّوالب هيهنا) أى فى عكس النُقيض (حكم 
الموجبات فى) العكس (المستوى فكما انَّ الموجبةً) كليةٌ كانت, أو جرثيَةٌ افى 
المستوى لأ تنعكس الا) موجبةٌ (جزئيّة كذلك السّالبة) كلية كانت أو جزئيةٌ (هيهنا 
لأتنعكس إلا) سالبةٌ (جزئيةَ لجواز أن يكون نقيض المحمول فى السّالبة أعمٌ من) 
عين (الموضوع, و) الحال (لأيجوز سلب نقيض الأَخصٌ) كاللاإنسان (عن عين 
الأعمّ) سلباً (كلياًاء أمكّل ل (مثلاً) و أقرل: (يصحٌ) فى التّالبة الكلية قولنا: الأشى ء 
من الأنسان بلا حيوان, و لأيصح) عكسه وهو قولنا: (لأ شىء مِنَ الحيوان بلا 
إنسانٍ, لصدق نقيضه) و هو قولنا: (بعضٌ الحَيّوان لأ إنسانُ كالفَرسِ) وإذا صدق 
النّقيض» كذب العكس» لأمتناع إجتماع التُقيضين؛ (و كذلك بحسب الجهة 
الدائمتان) أى الصّرورية المطلقة و الدّائمة المطلقة (و العامّتان) أى المشروطة 
العامّة والعرفيّة العامّة (تنعكس حينيّة مطلقة, و الخاصّتان) أى المشروطة الخاصّة و 


لْمَطالِعٌ التّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيَةٍ اليَزديّة قف 


و اتن ُو انان و الت مو النقصضٌ. وَكَدْبَيّنَ إلْعِكْاسُ 
الْخاصَّتَيْنِ مِنَ الْمُوجبَةٍ الْجُرْئِيّةِ يهنا وَ مِنَ السَّالِبَة الْجرْئِية 
َك ثمّةَ إلى ا الْخاصَّة ألأقتراض. 
تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة, و الوقتيتان و الوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة 
عامة و لااعكس للممكنتين على قياس الموجبات فى المستوى. 
قوله: (و البيان: هو البيان) يعنى: كما ان المطالب المذكورة فى العكس 
المستوى. كانت تثبت بالخلف وكذا هيهنا 00 
قوله: ( 000 هو الَّضٌ) أي مادة التخلف هيهنا هي مادة التخلف ثمة”. ْ 
قوله: (و قد بين انعكاس الخاصتين) أما بيان انعكاس الخاصتين من السالبة 
الجزئية في العكس المستوى الى العرفية الخاصة فهو ان يقال: متى صدق: بعض 
«ج» ليس «ب» بالضرورة, أو بالدوام مادام ا لأدائماً أي بعض هج «ب» 
بالفعل» صدق, بعض «ب» ليس «ج) مادام «ب» لادائماً أي بعض «ب» «ج» بالفعل. 


العرفيّة الخاصّة (تنعكشان حينيّة مطلقة لأدائمة) أى مقيّدة باللادوام فى البعض (و 
الوقتيّنان) أى الوقئيّة والمنتشرة (و الوجوديّتان) أى الوجوديّة الّلادائمة والوجوديّة 
اللاضروريّة (و المطلقة العامّةُ) تنعكس (مطلقةً عامّة و لأعكس للممكنتين) أى 
الممكنة العامّة و الممكنة الخاصّة على مذهب الشّيخْ (على قياس الموجبات فى) 
العكس (المستوى) فتذكّر و لأتكن من الغافلين. 

(قوله: و البيان: هو البيان) (يعنى) أى حضرة المصنّف نوّر آلله روحه: (كسما أن 
المطالبَ المذكورة فى العكس المستوى كانت تثبت بالخلف) أى بدليل الخلف و 
هو: اقيض المكس مع الأصل ينج المحال» (و كذا هيا أى فى عكس التقيض. 
(قوله : و النّقض: هو التّتض) (أى مادّة التُخلف) وهى: صدقٌ الأصل بدون العكس 
(هِيهّنا) أى فى عكس التّقيض (هى مادّة التَخلف ثمّة) أى فى العكس المستوى. 


(قوله: و قد بيّن إنعكاس الخاصّتين) فى قرّة الأستثناء» و إشارةٌ إلى ما ذهب إليه 


ارقا ِ التصديقات (عكس النقيض) 


اس م 

وذلك بدليل الافتراض و هو: ان يفرض ذات الموضوع اعنى: بعض «ج». 
«د» «قد» رب» بحكم لا دوام الاصل و «د»«ج» بالفعل. لصدق الوصف العتوانى 
على الذات بالفعل على ما هو التحقيق فصدق: بعض «ب» «ج» بالفعل. و هو: لا 
دوام العكس. 


المحيّق الأبهرى رحمه الله و تبعه المتأخرون:من انّ السّالبة الجزئية فى العكس 
المستوى و الموجبة الجزئيّة فى عكس التّقيض تنعكسان إذا كانتا فى مادّة العرفيّة 
الخاصّة والمشروطة الخاصّة إلى العرفيّة الخاصّة بدليل الأفتراض» وما ذكر من عدم 
إنعكاس الموجبة الجزئيّة أصلاً فى عكس النُقيض و السّالبة الجزئيّة كذلكى فى 
المستوى إِنّما هو طريقة القُدَماء و شرع المحنّى رحمه آلله فى بيان الأول بقوله: 
(أمَا يان إنعكاس الخاصّتين من السّائبة الجزئيّة فى العكس المستوى إلى العرفيّة 
الخاصّة فهو: أن يُقال: متى صدق) قولنا: (بعض ج ليس) ب (ب) أى بعضٌ الكاتب 
ليس بساكن الأضصابع (بالشّرورة) فى المشروطة الخاصّة: (أو بالدّوام) فى العرفيّة 
الخاصّة (مادامج) أى كاتا الأدائمً) إشار إلى مطلقة عامّة موجبة جئيّة (أى يعض 
3 ب) أى بعش الكاتب ساك الأضابع (بالفعلء صدق) جزاءٌ متئ» أى فى العكس 
قولنا: (بعض ب ليس) ب (ج) أى بعضٌ ساكن الأضابع ليس بكاتب (مادام ب) أى 
ا الأضابع (لأدائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة موجبة جزئية (أى بعضٌ ب ج) أى 
بعضُ ساكِن الأصابع كاتبٌ (بالفعل) المجموع عرفيّة خاصّة. 
و ذلك) أى صدق العكس المذكور ئثابتٌ (بدليل الأفتراض وهو: أن يفرض) 
بصيغة المجهولٍ (ذات الموضوع) أى ما يصدق عليه وصف الموضوع مثل: زيد فى 
قولنا: بعض الكاتب ليس بساكن الأضابع (أعنى) من ذات الموضوع: (بعضٌ ج) أى 
الكاتب؛ (د) مفعول ثان ليفرض أى زيدأًء وإذا فرض بعض ج د () يفرض (د) أى 
زيدٌء (ب) أى ساكِنَ الأصابع (بحكم لأدوام الأصل) أى بحكم لأدائماً فى أصل 
القضيّة المشير الى قولنا: بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل و المراد بالكاتب زيد 
(ودج) أى و زيدٌ كات (بالفعل. لصدق الوصف العنوانىٌ) أعنى الكتابةٌ فى أصل 


آلمَطالِعُ السّعيديّة في شَوْح الْحَاشِيَة اليزدِيّة فق 


ثم نقول «د» ليس «ج» مادام «ب» والا لكان «ج» فى بعض اوقات كونه «ب» 
فيكون «ب» في بعض أوقات كونه «ج». لان الوصفين اذا تقارنا فى ذات يثبت 
كل واحد منهما في زمان الاخر في الجملة و قدكان حكم الاصل أنه ليس «ب» 


مادام «ج» هذا خلف. 
فصدق: أن بعض «ب» اعنى: «د» ليس «ج» مادام «ب» و هو الجزء الاول من 
العكس فثبت العكس بكلا جزئيه فافهم. 


القضيّة (على الذَّات) أى ذات الموضوع (بالفعل) يعنى لأنّ عقد الوضع بالفعل بناً 
(على ما هو التُحقيق) من مذهب الشّيخ الرّئيس فزيدٌ وهو ذات الموضوع ثبت له 
الكتابة بالفعل (فصدق) قولنا: (بعض ب ج) أى بعض ساكن الأضابع كاتبٌ (بالفعل و 
هو) أى قولنا ذلك: معنى (لأدوام العكس) أى قولنا: لأدائماً فى العكس المشير الى 
مطلقة عامّة موجبة جزئية» و هى: بعض ساكن الأصابع كاتبٌ بالفعل؛ فبهذا نبت 
الجزء الثَّانى من العكس و هو: اللّدوام» (ثم نقول) فى إثبات الجزءٍ الأول منه و هو 
قولنا: بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب مادام ساكن الأصابع: (د ليس) ب(ج) أى زيدٌ 
ليس بكاتب (مادام ب) أى ساكن الأضابع (و إلاً) يكن د ليس بج مادام بء بأنكان 
اج مادام ب أى بأن كان كاتباً مادام ساكن الأصابع (0) صدق نقيضه و هو الحينيّة 
المطلقة و(كان) أى د وهو: زيد (ج) أى كاتباً (فى بعض أوقات كونه ب) أى ساكنّ 
الأصابع ثم أشار إلى بطلان النّْيض بقوله: (فيكون) أى د (ب) أى ساكن الأصابع 
(فى بعض أوقات كونه ج) أى كاتباً وذلك ثابتٌ (لأنّ الوصفين) وهما: الكتابة و 
سكون الأصابع مّنا (إذا تقارنا فى ذات)كزيد مثلاً(يثبت كل واحد منهما فى زمان) 
الوصف (الأخر فى الجملة) أى سَواءٌكان فى تمام زمان الوصف الأخر أو فى بعض 
أوقاته. (و) الحال (قد كان حكم الأصل) أى أصل القضيّة أعنى قولنا: بعض الكاتب 
ليس بساكن الأصابع بالضّرورة أو بالدّوام مادام كاتباً لأدائماً أى بعض الكاتب ساكن 
الأصابع بالفعل (أنّه) أى د (ليس) ب(ب مادام ج) أى أنَّ زيداً ليس بساكن الأصابع 
مادام كاتباً لفِرضٍ أنَّ بعض الكاتب هو: زيدٌ (هذا خلف. فصدق: أن بعض ب) أى 


1 التصديقات (عكس التقيض) 


و أما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض الى 
العرفية الخاصة فهو أن يقال: اذا صدق بالضرورة, أو بالدوام بعض «ج» «ب» 
مادام «ج» لا دائماً أي بعض «ج» ليس «ب» بالفعل لصدق بعض ما ليس «ب» 
ليس «ج» مادام ليس «ب» لا دائماً أي ليس بعض ما ليس «ب» ليس «ج» بالفعل» 

وذلك بدليل الافتراض و هو: أن يفرض ذات الموضوع اعنى بسعض «ج». 
«د)ء «قد». «ج» بالفعل. على مذهب الشيخ, و هو التحقيق. 
ساكن الأصابع (أعنى) من بعض ب: () أى زيداً (ليس) ب (ج) أى بكاتب (مادام 
ب) أى ساكن الأصابع (و هو) أى قولنا ذلك (الجزءٌ الأوّل من العكس) و هو قولنا: 
بعض ب ليس بج مادام ب (فثبت العكس بكلا جزئيه) و حينتذ (فآفهم) الأمر بالفهم 
إشارةٌ إلى دقة المطلبء و الأحتياج إلى الفهم» والى ان" دليل الأفتراض و إن كان من 
أدلّة إثبات العكس إلا أنه ليس مستقلاً بل يحتاج الى إنضمام دليل الخلف. و لما فرغ 
عن بيان الأوّل شرع فى بيان الثّانى بقوله: (و امّا بيان إنعكاس الخاصّتين من 
الموجبة الجزئيّة فى عكس التقيض الى العرفيّة الخاصّة: فَمُوَ أن يقال: إذا صدق) 
قولنا: (بالشّرورة, أو بالدّوام بعض ج ب) أى بعص الكاتب متحرّى الأصابع (مادام 
ج) أى كاتباً (ل دائماً) إشارةٌ إلى مطلقة عامّة سالبة جزئيّة: (أى بعض ج ليس) ب(ب) 
أى بَعْضٌ الكاتب ليس بمتحرّى الأَضاع (بالفعل) المجموع مشروطةٌ خاضّةٌ أو 
عرفيةٌ خاصّةٌ الصدق) عكسه وهو قولنا: (بعضٌ ما ليس) ب(ب) أى متحي الأضابع 
(ليس) ب(ج) أىكاتب (مادام ليس) ب(ب) أى متحرى الأضابع (لأدائماً) إشارة إلى 
مطلقة عامٌة سالبة جزتيّة: (أى ليس بعض ما ليس) ب (ب) أى متحوّكِ الأصابع 
(ليس) ب (ج) أى كاتبٍ (بالفِغل) المجموع: عرفيّة خاصّة (و ذلكى) أى صدق 
العكس المذكور ثابتٌ (بدليل الأفتراض) (و هو: أن يفرض ذات الموضوع) أى ما 
يصدق عليه وصف الموضوع (أعنى: بعض ج) أى الكاتبء (د) مفعول ثان لقوله: 
يفرض» أى زيداًء وإذا فرض بعض ج» د(ف) يفرض (د) أى زيدّ» (ج) أىكاتباًبالفعل, 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْحٍ الخاضِيّة اليَْديّة اهف 
ج41 في 


و«د» ليس «ب» بالفعل بحكم لادوام الاصل فصدق: بعض ما ليس «ب» «ج» 
بالفعل و هو ملزوم لا دوام العكس لان الاثبات يلزمه نفي النفي ثم نقول «د» ليس 
«ج» مادام ليس «ب» و الالكان «ج» في بعض أوقات كونه ليس «ب» فيكون 
لين «ب» في بعض اوقات كونه «ج» كما مر و قد كان حكم الاصل انه «ب» 
مادام «ج» هذا خلف. 

فصدق أن بعض ما ليس «ب» و هو «د» ليس «ج» مادام ليس «ب» و هو الجزء 
على مذهب الشّيخ) الرّئيس من انَّ عقد الوضع بالفعل (و هو التُحقيق) لأغير, فزيدٌ و 
هو ذات الموضوع ثبت له الكتابة بالفعل. 
(ود لِيسّ) ب(ب) أى زيدٌ ليس بمتحّى الأضابع (بالفعل بحكم لأدوام الأصل) أى 
قولنا: لأدائماً فى أصل القضيّة المشير الى المطلقة العامة السّالبة الجزئية و هى: بعض 
اج دوهو زيد؛ ليس بب بالفعل (قَصّدق) قولنا: (بعض ما ليس) ب(ب) أى بمتحرّري 
الأضابع (ج) أى كاتبٌ (بالفعل و هو) أى قولنا ذلك (ملزوم) النفى فى (لأدوام 
العكس) وهو: ليس بعضٌ ماليس بب بج الأنٌّ الأثيات) فى قولنا: بعض ما ليس ب 
ب ج بالفعل» تعليلٌ لقوله: وهو ملزوم لأدوام العكس ( يلزمه نفى التّفَى) النّفَى الأول 
هو قولنا: بعض ما ليس بب ليس بج وهو الجزء الأوّل من العكس والتّمَيٌ الثّانى هو 
قولنا: ليس بعض ما ليس دب ليس وج و هو الجزء الثّانى منه؛ و نفى الثفى يستلزم 
الأثبات» فبهذا ثبت الجزء الثَّانى من العكس و هو: اللأدوام, (ثمّ نقول) فى إثبات 
الجزءٍ الأول منه وهو قولنا: ليس بعض ما ليس بب بح بالفعل: (د) أى زيدٌ (ليس) ب 
(ج) أىكاتب مادام ليس) ب(ب) أى متحوي الأصابع (و الا يكن د ليس بج مادام 
ليس ب بء بأن كان ج مادام ليس ب بء أى: بأن كان كاتباً مادام ليس بمتحورّى 
الأصابع () صَدَقَ نقيضه وهو الحينيّه المطلقة, و (كان) أى د وهو: زيد (ج) أى 
كاتباً (في بعض أوقات كونه ليس) ب (ب) ثم أشار الى بطلات النقيض بقوله: 
(فيكون) أى د (ليس) ب (ب) أى متحرّي الأصابع (فى بعض أوقات كونه ج) أى 


يفف التصديقات (اقسام القياس) '“* 


(قصْلٌ) القياش: قل مُوَآتْ من قضاياء يَلرّمُهُ ِذَاته قل آخَر. 
الاول من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه. 

قوله: (القياس قول) أي مركب و هو اعم من المؤلف, اذ قد اعتبر في المؤلف 
المناسبة بين أجزائه. لانه مأخوذ من الألفة. صرح يذلك المحقق الشريف في 
حاشية الكشاف, و حينئذ فذكر المؤاف بعد القول من قبيل: ذكر الخاص بعد العام و 
هو متعارف في التعريفات. و في اعتبار التأليف بعد التركيب اشارة إلى اعستبار 
الجزء الصوري في الحجة. 
كاتباً (كمامبٌ) أى على مامت أو لأجل مامد من آنَّ الوصفين إذا تقارنا فى ذات يثبت 
كل واحد منهما فى زمان الوصف الأخر فى الجملة» (و) الحال (قند كسان حكم 
الأصل) وهو قولنا: بالضّرورة» أو بالّدوام بعض جنب ملذاووج لأدائماً أى بعض ج 
ليس بب بالفعل: ( (أنّه) أ أي د (ب مادام ج ج) أى أنَّ زيداً متحّك ى الا صابع مادام كاتبأ» 
لفرض انَّ بعض الكاتب هو زيدٌ (هذا خلفٌ فصدق) قولنا: (أنَ بعض ما ليس) ب(ب) 
أى بمتحّى الأُصابع (و هو) أى بعض ما (د) أى زيدّ (ئيس) ب(ج مادام ليس) ب(ب) 
أى بكاتب مادام ليس بمتحرّى الأصابع (و هو) أى قولنا ذلك (الجزء الأول من 
العكس فيثبت العكس بكلاجزئيه) و هو المطلوب. 

(تعريف القياس) 

ولمًا فرغ من مبادئ التُصديقات شرع فى مقاصدهاء فقال: القياس: قول إلخ» وهذا 

هو المطلبالأعلى و المقصد الأقصى فى هذا الفٌ. (قوله: القسياسش: قول) (أى 
مركبٌ) فى إصطلاح أرباب الميزان (و هو) أ ى المركب (أعمٌ من المؤلّف إذ قد | اعتبر 
فى المولّف المناسبة بينَ أجزائه) كهذا الكتاب (لأنّه) أى المؤلف (مأخوةٌ من 


لْمَطالِعُ المّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيَةِ اليَزدِيّة يف 


والقول جنس يشمل المركبات التامة و غيرها كلها و بقوله: (مؤلف من قضايا) 
خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامة و القضيّة الواحدة المستازمة لعكسها 
الألفة) بخلاف المركّب فأنّه أعمّ من أن تكون بِينَ أجزائه مناسبةٌ أو لأ ككتاب فيه 
الأشعار العربيّة» و الفارسيّة» و الكرديّة, و الهَؤْراميّة و الت و المركب مما ذكر. 
(صَبّح بذلى) الأمام (المحقّق) السَيّد (الشّريف) على الجرجانئ نَدَّسَ الله 
تعالى سرّه (فى حاشية الكشّاف) للأمخشرئ المعتزلك (و حينئذٍ) أى و حين إذ كان 
المركّب أعمّ من المؤآّف (فذكر المؤلّف بعد القول من قبيل: : ذكر الخاصٌ بعد العام و 
هو) كعكسه (متعارف فى التّعريفات) و فى كلام العرب(١)‏ مطلقا كقوله تعالى: 
«حافظوا على الصّلوات و الصَّلوةٍ الوسطى» و الغرض من هذا الكلام: دفع ما أورده 

بعض الأعلام فى هذا المقام: من انَّ ذكر المؤلف بعد المركب لَغقٌ لأنّهما بمعنى 
0 و منهم القطب الرَازِىٌ شارح المطالع قدّسسرّه حيث قال فى شرح قول٠.‏ 
اناد ينيل لقياى ول نزللت من طارتى ملت اوم سلا الله 
اخر»: و ذكر المؤلف مستدركٌ و الألكان حاصله انَّ القياس: اذ لفظ مركّيٌ, و ظاهد انه 
تكرارٌ لأطائل تحته إه. (و فى إعتبار) المصئّف (التَأيف بعد التّركيب) حيث قال: 
قولٌ مؤْلّفٌ (إشارة) منه (إِلى إعتبار الجزء ء الضّورى) أى صورة القياس و شكله من 
حيث التّقديم و التأخير وكونه على شكل من الأشكال الأربعة إلى غير ذلك (فى 
الحججّة) متعلّق بأعتبار, أى فى خصوص القياس و فبه أيضاًإشارة إلى دفع الأيراد المذكور. 
(و القول) شروع فى بيان الجنس و الفصل فى التّعريف (جنسٌء يشمل المركبات 
الثَامّة) كالمركّب الخبرى و الأنشائئ (و غيرها) أى غير الثّامّة (كلّها) كالمركّب 
التّوصيفئ و الأضافئ و التَعلِيقَيٌ و غيرها ممّا سبق فى أوائل الكتاب, (و بقوله: 
مؤلّف من قضاياء خرج ما ليس كذلكى) أى مؤْلفاً من قضاياء و الجمع منطقر يطلق 
على ما فوق الواحدء مثال ما ليس كذلك: (كالمركبات الغير النَّامَّة: و القضيّة 
الواحدة المستلزمة لعكسها) المستوىء كالموجبة الكلية الّتى يلزمها الأنعكاس إلى 


١‏ فيه لطافةٌ. 


فق التصديقات (اقسام القياس) 
ا ل ا او لاض لا 11س 
أو عكس نقيضها أما البسيطة فظاهر, و أما المركبة فلان المتبادر من اطلاق 
القضايا: الصريحة, و الجزء الثانى من المركّبة ليس كذلكء أو لان المتبادر من 
القضايا: ما يعد في عرفهم. قضايا متعددة. 

و بقوله: (يلزمه) يخرج الاستقراء و التمثيل اذ لا يلزم منهما شيء نعم يحصل 
منهما الظن بشيء آخر و بقوله: (لذاته) خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة 
خارجية كقياس المساواة نحو: (الف) مساو (لب) و (ب) مساو (لج) فانه يلزم من 
ذلك: ان (الف) مساو (لج) لكن لالذاته. بل بواسطة مقدمة خارجية هي: ان 
مساوى المساوى مساوء و قياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع الى 
قياسين, و بدونها ليس من أقسام الموصل بالذات. قاعرف ذلك. و القول الاخر 
اللازم من القياس يسمى نتيجة و مطلوباً. 
الموجبة الجزئية: (أو) المستلزمة ((عكس نقيضها) كالسّالبة الكلية الّتى يلزمها 
الأنمكاسٌ إلى السالبة الجزئيّة (أمَا) خروج القضيّة (البسيطة) من الموجّهات نحو: 
كل إنسان حَيَوانّ بالضّسرورة مثادً (فظاهئ). لأَنَها غير مركبة من حكمين مختلفين 
بالأيجاب و السّلبء (و امّا) خروج القضيّة (المركية) من حكمين مختلفين نحو: كل 
قمر منخسف بالشّرورة وقت الحيلولة لأ دائماً أى لأشىء من القمر بمنخسف 
بالفعل (فلأنَ المتبادر) إلى الذّهن (من إطلاق القضايا): القضايا (الضّريحة, و) 
الحال (الجزء التّانى من) الموجّهة (المركبة ليس كذلكى) أى من القضايا الصّريحة» 
لأنه إِمًا اللادوام أو اللاضرورة فالأوّل يشير الى المطلقة العامة و الثّانى إلى الممكنة 
العامة؛ (أو لأ المتبادر من القضاياء: ما يُعَدٌ فى عرقهم) أى فى إصطلاح المناطقة» 
(قضايا متعدّدة) )» والمركبة ليست كذلك فى عرفهم, (و بقوله: يلزمه 0 
القياس (الأستقراء و التّمثيل) من أقسام الحجّة (إذ لأيلزم منهما شىء) أى يتين 
(نعم يحصل منهما الظّنّ بشئ آخر) و سبأتى البحث عنهما إنشاء الله تعالى؛ (و 
بقوله: لذاته خرج ما ل ا ل 
مثال المخروج: :(كقياس )١(‏ المساوأة. نحو: :ألف مُسارٍ لب .وب مساو لج فأنّه) أى 


١‏ هو: القياس المركٌّب من قضيّتين بحيث يكونٌ متعلُ محمول الأولى موضوعَ الأخرى» و 


آلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرَّح الْحَائِيّة اليزدية ارق 
فأ كان مَذْكُورَاً فيه يمادّته وَ مَيَْته فَسْتَْنائْتٌ 

قوله: (فان كان) أي القول الاخر الذي هو النتيجة والمراد بمادته طرفاه: 
المحكوم عليه و به. و المراد بهيئته: الترتيب الواقع بين طرفيه. سواء تحقق في 
الشَّأنَ والحال (يلزم من ذلك) المذكور (انٌ ألف مساو لج. لكن لألذاته. بل واسطة 
مقدّمة خارجيّة و هى: انّ مساوى المساوى) للشّى (مساو) لذلك الشَئ (و قياس 
المساواة مع هذه المقدّمة الخارجيّة يرجع إلى قياسين) القياسٌ الأوّل: انَّ الألف 
مساو للباءِ و الباءٌ مساو للجيم فالألف مساو لمساو للجيم, و القياس الثَّانى يحصل 
بجعل نتيجة الأوّل صغرىء و المقدّمة الخارجيّة كبرى: هكذا: الألف مساو لمساو 
للجيم, وكلٌ مساو لمسا و للجيم مساو له ينتج: : الألف مساو للجيم, (و بدونها) أى 
قياس المساواة بدون المقدّمة الخارجيّة (ليس من أقسام) القياس (الموصل) إلى 
مجهول تصديقيئ (بالذّات) فيخرج عن القياس لأنّه موصل بالذَّاتء مثال قياس 
المساواة بدون المقدمة الخارجيّة كقولنا: الألف نصف الباء و الباء نص الجيم, فلا 
ينتج: الألفٌ نصف الجيم إذ لأ مقدّمة خارجية هنا بأن نقول: نصف النّصف نصف» 
لأنّ نصفٌ الصف ربعٌ» لأ نصقٌ. (فاعرف ذلك) أى انّ قياس المساواة بدون 
المقدّمة الخارجيّة ليس من أقسام الموصل بالذّات. (و القول الأخر الّلازم مسن 
القياس) أى الُذى يلزم منه لذاتِه (يسمّى) فى العرف (نتيجةٌ) بعد لزومه من القياس 
(و مطلوباً) قبل لزومه منه كذا ذكره حضرة الأمام الغرّالَى قدّس آلله نفسه الذَّ كبّة فى 
كتبه المنطقيّة» و قال صاحب المطالع: النّتيجة بأعتبار السّوق من القياس اليه و 
المطلوب بأعتبار السّوق منه إلى القياس إه. 

(أقسام القياس) 

(قوله: فأن كان) (أى القول الأخر الّذَى هو التّتيجة) و المطلوب: فيه إشارةٌ الى 
أن إسع كان ضمير راجع الى القول الأخر المذكور صريحاً(و المراد بمادته) أى مادّة 
القول الأخر: (طرفاه) وهما: (المحكوم عليه و) المحكوم (يه. و المراد بهيئته) أى 


حول الأولى موافقاً لمحمول الأخرئ. «الشارح». 


مق التصديقات [(اقسام القياس) 


وَإِلَه قاقد راي إِنَا حَمْلِتٌ أو شَوْطِيةٌ 0 
8ه 3 م 2 1 

الْحَمْلِىٌ يُسَمََىْ أضْعَنٌّ وَ مَحْمُولُه أ بن وَ الْمْتَكَدَرُ أَوْسَط 

فيه الْأَصْفَرُ الشفرئ. ولي كبرو الس قا 7 0 
الصّفْرئ.وَ مَوْضُوُعٌالْكُبُرىئ َو الشّكْل الأول أَوْمَ ُُ مَحْمُولّهُنا فَالتَانِى 
تك 
ضمن الايجاب, أو السلب ثأنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة 
كقولنا: ان كان هذا انساناًكان حيواناً لكنه ليس بحيوان ينتج: ان هذا ئيس بانسان, 
و المذكور في القياس هذا انسان و قد يكون المذكور فيه عين النتيجة كقولنا: في 
المثال المذكور لكنه انسان, ينتج ان هذا حيوان. 

قوله: (فاستثنائى) لاشتماله على كلمة الاستثناء اعنى: لكن. 
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القول الأخر: (التّرتيب الواقع بِينَ طرفيه) أى القول الأخ ركتقدّم العالم و تأخُر 
الحادث فى قولنا: فالعالم حادثٌ (سَّوأءٌ) فى كون المراد بالهيئة الشرتيب المذكور 
(تحقق) أى التّرتتُ (فى ضمن الأيجاب) إذاكان المذكور فى القياس عين التّيجة 
(أو) فى ضمن (السّلب) إذا كان المذكور فيه نفيضها (فأنه) أى الشأن والحال؛ تعليلٌ 
للتّعميم (قد يكون المذكور فى) القياس (الأستثنائيٌ نقيض النتيجة) ناظرٌ الى 
التَانىء أعنى قوله: أوالصّلب مثاله (كقولنا: إن كان هذا إنساناً كان حيواناً لكنّه ليس 
بحيوان) برفع التَالى (ينت ينتج: إِنّ هذا ليس بأنسانء وَ) الحال إن (المذكور فى القياس) 
قولنا: (هذا إنسان) ل هذا ليبس بأنسان (وتد يكون المذكور فيه عينَ التتبيجة) ناظرٌ 
إلى الأوّل أعنى م 0 
المثال المذكور:) أى قولنا: إنكان هذا إنساناكان حَيواناً الكنّه إنسان) بوضع المقدّ 

(ينتج: إِنّ هذا حَيَوانٌُ) فالقياس الأستغنائيك: ماكان القول الأخر مذكوراً فيه 6 و 
التَرتيب الواقع بينهما سواءٌ تحقق ذلك الثّرتيب فى ضمن الأيجاب أو الشَلب. 
(قوله: فأستثنائيٌ) (لأشتماله) أى القياس (على كلمةالأسئناء أعنى) منها: (لكنٌ) . 


لْمَطالِعٌ السعيديّة في شَرْح الْخاشِية اليزديّة فد 


قوله: (والا) أي وان لم يكن القول الاخر مذكوراً في القياس بمادته و هيئته و 
ذلك بان يكون مذكوراً بمادته لابهيئته. اذ لا يعقل وجود الهيئة يدون المادة و 
كذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من اجزاء التتيجة المادية و الصورية و من 
هنا يعلم: انه لو حذف قوله: (بمادته) لكان اولى. 

قوله: (فاقترانى) لأقتران حدود المطلوب فيه و هي: الاصغر والاكبر و 
الاوسط. 1 

قوله: (حملى) أي القياس الأقترانيٌ ينقسم الى قسمين: حملى و شرطىء لانه 
أن كان مركباً من الحمليات الصرفة فحملى, نحو: العالم متغير و كل متغير حادث 
فالعالم حادث و الاء فشرطى سواء تركب من الشرطيات الصرفة نحو: كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود وكلماكان النهار موجوداً فالعالم مضئ فكلما كانت 
الشمس طالعة فالعالم مضئ, أو تركب من الحملية و الشرطية نحو: كلما كان هذا 
الشىء انساناًكان حيواناً وكل حيوان جسم فكلماكان هذا الشى انساناكان جسماً. 
(قوله: و إِلآً) (أى و ان لم يكن القول الأخر مذكوراً فى القياس بمادّته و هيئته و 
ذلكى) أى عدم الذكر (بأن يكون) أى القول الأخر (مذكوراً بمادّته) أى طرفيه 
(لأبهيئته) ولمّا جعل المحشّى رحمه آلله معنى قول المصّف قدس سره: دو الأ 
قسماً واحداً فأعترض عليه بأن معناه يشمل أقساماً ثلاثةً: ما ذكر» وكونه غير مذكور 
بالمادّة» وغير مذكور بالمادّة والهيئة» أشارالى بطلان الثانى بقوله: (إِذ لا يُعقَلُ وجود 
الهيئة) والدّرتيب (يدون) وجود (المادّة) كما هو ظاهرء والى بطلان الثّالث بقوله: (وأ 
كذا لا يُعقل قِياسٌ لأيشتمل على شىء من أجزاء التّتيبة الماديّة) ناظ؟ الى المادّة 
(والصّوريّة) ناظرٌ الى الهيئة (و من هنا) أى و من عدم التَعنّل المذكور و بعبارة 
أخرى: و من بطلان القسم التّانى و الثَّالثء (يُعلَم: انّه) أى السَّأنَ و الحال (لو حذف) 
أى المصئّف رحمه الله (قوله: بمادته لكان أولى) من ذكره. بأن يقول: فأن كان 
مذكوراً فيه بهيئته: فأستثنائي و الأ أى: بأن كان مذكوراً فيه بمادّته فأقتراني» لكنّه 
أراد التُصريح بالمراد ذآفهم. (قوله: فأقترانيٌ) (لأقتران حدود المطلوب فيه) جمع 


برخر التصديقات (اقسام القياس) 


والمصنّف قدم البحث عن الأقترانيّ الحملى, لكونه ابيسط من الشرطى. 

قوله: (من الحملى) أي من الأقترانيّ الحملىٌ. 

قوله: (اصغر) لكون الموضوع في الغالب اخص من المحمول و اقل اقراداً منه 
فيكون المحمول أكبر و اكثر افراداً. 
حدٌّ بمعنى الطّرف (و هى) أى حدود المطلوب: الحدّ (الأصغر) فى الصّغرئ» (و 
الحد (الأكبر) فى الكبرىء (و) الحّد (الأوسط) المتكرّر فيهمات . 

(أقسام القياس الأقترانىٌ) 

(قوله: حمليٌ) (أى القياسٌُ الأقترانُ ينقسم إلى قسمين: حملىٌ و شرطىٌ) و إنما 
انحصر فبهماء (لأنه) أى القياس الأقترانج (إن كان مركباً من الحمليّات) أى من 
القضاياء الحمليّة (الصّرفة) أى الخالصة بأن لأتكون فيه شرطيّةٌ (ف) إقتراني (حملىٌ) 
مثاله: (نحو) قولنا: (العالم متغيّدٌ وكلّ متقّير حادثٌ قالعالم حادثٌ و إِلاً) يكن مركباً 

من الحمليّات الصّرفة (ف) إقترانيع (شرطىٌ» سَواءً) فى كونه شرطياً اركب من 
الشَّرَطْئّاتَ الصّرفة) بأن لأتكون فيه حمليّةٌ مثاله: (نحو كلما كانت الشَّمِسُ طالعة 
فالنهار موجودٌ) هذه صُغْرىئ (وكُلّماكانّ النّهِارٌُ موجوداً قالعالم مضىّ) و هذه كبرى 
(فكلّما كانت الشمس طالعة فالعالم مضئ, أو تركّب من الحملية وال مثاله: 
(نحو: كلّما كان هذا الشَّىَّ إنساناً كان حَيُواناً) هذه صغرى شرطيّة (و كل حيو 
جسم) و هذه كبرى حمليّة (فكلّما كان هذا الشَّىُّ إنساناً . كان < 0 
عطّر الألَهُ مرقده (قدّم البحث عن) القياس (الا قتراز نىٌ الحملىّ) على البحث عن 
الأقترانيت الشّرطرئ» (لكونه) أى الأقترانيئ الحملئ (أيسط من) الأقترانى (الشَّرطئٌ) 
أى أقلّ تركٌباً منه والحقٌّ تقديم الأقلّ على الأكثر. والمختصر على المفضّلء (قوله: 
من الحمليٌ) (أى من) القياس (الأقترانيٌ الحملىٌ). (قوله: أصغر) سمّى موضوع 
المطلوب من الأفترانى الحملى أصغرء (لكون الموضوع فى الغالب) أى فى غالب 
الموارد (أخصّ من المحمولء و أقِلٌ أفراداً) أى بحسب الأفراد. عطف تفسير (منه) 
أى من |/ لمحمولٍ نحو: كلّ إنسان حيوان. و انَّما قيّد بقوله: فى الغالب إذ قد يكون 
مساوياً له نحو: كلّ إنسان ناطق وكال ناطق إنسانٌ واذاكان الموضوع أخصٌ 
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قوله: (و المتكرر اوسط) لتوسّطه بين الطرفين. 

قوله: (و ما فيه الاصغر) أى المقدمة التي فيها الاصغر, و تذكير الضمير نظرا 
الى لفظ الموصول. 

قوله: (الصغرى) لاشتمالها على الاصغر. 

قوله: (الكبرى) لاشتمالها على الاكبر. 

قوله: (الشكل الاول) يسمى اولا لان انتاجه بديهى. و انتاج البواقي نظري, 
يرجع اليه فيكون اسبق و اقدم فى العلم. 

قوله: (فالثاني) لاشتراكه مع الاول في اشرف المقدمتين اعنى: الصغرى. 
من المحمول و أقلّ أفراداً منه. (فيكون المحمول أكبر) من الموضوع. (و أكثر 
أفراداً) منه» و هذا وجه تسمية محمول المطلوب أكبر أيضاً و لذالم يتعرّض لقوله: 
أكبر. (قوله: و المتكرّر أوسط) سمّى اللفظ المتكرّر فى الصُغرى و الكبرى أوسطء 
(لتوسّطه) أى لكونه واسطدَ(بِينَ الطَّرفِين) أى الصُغرى و الكبرى. (قوله: و ما فيه 
الأصغر) (أى المقدّمة الى فيها) الحدّ (الأصغر. و تذكير الضّمير) فى قوله: فيه. مع 
رجوعه إلى المؤنّث ثابتٌ (نظراً إلى لفظ الموصول) لجواز مراعاة اللّفظ و المعنى 
فيه. (قوله: الصّغرى) سمّيت المقدّمة التى فيها الأصغر صغرى, (لأشتمالها على 
الأصغر) (قوله:كبرى). سجّيت المقدّمة الى فيها الأكب ركبرى, (لأشتمالها على الأكبر). 

(الأشكال الأربعة) 

(قوله: الشّكل الأُوّل) إن كان الحدٌ الأوسط محمولاً فى الصّغْرى و موضوعاً فى 
الكبرى. (يسمّى) هذا الشّكل من القياس (أُوَلاَ لأنّ إِنتاجّه بديهيٌّ) لأ يحتاج إلى 
الدليلء (و إنتاج البواقى نظرئ, يرجع إليه) أى إلى الشكلٍ الأوّلِ و المراد به أنّه 
يحتاج إلى الدّليل برجوعه إلى الشّكل الأوّل كما سيأتى» و إذا كان الأمركذلك» 
(فيكونٌ) أى الشّكلٌ الأَوّل (أسبق و أقدم) على البواقى (فى) حصول (العلم) 
بمجهولٍ تصديقيّ أعنى: النّتجة و المطلوب. (قوله: فالثّانى) إن كان الحدٌ الأوسط 
محمولاً فى الصّعْرئ و الكبرئ, و يسمّى هذا الذّكل من القياس ثانبا (لأشتراكه مع) 


دارفا التصديقات (الاشكال الاربعة) 


َو م موْصُوْعْهها كَالئَلِتُ أَوْعَكْسُ الْأوّلٍقَالرَايُ و مُشْتَرَطُ فى 
الأَوّلِ إِيجابُ الصّغْرئء وَ فِعِْيتُهَا مَعَ مَعَكُلَيّة الكثرئ: 

قوله: (فالثالث) لاشتراكه مع الاول فى اخس المقدمتين اعنى الكبرى. 

قوله: (فالرابع) لكونه في غاية البعد عن الاول. 

قوله: (وفعليتها) ليتعدى الحكم من الاوسط الى الاصغر و ذلك لان الحكم في 
الكبرى ايجابأكان او سلباً انما هو على ما ثبت له الاوسط بالفعل بناء على مذهب 
الشيخ فلو لم يحكم فى الصغرى بان الاصغر ثبت له الاوسط بالفعل لم يلزم تعدى 
الحكم من الاوسط الى الاصغر. 
الكل (الأَوّل فى أشرف المقدّمتين أعنى) منه: (الصّغرى) أئ فى انَّ الحدّ الأوسط 
شْ محمولاً فى صغرا هُماء وهى أ أشرف من الكبرى» لأشتمالها على الأصغر الى 
هو أشرف من الأكبر لأنّه موضوع المطلوب؛ و الموضوع أشرف من المحمولء لأنّه 

هو المقصود الأصليئٌ» و المحمولٌ إِنْما يُطلب لأصله قاله بعض المحمّقين. (قوله: 
فالتّالث) إن كان الحدٌ الأوسط موضوعاً فى الصُّغرى و الكبرى؛ و يسمّى هذا الششكل 
من القياس ثالثاء (لأشتراكه مع) الشكل (الأَوّل فى أَخسٌ المقدّمتين) أى أدنا هما و 
أنتقصهما (أعتى) منه: (الكبرى) أى فى أن الحدّ الأوسط وقع موضوعاً فى كبرا ماو 
هى أخسش المقدّمتين» لأشتمالها على الأكبر الأخضٌ من الأصغر لأَنّه محمول 
المطلوب؛ و المحمول أخسٌ من الموضوع» لأنه هو المقصودٌ الفرعرئ. (قسوله: 
فالرّابع) ) إنكان الحدٌ الأوسط موضوعاً فى الصّغرى و محمولاً فى الكبرى» و يسمى 
هذا الشّكل من القياس رابع (لكونه فى غاية البعد عن) الشّكل (الأّول)ء لمخالفته 
ِيَاهُ فى كلتا المقدّمتين فأنّ الأوسط فى الأوّل محمولٌ فى الصّعْرى و.موضوع فى 
الكبرى وَّ فى الرّابع بالعكسء و لم يعتبربه الفارابيئٌ و الشّيخ و الأمام العزَّاليعٌ رحمهم 
آلله فالأشكال عند هم منحصرةٌ فى ثلاثه» و المصنّف تبع الأمام الرّازى قدّس 
سُّهما و لذا ذكره. (قوله: و فعليّتّها) و يشترط فى القّكل الأول بحسب الكى كلَيةٌ 
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قوله: (مع كلية الكبرى) ليلزم اندراج الاصغر في الاوسط فيلزم من الحكم 
على الاوسط الحكم على الاصغر وذلك لان الاوسط محمول هيهنا على الاصغر 
و يجوز أن يكون المحمول اعم من الموضوع فلو حكم فى الكبرى على بعض 
الكبرى و بحسب الكيف إيجاب الصٌّغْرى و بحسب الجهة, فعليّتها: أى صدق 
وصف محمولها على ذات موضوعها بالفعل» و سيأتى البحث عن الأوّل وامّا 
الثّالث؛ أعنئ: فعليّة الشّغرى» ف (ليتعدّى الحكم) فى الكبرق (من) الحدّ (الأوسط) 
كالمتغيّر مثلاً (إلى) الحدٌ (الأصغر) كالعالم قال بَعضٌ المحمّقين: بيّن السّببَ فى هذا 
الشّرط أعنى: فعليّةَ الصُغرى. و الُذى يليه أعنى: كلّية الكبرى دون إيجاب الصّغرى 
مادا فلي بوه معلوماً بالقياس إليهما إه (و ذلك) أى تعدّى الحكم من الأوسط 
إلى الإصغر ثابثٌ (لأنّ الحكم) الكائن (فى الكبرى) أى كبرى الشّكل الأول (إيجاباً 
كان) نحو: وكل متغير حادتٌ فى قولنا: العالم متغير وكلّ متغيّر حادتٌ, (أوسابا) 
نحو: و لأ شىء من الأنسان بحجر فى قولنا: بعض الحيوان إنسان و لأشىء من 
الأنسان بحجر (إِنْما هو) أى ليس هو إلاً (على ما) أى ذات موضوع (ثشبت 
الأوسط) الموضوع فيها أى ثبت له وَصمٌ الموضوع كالنّيّر والأنسانية» (بالفعل بناءً 
على مذهب الشَّيخ) الرئيس من انّ صدق وصف الموضوع على ذاته بالفعل و اذا 
كان الأمركذلك (فلولم يحكم فى الصّغرى) وهى قولنا: آلعالَمُ متغيّدٌ و بعش الحيوان 
إنسانٌ (بأنّ الأصغر) و هر: العالم و الحيوان (ثبت له الأوسط) المحمول فيها أى 
وصف المحمول فى الصَّغْرئ وهو التغيّر لأساف (بالفعل) بأن كان عققد الحمل 
بالأمكان أوكانت الصٌّغْرئ سالبةً (لم يلزم) جواب لو (تعدّى الحكم) فى الكبرى و 

هو: الحكم بالحدوث و عدم الحجريّة (من الأوسط) وهو: متغير و الأنسان (إلى 
الأضفر) فى الستغرى وهو العالم و الحيوان. 
(قوله: مع كلية الكبرى) (ليلزم إندراج الأصغر ) كالعالم (فى الأوسط) كالمتغيّر و 
إذا إِندَرَجٌ فيه. (فيلزم من الحكم على الأوسط) بالحدوث (الحكم على الأصغر) 
بذلى ١و‏ ذلى) الوم ثابتٌ (لأنّ الأوسط محمول هيهنا) أى ذ نى الذكل الأول 
(على الأُصغر) فهو موضوع له نحو: العالم متغيّ (و) الحال (يجورٌ أن يكونَ 


يفف التصديقات (الاشكال الاربعة) 


ينتج الْمُوْجبانٍ مع الْمُوْجبَةء آْمُوجبكيْنِء وَمَعَ السَالِبَةِ الْكلْيَهَ 
َلسَّالَيْنِ ِالضَّرٌ وُرَقٍ 
الاوسط؛ لا حتمل ان يكون الاصغر غير مندرج في ذلك البعض. فلا يلزم من 
الحكم على ذلك البعض الحكم على الاصغر كما يشاهد في قولك: كل انسان 
حيوان و بعض الحيوان فرس. 

قوله: (لينتج الموجبتان) الكلية و الجزئية واللام فيه للغاية. أى: اثر هذه 
الشروط. ان ينتج الصغرى الموجبة الكلية و الموجية الجزئية مع الكبرى الموجبة 
الكثلية الموجبتين, ففى الاول تكون النتيجة موجبة كلية. و في الثاني موجية 
جزئية. و أن ينتج الصغريان الموجبتان مع السالبة الكلية الكبرى السالبتين الكلية 
و الجزئية على ما سبق و أمثلة الكل واضحة. 


المحمول أعدٌ من الموضوع) كما يجوز أن يكون أخصٌّ منه نحو: لع 
إنسأن» أ ومساوياً له نحو:كل إنسان ناطق وإذاكان المحمول أعمٌ بين لموضوع؛ (فلو 
ل ا يكون الأصغر 
غير مندرج فى ذلك البعض) و إذاكان الأمركذلكء (فلا يازم من الحكم) فى 
الكبرى (على ذلك البعضء الحكم على الأصغر كما 00 
حيوانٌ) هذه صغرى (و بعض الْحَيُوان فَرَسُ) و هذه كبرى فلاينتج :كل إنسان(١)‏ قرس 

(قوله لينتج الموجبتان) تيان لضروب الشّكل الأول (أى) الموجبة 0 و 
الموجبة (الجزئيّة يّ و الَّلامُ فيه) أى فى قوله: لينتج (للغاية أى: أثر هذه الشّروط) 
أعنى: إيجات الصّغرى و فعليّتها مع كليّة الكبرى» (أن ينتج الصّغرى الموجية الكلية 
و) الصّغرى (الموجبة الجزئيّه مع الكبرى المرجبة الكلية الموجبتين) الكليّة و 
الجزئيّة (قفى) الصّرب (الأُوّل) و هو: كون الصُغرى و الكبرى موجبتين كليّتين 
(تكون التّتيجة موجبةً كلية) نحو: كلّ إنسان ناطق وكلّ ناطق حيوانٌ فكال انسان 


١‏ لأَنَّ الأنسان لايكون مندرجاً فى بعض الحيوات المحمول عليه الفرس. «الشّارِح» 
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قوله: (الموجيتين) أى ينتج الكلية و الجزئية 

قوله: (السالبتين) اى ينتج الكلية و الجزئية 

قوله: (بالضرورة) متعلق بقوله: (لينتج) و المقصود منه: الاشارة الى ان انتاج 
هذا الشكل للمحصورات الاربع بديهى بخلاف انتاج ساير الاشكال لان نتايجها 
نظرى كما سيجيء تفصيلها. 
حيوانٌ (و فى) اضرب (الثَّانى) وهو:كون الصّغرئ موجبةٌ جزئيةٌ و الكبرى موجبةً 
كلية تكون النتيجةٌ (موجبةٌ جزئيةٌ) نحو: بعض الحيوان إنسان» وكلٌ إنسان ناطق 
فبعض الحيوان ناطق. (و أن ينتج الصّغريان الموجبتان) أى الصّغرى الموجبة الكلية 

اي الموجبة الجزئيّة (مع السّالبه الكليّة الكبرى السّالبتين الكلية و الجزئية 

على ماسبق) انف أى: و فى الصّرب الثَّالثْ و هو: كون الصّغرى موجبةً كلَيةٌ مع 
الكبرى السّالبة الكلّيّة» تكون النتيجة سالبةً ليه نحو: كلّ إنسان ضاحجكدٌ و لأشىء 
من الضاحك بفرس فلا شىء من الأنسان بفرسء و فى الصّرب الرّابع و هو: كون 
الصّغرى موجبةً جزيّة مع الكبرى السّالبة الكلية: تكون التتِيجةٌ سالبةٌ جزليةٌ نحو: 
بعض الحيوان إنسانٌ و لأشىء من الأنسان بحجر فبعض الحيوان ليس بحجرء (و 
أمثلة الكل واضحة) تركها إعتماداً على المتعلّم و قد ذكرناها. (قوله: الموجبتين) 
(أى ينتج) الموجبتان» الموجبة (الكلية و) الموجبة (الجزئيّة). (قوله: السّالبتين) 
(أى ينتج) السّالبتان, السّالبةَ (الكلية و) السّالبَة (الجزئيّة). (قوله: بالضّرورة) (متعلّق 
بقوله: لينتج و المقصود منه) أى وَ مقصود المصئّف قَدَّسسوةٌ من قوله: بالمّسرورة: 
(الأشارة) منه (إلى 3 إنتاج هذا الشّكل) أى الأول (للمحصورات الأربع) 
المذكورة و هى: الموجبة الكلية و الجزئية و الصّالبة الكلية و الجزئية (بديهيٌ) لأ 
يحتاج إلى دليل الخلف و العكس بأقسامه. (بخلاف إنتاج ساير الأشكال) أى الثلاثة 
الباقية. (لأنٌ نتايجّها نظرى) يحتاج إلى ما ذكر (كما سيجئ تفصيلها) إنشاء الله تعالى 
عن قريب. (قوله: و فى الثّانى إختلافهما) (أى ين يشترط فى هذا الشّكل بحسب 


خرف التصديقات (الاشكال الاربعة) 


وَفِى الثَانى إِخْتِلاقهُا فى الْكيف. وَكُليَةُ الكبرئ» 

قوله: (و في الثاني اختلافهما) لى يشترط في هذا الشكل بحسب الكيف, 
اختلاف المقدمتين في السلب و الايجاب و ذلك لانه لو تالف هذا الشكل من 
الموجبتين يحصل الاختلاف فى النتيجة و هو: ان يكون الصادق في نتيجة القياس 
الايجاب تارة و السلب تارة أخرئ فانه لو قلناكل انسان حيوان وكل ناطق حيوان 
كان الحق الايجاب و لو بدلنا الكبرى بقولناكل فرس حيو ان كان الحق السلب. 

و كذا الحال لو تألف من سالبتين كقولنا: لاشيء من الانسان بحجر و لا شيء 
من الناطق بحجر كان الحق الايجاب و لو قلنا و لاشيء من الفرس بحج ركان الحق 
السلب و الاختلاف دليل عدم الانتاج فان النتيجة هو القول الاخر الذي يلزم من 
المقدمتين فلو كان اللازم من المقدّمتين الموجبة لماكان الحق في بعض المواد هو 
السالبة و لوكان اللازم منهما السالية لمان كان الحق في يعض المواد الموجبة. 

قوله: (و كلية الكبرى) أي يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى 
اذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف كقولنا: كل انسان ناطق و بعض الحيوان ليس 
بناطق كان الحق الايجاب و لو قلنا: بعض الصاهل ليس بناطق كان الحق السلب. 
الكيف. إختلان المقدّمتين) أى الصّغْرى و الكبرى (فى السّلبِ و الأيجاب) بأن 
تكون إحداهما سالبة والأخرئ موجبة (و ذلكى) أى الأشتراط المذكور ثابتٌ (لانه) 
أى الكأنَ و الحال (لوتألّف هذا الشّكل من الموجبتين) أى من الصٌّغْرى الموجبة و 
الكبرى الموجبة (يحْصُلُ الأختلاف فى التتيجة و هو) أى الأختلاف فيها: (أن يكون 
الصّادق فى نتيجة القياس الأيجاب) خبر يكون (تارة و السّلبٍ تارة أخرى. فأنّه) 
أى العّأنَ والحال (لوقلنا: كل إنسان حيوان) هذه صغرى موجبةٌ كليةٌ (و كل ناطق 
حيوايٌ) و هذه كبرى موجبةٌ كلّية (كان الحق) فى التّيجة هُرَ (الأيجاب) الكلى لأ 
غير أى فكلّ إنسان ناطقٌ» (و لو بدّلنا الكبرى) أى قولنا: وكلٌ ناطق حيوانٌ (يقولنا) و 
(كلّ فرس حيوانٌ كان الحقٌ) فيها هو (السّلب) الكلّى لأأغير, أى: فلاشىء من 
الأنسان بفرس» لبطلان قولنا: فكلٌ إنسان كَرَسٌ (و كذاالحال لوتألّف) أى الشّكل 
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الثانى (من شالبتين) مثاله (كقولنا: لأشىء من الأنسان بحجر) هذه صغرى سالبة 
كلية (و لأشىء من التّاطق بحجر) و هذه كبرى سالبة كلية: (كان الحق) فى النتيجة 
هو (الأيجاب) الكلى لأغير. أى: فكّل إنسان ناطقٌء لعدم صحّة قولنا: فلاشىء من 
الأنسان بناطق (و لو) بدّلنا الكبرى أى قولنا: و لأشئ من النّاطق بحجر و (قلنا: و 
لآشئ من الفرس بحجر كان الحقٌ) فيها هو (السّلب) الكلى لأغين أى: فلاشىء من 
الأنسان بفرس لعدم صحّة قولنا: : فكل إنسان فرسٌ (و) الحال (الأختلاف) فى التتيجة 
النَّاشئ عن إتّفاق المقدّمتين (دليل عدم الأنتاج أى دليل العقم (فأَنّ التَتيجة هو 
القول الأخر) و تذكير الصّمير نظراً إلى الخبر (الّذى يلزم من المقدّمتين) أى هو 
لأزمٌ لهماء و الّلازم ينبغى ا الور 
و اذاكان الأمركذلكء (فلو كان اللأزم من المقدّمتين) هو القضيّة (الموجبة. لما 

كان) جواتٌ لو (الحقّ فى بعض المواةً) جمع مادّة (هو) القضيّة )١١‏ (السّالبة) لأغير 
(3)كذا (لوكان الّلازم منهما السَّابَِ لماكان الحقٌّ فى بعض الموادٌ) هو (الموجبة) 
لأغير. (قوله: وكلية الكبرى) (أى يشترط فى الشّكل التَّانى بحسب الكم) أى 

الكلّية و الجزئيّة, (كلية الكبرى) أى كونها كلَيّة (إذ عند جزئيّتها) أى كونها جزئيّة 
(يحصل الأختلاف) فى التّتيجة وهو دليل عدم الأنتاج(» مثال كونها جزئيةً 
(كقولنا: كل إنسانٍ ناطق) هذه صغرى موجبةٌكلّيةٌ (و بعض الحيوان ليس بناطق) و 
هذه كبرى سالبة جزئية إذا قلنا ذلكء (كان الحوقٌ) فى التّيجة هر (الأيحاب) الجزئى» 
أى فبعض الأنسان حيوادٌء (و لو) بدَّلنا الكبرى و (قلنا): و (بعض الصّاهل ليس 
بناطق, كان الحقٌ) فى النّتيجة هو (السَّاب) الجزئى لأ غيرء أى: فبعض الأنسان ليس 
بصاهل و مثال كونها موجبةً جزئيِةٌ نحو: لأشىء من الفرس بناطق و بعضٌ الحيوان ناطق 
أن الح فى التّيجة هو: الأيجابُ الجزئيم» أى: فبعض الفرس حَيوانَ ولو بدّلنا الكبرى 
وقلنا: وبع الأنسان ناطق كان الحقٌّ هو: التّلب الجزئى» أى: قبعض الفرس ليس بأنسان. 


-١‏ لأنَّ اللأّزم لاينفكتٌ عن ملزومه. ودشتى» ١‏ *- ققد تكون موجبةً و قد تكون ساليةً. 


ع التصديقات (الاشكال الاربعة) 


مع توام الصّغرئء أو وكاس السام الكثرئ» وكوي لفكت 
مَعَ الضَّرورِيَةِ أذْكبرئ مَشْرْ شَرُوْطَةَ 

ول مع دوام الصفرى) أي يشترط في هذا الشكل بحسب الهة أمان 

الاول أحد الامرين: اما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو 

رية واما أن يكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا مسن 
0 التي لا تنعكس سوالبها. 

و الثانى أيضاً أحد الامرين: و هو ان الممكنة لا تستعمل فى هذا الشكل بالامع 
الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو 56 مشروطة عامة أو 
خاصة و حاصله: ان الممكنة أن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة 
عامة أو خاصة و ان كانت كبرى كانت الصغرى ضرورية لاغير و دليل الشرطين: 
انه لو لا هماء زم الاختلاف, والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. 
(قوله: مع دوام الصّغرى) (أى يشترط فى هذا الشّكل) أى النَانى (بحسب الجهة: 
أمران) الأمر (الأُوّل) منهما (أحد الأمرين) على سبيل منع الخلوٌ: أى يمتنع خلوٌه 
عن أحدهما و لأيمتنع جمعهما ذكر الأرّل بقوله: (إِمّا أن يصدق الدٌوام على 
الصّغرى) و ذلك (بأن تكون) قضبّةٌ (دائمةً) مطلقدٌ (أو ضروريّةً) مطلقة وذكر 
الكانى بقوله: (وامًا أن يكون الكبرى من القضايا الست الّتى تسنعكس بباننها 
بالمستوى وهى: الصَّروريّة المطلقة و الدَّائمة المطلقة و المشروطة العامّة و العر: 
ل ار 
وهى: الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة والوقتيّة والمنتشرة والوجودية اللادائمة 
و الوجوديّة اللاضروريّة و الممكنة العامة و الدمكنة الخاضّة و المطلقة العامّة (و) 
الأمر(الثَّانى) من الأمرين الأولين (أيضاً) أى كالأمر الأول منهماء (أحد الأمرين) 
على سبيل الأنفصال الحقيقئ: أى يمتنع جمعهما و رفعهما (و هو) أى أحد الأمرين: 
(أنَّ الممكنة) خاصّةً كانت. أوعامًةٌ الأتستعمل فى هذا الشّكل) أى المّكل الثَّانَى (إلأأمع 
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قوله: (لينتج الكليتان) أي الضروب المنتجة فى هذا الشكل أيضاً أربعة حاصلة 
من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئية و الكلية و 
ضرب الكبرى الكلية السالبة في الصّغريين الموجبتين. 

فالضرب الاول هو: المركب من كليتين: و الصغرى موجبة نحو كل (ج) (ب) و 
لاشىء من (الف) (ب). 
الضّروريّة) المطلقة (سواءٌ) فى الأستعمال (كانت الضَّروريّة) المطلقةٌ (صغرى) و 
الممكنة كبرى» (أو) كانت الصّروربّة المطلقة (كبرى) و الممكنةٌ صغرى. (أو) انَّ 
الممكنة لأتستعمل إِلاّ(مع كبرى مشروطة عامّة, أو) مشروطة (خاصّة)» و الممكنة 
صُغرى (و حاصله) أى الأمر الثَّانى من الأمرين الأوّلين: (أنّ الممكنة) عامّة كانت» أو 
خاصّة (إن كانت صغرى., كانت الكبرى ضروريّةً) مطلقةٌ (أو مشروطة عامّةٌ أو 
خاصّة و إنكانت) أى الممكنةٌ (كبرى كانت الصّغرى ضروريّةٌ لأغير)هاء (و دليل 
الشّرطين) المذكورين: (أنَّه) أى الكّأن و الحال (لو لأهما) أى التّسرطان (لزم 
الأختلاف) فى النّتيجه. (و التسفصيل) أى و تفصيل الأختلاف (لأيناسب هذا 
المختصر)» فليطلب من أمثال شرح المطالع. 
(قوله: لينتج الكلّيتان) (أى الضّروب المنتجة فى هذا الشّكل) أى الثّانى (أيضاً) أى 
كالشّكل الأَوَلِ (أربعةٌ حاصلةٌ من ضرب الكبرى الكلية الموجبة فى الصّغريين 
السّالبتين الجزئيّة وَ الكلَيّة. و ضرب الكبرى الكلية السَّالية فى الصّغربين 
الموجبتين فالضّرب الأوّل) من الصّروب الأربعة (هو: المركّب من) قضيّتين 
(كلَيتتين) الكبرى سالبة» (و الصّغرى موجبةٌ) منال: (نحو كل ج) أى إنشانٍ (ب) أى 
حيوانٌ (و لأشى من ألف) أى الحجر ب (ب) أى حَيَوانِ (و الضّرب القَّانى) منها (هو: 
المركّب من) قضيّتين (كلَيّتين) الكبرى موجبة؛ (و الصّغرى سالبة) مثاله (نحو: ل 


رذق التصديقات (الاشكال الاربعة) 


الس 0152 ازائذه مد وو ااا ل د 

و الضرب الثاني هو المركب من كليتين» و الصغرى سالبة نحو لاشيء من (ج) 
” (ب) وكل (الف) (ب) و النتيجة فيهما سالبة كلية نحو لا شيء من (ج) (الف) 
واليهما أشار المصنف بقوله: (لينتتج الكليتان سالبة كلية). ‏ - 

و الضرب الثالث هو: المركب من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كليّة نحو 
بعض (ج) (ب) ولاشيء من (الف) (ب). 

والضرب الرابع هو: المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية نحو 
بعض (ج) ليس (ب) وكل (ألف) (ب) والنتيجة فيهما سالبة جزئية نحو بعض (ج) 
ليس (الف). 

و اليهماً أشار المصنف بقوله: (و المختلفتان في الكم أيضاً) أي كما انهما 
مختلفتان في الكيف بناء على ما سبق في الشرايط سالبة جزئية. 
قوله: (بالخلف) يعني: دليل انتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين امور: 

الاول: الخلف, و هو: ان يجعل نقيض النتيجة لا يجابه. صغرى و كبرى القياس 
لكليتها كبرى ليتتج من الشكل الاول ما ينافي الصغرى و هذا جار في الضروب 
الاربعة كلها. ١‏ 1 . 
شيء من ج) أى الحجر ب (ب) أى حَيوانٍ (وَكلّ ألف) أى إنسان (ب) أى حَيوانٌ (و 
التتتيجة) الحاصلة (فيهما) أى فى الصّرب الأُوّل و الثَّانى (سالبة كليّة) لأنها تتبع 
أَخسٌ المقدّمتين مثال النّتيجه (نحو): ف (لأشىء من ج) أى الأنسان ب (ألف) أى 
حجر (و اليهما) أى الى الصَّرب الأول و الثّانى (أشار المصنّف) قدّس اللْهسَرَّهُ 
(بقوله: لينتج الكليتان) أى الصغرى الكلية و الكبرى الكليّة: (سالبةً كليةً و الضّرب 
الثَّااث) منها (هو: المركّبٍ من صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كلية) مثاله: (نحو 
بعض ج) أى الحيوان (ب) أى إنسانٌ (و لأشىء من ألف) أى الفرس ب (ب) أى 
إنسان (و الضّرب الرّابع) منها (هو: المركّب من صغرى سالبة جزئيّة وكبرى موجبة 
كلية ) مثاله: (نحو بعض ج) أى الحَيّوان (ليس) ب (ب) أى إنسانٍ (وكل الف) أى 
ناطق (ب) أى إنسادٌّ (و النّتيجة) الحاصلة (فيهما) أى فى الصَربٍ القَّالثِ و الرابع 
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ا لل ال ل ا للك لان دن كنا 


. (سالبةٌ جزئيّةٌ) إذ هى تابعة لأخش المقدّمتين مثال التّتيِجة (نحو: بعض ج ليس) ب 
(الف) أى بعض الحيوات ليس بناطق (و إليهما) أى والى الصَّرب الثّال و الرَابع 
(أشار المصنف) نوّر آلثهُ مرقده (بقوله: «و المختلفتان فى الكمّ أيضاً» أى كما أنّهما 
مختلفتان فى الكيف بناءً على ماسبق فى الشّرايط): من أنه يشترط فى الشّكل 
الثَانى بحسب الكيف, إختلاف المقدّمتين: (سالبةٌ جزئيّة) مفعول لقوله: لينتج. 
(قوله: بالخلف) (يعنى) أى المصئّف رحمه آلله: (دليل إنتاج هذه الفسروب) أ 
الصّسروب الأربعة للمّكل الثَّانى (لهاتين النّتيجتين) أى السَالبة الكلّيّة و الصَالبة 
الجزئيّة (أمور) ثلاثة: الخلف و عكس الكبرى» و عكس الصّغرىء الأمر (الأوّل) من 
الأمور الثّلائة: (الخلف و هو) أى الخلف فى الشّكل الثّانى: (أن يجعل نقيض النّتبجة 
لأيجابه) أى لأجل أنه قضيّة موجبة (صغرى) المّكلٍ الأوَلِء لأنَّ التييجة هيهّنا سالبةٌ 
فيجعل نقيضها و هى: القضيّة الموجبة» صغرى لأنْه يشترط فى الشّكل الأول بحسب 
الكيف» إيجابها (و) يجعل (كبرى القياس) فى الشّكل الثّانى ( كما أ ى لأجل 
كره كلية (كبرى) الشّكل الأوّلء لأنّه يشترط فيه بحسب الكمّ كليّتها (لينتج) أى 

نقيض النّتيجة (من الشّكل الأوّل» ا أى 
صغرى الشّكل الثّانى فيكون ذلى حلبلا على نظ الأطج (و هذا) أى دليل الخلف 
(جار فى الضّروب الأربعة كلّها) مثلاً إذا قلنا: لاش من الأنسان بفرس و كلّ فرس 
صاهل ينتبم: لأشىء من الأنسان بصاهلء و الآلصدق نقيضُها و هو: بعض الأنسان 
صاهلء لأَنّ نقيض السّالبة الكليّة هو الموجبة الجزئيّة» و نجعل هذا التّّيض لكونه 
موجبة. صغرى الشّكل الأَوّلء وكبرى المّكل النَانَى لكونها كلّية كبراه هكذا: بعض 
الأنسان صاهل وكل فرس صاهل ينتج: بعضُ الأنسان فرس و هذه النتيجة تنافى 
صغرى الشكل الثَّانى و هو: لأشىء من الأنسان بفرسء و منشأ المنافاة هو نقيض 
التتيجة, لأنَّ اُشكل الأّل بديهئ الأنتاج» وكبرى الشّكل الثانى مفروضة الصّدق» 
فيكون نقيض النتيجة باطاث فتكون النَتيجة حقَّأ وهو المطلوب. 


دق التصديقات (الاشكال الاربعة) 


َو عَكْسٍ الكُبرئ, أو الصّغرئء كم التّرتيبء ثُمَعَكْسٍ النَتِبجَةٍ. 

و الثانى: عكس الكبرى ليرتد الى الشكل الاول لينتج النتيجة المطلوبة و ذلك 
انما يجرى فى الضرب الاول و الثالث لان كبريهما سالبة كلية تنعكس كنفسهاء و 
أما الأخران فكبريهما موجبة كلية لا تنعكس الا الى موجبة جزئية و لا تصلح 
لكبروية الشكل الاول مع انّ صغريهما أيضاً سالبة لا تصلح صغرى للشكل الاول. 

و الثالث: أن ينعكس الصّغرى فيصير شكلا رابعاً. ثم ينعكس الترتيب يعني 
يجعل عكس الصغرى كبرى و الكبرى صغرى فيصير شكلا أو لا ينتج نتيجة 
تنعكس الى النتيجة المطلوبة, و ذلك انما يتصور فيما يكون عكس الصغرى كلية 
ليصلح لكبروية الشكل الاول و هذا انما هو في الضرب الثانى فانّ صغراه سالبة 
كلية تنعكس كنفسهاء و أما الاول و الثالث فصغريهما موجبة لا تنعكس الا جزئية. 
(و) الأمر (التَّانى) منها: (عكس الكبرى) أى إنعكاس كبرى الشّكل الثّانى مستوياً 
(ليرتد) أى الكل التَانى (إلى الشّكل الأوّل) لأنَّ الحدّ الأوسط فى الشكل الثَانى 
محمولٌ فى الصّغْرى و الكبرى» و فى الشّكل الأول محمول فى الصَّغْرى و موضوع 
فى الكبرى» فأذا إنعكست الكبرى يصير الحدّ الأوسط محمولاً فى الصغرى و 
موضوعاً فى الكبرىء (لينتج) أى الشّكل الأول (النتيجة المطلوبة) فى الكل الثّانى 
فيعلم بذلك صحّة الأنتاج هبهناء لأنّ الشّكل الأول بديهيم الأنتاج (وذلك) أى الأمر 
الثَّانوه و هو: عكس الكبرى (إِنّما يجرى) أى لأيجرى إلا (فى الضَّرب الأَوّل و 
التَّالث. لأنّ كبريهما سالبة كلية تنعكس كنفسها) أى سالبةً كلَيَةٌ فتصلح لكبرويّة 
الشّكل الأوّل و صغريهما موجبة فتصلح لصغرويّته. مثلاً إذا قلنا: كل إنسان ناطق و 
لأشىء من الفرس بناطق ينتج: لأشىء من الأنسان بفرس و هذه النّتيجه صادقة 
بدليل أن لوعكسنا الكبرى و قلنا: كل إنسان ناطق و لأشىء من الأنسان بغرس وهو 
الشّكل الأول حصلت التنّتيجة المطلوبة و هى: لااشىء من الأنسان بفرس (و أما) 
الصربان (الأخران) أى الثَّانَى و البَابع (فكبريُهما موجبة كلية, لأتنعكس) مستوياً 
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(إلاّ إلى موجبة جزئيّة, و لأ تصلح لكبرويّة الشّكل الْأُوّل) لأنه كمامدٌ يشترط فيه 
كليتها (مع انّ صغريهما أيضاً سالبةٌ. لأ تصلح صغرى لِلشّكل الأُوّل) لأشتراط 
إيجابهاء فلا يرتدٌ ان الى الشّكل الأوّل (و) الأمر (الثَّالت) منها: (أن ينعكس الصّغرى) 
أى ينعكس مستوياًء (فيصير) أى الشّكل الثّانى (شكلاً رابعاً) أى يرتدٌ إليه لأنّ الحدّ 
الأوسط هيهنا محمولٌ فى الصّغرى و الكبرىء فبأنعكاس الصٌّغْرى يصير موضوعاً فى 
الصُغرى و محمولاً فى الكبرى (ثمّ) أى بعد صيرورته شكلاً رابعاً (ينعكس الث تيب) 
التّرتيب: وضع كل شىء فى مرتبته (يعنى) منه: (يجعل عكس الصُّغْرى كبرى و) 
عين (الكبرى صغرىء, فيصير) أى الشّكل التَابع (شكلاً أوَلاً) إذ يصير الحدٌ الأوسط 
محمولاً فى الصغرى و موضوعاً فى الكبرى (يسنتج) أى الشّكل الأوّل (نتيجة 
تنعكس) أى هذه النتيجة (إلى التّتيجة المطلوبة) فى الشّكل الثّانى (و ذلكى) أى 
الأمرالنّااث, وهو: عكس الصٌّغرى (إِنْما يتصوّر) أى لأيتصوّر الاً(فيما يكون عكس 
الصّغرى) أى صغرى الكل الثانى (كلَيَةَ ليصلح) أى عكس الصٌّغرى (لكبروية 
الشّكل الأوّل) و عكس الكبرى موجبةً ليصلح لصغرويّته (و هذا) أى كون عكس 
الصُغرى كليةٌ وعكس الكبرى موجبةًإإِنَما هو) أى ليس هو الأّ(فى الضّرب الثّانى 
قأن صغراه سالبةٌ كلية تنعكس كنفسها) أى سالبةٌ كلية فتصي ركبرى الشكل الأول و 
كبراه موجبةٌ كلية تنعكس موجبة جزئيةٌ فتصير صغراه مثلاً إذا قلنا: لأشىء من 
الأنسان بفرس وكل صاهلٍ فرسٌ ينتج: لأشىء من الأنسان بفرس و هذه نتيجة 
صادقة بدليل عكس الصّغرى هكذا: لأشىء من الفرس بأنسانٍ وكل صاهل فرش 
فيتحمّق الشكل الرّابع» و ينعكس التّرتيب هكذا: كل ضاهل قَرَس و لأشىء من 
الفرس بأنسان» فيتحمّق المّكل الأوّل و ينتج: لأشىء من الفرس يأنسان» ثم تنعكس 
التّتيجة هكذا: لأ شىء من الأنسان بفرسء و هذا هو المطلوب. (و امنا) المَّسرب 
(الأوّل و الثَّالث فصغريهما موجبة لأ تنعكس إلا جزئيّة) ففى الأوّل موجبةٌ كلية و 
فى الثّانى موجبة جزئيّة و الجزنيةٌ لأ تصلح لكبرويّة الكل الأول لماميٌ 


كل 000 التصديقات (الاشكال الاربعة) 


وَفِنَ التَالِثِ يجاب الصغرئ. وَذعْلِيتُهَا مَعَكُلْيِإِخْدَيِهُاء 
٠‏ و أما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تتعكس أصلاء و لو فرض انعكاسها لا 
يكون الا جزئية فتدبر. 

قوله: (ايجاب الصغرى و قعليتها) لان الحكم في كبراه سواء كان ايجاباً أو سلا 
على ما هو أوسط بالفعل كما مر فلو لم يتحد الاصثر مع الاوسط بالفعل بأن لا 
يتّحدا أصلا و يكون الصغرى سالبة أو يتحدا لكن لا بالفعل و يكون الصغرى 
موجبة ممكنة لم يتعد الحكم من الاوسط بالفعل الى الاصغر. 

قوله: (مع كلية احديهما) لانه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز أن يكون 
البعض من الاوسط المحكوم عليه بالاصغر غير البعض المحكوم عليه بالاكبر 
فلايلزم تعدية الحكم من الاكبر الى الاصغر مثلا يصدق بعض الحيوان أنسان و 
بعض الحيوان فرس و لا يصدق بعض الانسان فرس. 
(و امّا) الضّربٍ (الدَّابع فصُغراه سالبةٌ جزئيّة, لأتنعكس أصلاً) حنّى يرتدٌ الشكلٌ 
القانى إلى الرّابع وهو: إلى الأول (و لو فرض إنعكاسها) أى السّالبة الجزئّة» إشارة 
إلى ما تقدّم فى اخر مبحث عكس التُقيض (لا يكون) أى الأنمكاس (إلأجزئيّة) فلا 
تصلح لكبرويّة الشكل الأول (فستدبّر) إشارة إلى دئّة المطلب. (قوله: إيجابٌ 
الصّغْرى, و فعليتّها) أى يشترط فى الشّكل الثَّالث بحسب الكيفء إيجاب صغراه و 
بحسب الجهة, فعليّتها )١(‏ (لأنّ الحكم فى كبراه سَواءٌ كان إيجاباً. أو سلباً على ما 
هو أوسط بالفعل) أى على ذات ثبت لها وصف الأوسط بالفعل (كمامّرٌ) فى بيان 
شرايط الشكل الأول و إذاكان الأمركذلكء (فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط 
بالفعل) و ذلك يحتمل وجهين: ذكر الأوّل بقوله: (بأن لأ يستّحدا) أى الأصغر و 
الأوسط (أصادً) أى لأبالفعل ولأ بالأمكان وفسّره بالعطف بقوله: (و يكون الصّغْرى 
سالبة) فأئه لأ إتُحاد بِينهُما أصادّ و ذكر الذّانى بقوله: (أو يتّحدا) أى الأصغرو 


١‏ بأن يصدق وصف محمولها على ذات موضوعها بالفعل. «الشّار) 
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الأوسطء (لكن لأ بالفعل) و فسّره بالعطف بقوله: (و يكون الصّغرى موجبة ممكنة) 
أى بأن ثبت الأوسط للأصغر بالأمكان ففى الأوّل ينتفى القّرطان أعنى: إيجات 
الصُغرى و فعليّتهاء وفى الثّانى الفعليةٌ فق (لم يتعدٌ) جواب لو (الحكم) فى الكبرى 
(من) الحدّ (الأوسط) القّابت لذات الموضوع (بالفعل إلى) الحدّ (الأصغر) نحو: كل 
إنسان حَيَوانٌ وكلٌ إنسانٍ ناطقٌ» ينتبج: بعضٌ الحيوان ناطِقٌ فأه حكم فى الكبرى 
بالنّاطفيّة لكلّ من تَبَدَتْ له الأنسانيةٌ بالفعل, و النتيجة صادقةٌ فلوكانت الشّغْرى 
سالبةٌ بأن سلبت الحيوائيّة عن الأنسان» أو أثبتنا هاله لكن بالأمكان» لم تحصل 
النَيجهٌ لأنّ معنى الكبرى هو: أنَّ كلّ ذات ثبتت له الأنسانيّةٌ بالفعل» فهو ناطق و 
معنى الصّغْرى هو : انَّ الأنسان يمكن أن يكون حيواناء و ظَاهِدّانٌ الأنسان لأيتدر 
على إثبات التطق الثَّابت له لِلْحَيَوانٍ الّذى يُمكن حمله عليه. (قوله: مع كلية 
إحداهما) أى إحدى المقدّمتين (لأنّه) أى المَّأنَ والحال (لوكانت المقدّمتان 
جزئيّيينء لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه) صفة للأوسط 
(بالأصغر) أى من الأوسط الموضوع للأصنر المحمول عليه (غيرٌ البعض) من 
الأوسط خبر يكون (المحكوم عليه بالأكبر) أى غير البعض من الأوسط الموضوع 
للأكبر المحمول عليه وإذا جازذلك. (فلايلزم تعديةٌ الحكم) فى الكبرى (من) الحدٌ 
(الأكبر الى) الحدٌ (الأصغر). أمكّل ل (مثلاً) لتعرف ما ذكرنا و أقولٌ: (يصدق) قولنا: 
(بعض الحَيّوان إنسان) هذه صغرى موجبةٌ جزئيّة (و بعض الحيوان فَرَسُ) و هذه 
كبرى موجبة جزئيّة (و لأ يصدق) فى النّتيجة قولنا: (بعضٌ الأنسان قَوَسّ) لأنَّ 
البعضٌ من الحيوان المحكوم عليه بالأنسان غير البعض منه المحكوم عليه بالفرس. 
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ينيج المُوْجبنانٍ مَعَ الْمُوجبَةٍ بد الْكلْيَد, ياكس مُرْجِبَة جَرْئيك و 


مَعَّ السَالِة الكليّة, اي م مَعَ الْجرْئية اليد ا 


قوله: (لينتج الموجبتان) الضروب المنتجة في هذا الشكل , بحسب الشرايط 
المذكورة ستة حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية الى الكبريات الاربيع و 
ضم الصغرى الموجبة الجزئية الى الكبريين الكليتين الموجبة و السالبة. 

و هذه الضروب كلها مشتركة في انها لا تد تنتج الا جزئية لكن ثلاثة منها تنتج 
الايجاب و ثلاثة منها تنتج السلب أما المنتجة للايجاب: 

فأولها: المركب من ا نحو:كل (ج)(ب) و كل (ج) (الف) قبعض 
(ب) (الف). 

و ثانيها: المركب من موجبة جزئية صغرى و موجبة كلية كبرى و ألى هذين 
أشار المصنف بقوله: (لينتج الموجبتان) أى الصغرى مع الموجبة الكلية أي الكبرى. 

و الثالث: عكس الثاني أعني: المركب من موجبة كلية صغرى وَ موجبة جزئية 
كبرى, و اليه أشار بقوله: (أو بالعكس) فليس المراد بالعكس عكس الضربين 
المذكورين اذ ليس عكس الاول الا الاول فتأمل. 

و أما المنتجة للسلب: 
(قوله: لينتج الموجبتان) (الضُّروب المنتجة فى هذا الشّكل) أى الال (بحسب 
الشّرائط المذكورة) أعنى: إيجات الصّغرى و فعليّتها مع كلية إحدى المقدّمتين 
(سيّةٌ حاصلةٌ من ضمّ الصّغرى الموجبة الكليّة إلى الكبريات الأربع) وهى: الكبرى 
الموجبة الكلية و الجزئية و الكبرى السّالبة الكلية والجزئيّة. (و ضمٌ الصّغرى 
الموجبة الجزئيّة إلى الكبريين الكلَيّتينء الموجبة و السَالبة) هكذا الضّغرى 
الموجبة الجزثيّه مع الكبرى الموجبة الكلية» و الصّغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى 
الصّالبة الكلية هذا فى الّق الثّانىء و اما فى الأول فالضّغْرى الموجبة الكلية مع 
الكبرى الموجبة الكلَّيّة: و الصٌّغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئيّة و 
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الصّغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السّالبة الكلية» و الكُأفرق الموجبة الكلئة 5 
الكبرى السّالبة الجزئيّة (و هذه الضروب) السئّة (كلّها مشتركةٌ فى أنّها لأ تنتج ! 

َئيّةَ لكن ثلاثة منها :: تنتج الأيجاب) أى الموجبة الجزئيّة (و ثلاثة منها تناج 
ا أى الالبة الجزئية (امّا) الشروب (المنتجة.للأيِجات) الجزيئ (فأولها:) 
الشرب (المركب من موجبتين كلَيتين) مناله (نحو: كلّج) أن إنشانٍ (ب) أى حيرانٌ 
(وكل ج) أنى إنسان (ألف) أى ناطق (فبعض ب) أى الْيرَان (ألف) أى ناطق (و 
ثانيها) أى الصّروب: الضَّربُ (المركب من موجبة جزئيّة صغرى و موجبة كلية 
كبرى) مثاله: نحو بعض الحيوان أبيض وكلّ حيوان جسمٌ فبعض الأبيض جسم (و 
الى هذين) الضّربين (أشار المصنّف) عطر الله مرقَدَه (بقوله: لينتج الموجبتان أى 
الصّغرى) الموجبة الكلية و الجزئية (مع الموجبة الكلية أى الكبرى) موجبةٌ جرئيةٌ. 
(و) الشرب (الثالث) منها: (عكس) الصّرب (الثّانى, أعنى) من العكس: (المركّب 
من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئيّة كبرى) نحو: كل إنسان حَيُوانٌ و بعش 
الأنسان أسود فبعض الحيوان أسود (و اليه) أى إلى الصّربٍ الَّالثِء (أشار) أى 
المصئّف دسو (بقوله: أو بالعكس) و اذا كانتٍ الأشارة إلى المٌّربٍ الثّالث 
(فليس المراد) أى مراد المصئّف (بالعكس عكس الضَّريين المذكورين) أى الأوّل و 
الثَانى كما يتومّم بل المراد: عكس الثَّانى فقطّء (إِذ ليس عكس) الصّرب (الأول) 
أعنى: المركّب من موجبتين كليتين (الآً) الصّربَ (الْأُوّلَ) أى الموجبتين الكليّتين 
(فتأمل) لعلّه إشارةٌ إلى انَّ المراد بالعكس هيهنا: اللغوىّ لأ المنطقئ. (و أمَا) 
الضروب (المنتجة للشّلب) الجزئئ: 
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ِالْخُلْفِ, أَوْ عَكْس الصّغْرئ أو الْكُبرئ ؟ نُمَ التّؤْتيبء ثم عَكْسِ 
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فأولها: المركب من موجبة كلية صغرى و سالبة كلية كبرى. 

و الثاني: من موجبة جزئية صغرى و سالبة كلية كبرى و اليهما اشار بقوله: (و 
مع السالية الكلية الى آخره). 

و الثالث: من موجبة كلية صغرى و سالبة جزئية كبرىء كما قال المصنف او 
الكلية مع الجزئية اى الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. 

قوله: (بالخلف) يعني: بيان انتاج هذه الضروب لهذه النتائج: اما بالخلف و هو: 
هيهنا ان يوْخذ نقيض النتيجة و يجعل لكليته كبرى و صغرى القياس لايجابها 
صغرى لينتج من الشكل الاول ما ينافى الكبرى و هذا يجري في هذه الضروب كلها. 
(فأوَلّها:) الشّرتُ (المركّب من موجبة كليّة صغرى و سالبة كلية كبرى) نحو: كل 
كاتب جسمٌ و لأشىء من الكاتب بشجر فبعضٌ الجسم ليس بشجر (و) الّسرب 
(الثّانى): الصَّرب المركب (من موجبة جزئيّة صغرى و سالبة كلية كبرى) نحو: 
بعض الأبيض حَيَوانٌ و لأشىء من الأبيض بأسود فبعض الحيوان ليس بأسود (و 
إليهما) أى إلى الصّرب الأَوَلٍ و الثّانى (أشار) أى المصئّف طاب ثراه (بقوله: و 5 
السّالبة الكلية إلخ) أى ليتج الموجبتن أى اضر الموجبة الكلية و الجزئية مَعَ 
الصّالبة الكلية أى الكبرى سالبةٌ جزئيّةٌ (و) الضّرب (الثَالْتُ:) الصَّربٍ المركب 0 
موجبة كلية صغرى و سالبة جزئيّة كبرى) نحو: كلّ إنسانٍ حيوانٌ و بعض الأنسان 
ليس بكاتب (كما قال المصئّف) قدَّسسِودُة: (أو الكلية مع الجزئيّة أى الموجبة 
الكلية مع السّالبة الجزئيّة). (قوله: بالخلف) (يعنى) أى المصئّف رحمه آلله: (بيان 
إنتاج هذه الّروب) أى الشروب السستة (لهذه التتايج إِما بالخلف و هو) أى الخلف: 
(هيهنا) إشارةٌ إلى انّ الخلف فى الشّكل الثّالث غيرما تقدّم فى الثَّانىء (أن يؤخذ 
نقيض التّتيجة و يجعل لكليته) أى لكونه قَذ قضيةٌ كيه إذ النّيِجةٌ قضيّةٌ جزئية (كبرى) 
الشكل الأيّلء (و صغرى القسياس) أى قياس الكل الثالث الأيجابها) أى 


آلْمَطالِعُ السّبيد يه في شَرْح الْحَاشِيةٍ اليزديّة ذف 


و اما بعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الاول و ذلك حيث تكون الكبرى كلية 
كما في الاول و الثاني و الرابع و الخامس. 

و اما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعاً ثّدَ عكس الترتيب ليرتد شكلا اولا و 
لأجل أنْها قضيّة موجبة, (صغرى) الشّكل الأوّل (لينتج) أى نفيض النتيجة (من 
الكل الأوّل ما) مفعول لينتج (ينافى الكبرى) أى كبرى قباس الشكل الثالث وهذه 
المنافاة ناشئةٌ عن نقيض النتيجة» لأنّ الشكل الأوّل بديهئٌ الأنتاج و صغرى القيايسن 
مفروضةٌ الصٌّدق» فيكون نقيض النتيجة باطلاً فتكون النَّتيِجَةٌ حنّاً وهو المطلوب (و 
هذا) أى دليل الخلف (يجرى فى هذه الضّروب) أى الصُروب الستة (كلّها) تأكيد 
للضّروبء مثلاً نقول: كل إنسان حَيوانٌ و لأشىء مِنَ الأنسان فر فبعض الحيوان 
ليس بفرسء و هذه نتيجةٌ صادقةٌ و الألَصَدقٌ نقيشُها وهو الموجبة الكلية أعنى:كلّ 
حيوان فرسء فتأخذ هذا و نجعله كبرى للشّكل الأول» ونجعل صغرى الشكل 
الثالث» صَغْراءٌ هكذا: كل إنسان حيوانٌ وكلّ حيوان فرسٌ فكل إنسان فرسٌ» و هذا 
ينافى الكبرى أعنى: لأ شىء من الأنسان بفرس, و منشأ هذه المنافاة هو نقيض 
التّتيجة, لأنَّ الصّغرى مفروضة الصّدقء و الهيئة منتجة, فيكون نقيض التتيجة باطلاه 
فتكون النّيِجةٌ حقأء وهو المطلوبٌ . 

(و إِمّا بعكس الصّغري) أى بأنعكاس صغرى الشّكل الثّالث مستوباًء (ليرجع) أى 
الكل اثالث (إلى الشّكل الأَمّل) لأنّ الأوسط ثمّة محمولٌ فى الصّغْرى و موضوع 
فى الكبرى» فأذاإنعكست صغرى الشكل اثالث صار الأوسط كذلكء فينتج النتيِجةَ 
المطلوبة (و ذلك) أى عكس الصّغرى ثاب (حيث) أى فى ضروبٍ (تكسون 
الكبرى) فيها (كلَيةً) لتصلح لكبرويّة الكل الأوّل (كما فى) الصّرب (الأَوَل و التَّانى 
و الرّابع والخامس.) مثلاً تقول فى الصّرب الثّانى: , بعض الحيوان أبيض وكلّ حيوان 
جسم فبعض الأبيض جسم و هذه نتيجة صادقة بدليل» عكس الصّغرى و رد الال 
إلى الأول هكذا: بعض الأبيض حَيَوانٌ وكل حيوانٍ جسمٌ فبعض الأبيض جسم و 
هكذا البواقى (و إِمّا بعكس الكبرى) أى بأنعكاسها مستوياً (ليصير) أى الشّكل 


وزين التصديقات (الاشكال الاربعة) 


وَفِى التّابع إيجابَيٌ؛ مَعَكُيةِ | لشثرئء أَْإِخْبَلاقهَُا فى 
لكي ممفكة لخد يهنا 


ينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة قانه المطلوب و ذلك حيث يكون الكبرى 
موجبة ليصلح عكسها صغرى للشكل الاول و يكون الصغرى. كلية ليصلح كبرى 
له كما في الضرب الاول و الثالث لا غير. 

قوله: (و فى الرابع) أي شرط انتاج الشكل الرابع بحسب الكم و الكيف احد 
لقال (شكلاً رابعاً) قال بعض الأعلام: ! إذ لأفرق بينهما إلا فى الكبرى فَأنَّ الأوسط 
اي اا مكيع هن يكرق عو الفكل , الوَابِعَ بعينه إه 

ثم عكس التّرتيب) أى بجعل عكس الكبرى صغرىء وعين الصُّغرى كبرى (ليرتةٌ) 
ا شكلاً (أوّلاً) لأن الأوسط فى الشكل الأول كمامرٌ غير مرّةء محمول 
فى الصغرى و موضوعٌ فى الكبرى» و فى الشّكل الرابع بالعكسء فأذا إنعكس 
الثّرتيب صا ركذلك (و ينتج) أى الشّكل الأوّل (نتيجة, ثم يكس هذه التتيجة) إلى 
التّتيجة المطلوبة (فأنّه) أى عكسّ التّتيجة (المطلوب) لأغير ( (و ذلى) أى عكس 
الكبرى ثابتٌ (حيثٌ) أى فى ضروب (يكون الكبرى) فيها (موجبة ليصلح عكسها 
صغرى للشّكل الأو ل) لأنّ عكس الموجبة هو: الموجبة (و يكون الشغرى كلية 
ليصلح) أى عين الشّغرى (كبرى له) أى للتّكل الأول (كما فى د الأوّل و 
التَّال لأغير)هماء مثلاً تقول فى الصّرب الثَّال: كل إنسان حيوانٌ و بعضُ الأنسان 
أسودٌ فبعضٌُ الحيوان أسود و هذه نتيجةٌ صادقة بدليل عكس الكبرى همكذا: كل 
إنسان حيواةٌ و بعضٌ الأسود إنسان فيعحمّق الشكل الرَابع ثم يجعل عكس الكبرى 
صغرى للشّكل الأول وعين الصّغْرى كبراه هكذا: بعض الأسود إنسان وكلّ إنسان 
حيوان ينتج: : بعضٌ الأسود حيوان» ثمّ تنعكس هذه التّتيجة هكذا: : بعض الحيوان 
أسود. وهو المطلوب من الشكل الثَّالث. (قوله: و فى الدّابع) (أى شرط إنتاج 
الشكل الدَّابع بحسب الكمّ) أى الكليّة و الجزئيّة (و الكيف) أى الأيجاب و الشَلب 
(أحد الأمرين) على سبيل منع الخلو فلامائع من إجتماعهما: (إِمّا إِيجَابٌ 


لْمَطالِعُ السَعبِديّة في شَرْح الْحْاشِيَةٍ اليزديّة يذ 


الامرين: اما يجاب المقدمتين مع كلية الصغرى, و اما اختلاف المقدمتين فى 
الكيف مع كلية احديهما و ذلك لانه لو لا احدهما لزم اماكون المقدمتين سالبتين. 
أو موجبتين مع كون الصغرى جزئية أو جزئيتين مختلفتين فى الكيف و على 
التّقادير الثّلاثئة يحصل الاختلاف و هو دليل العقم. 1 

اما على الاول فلان الحق في قولنا: لا شيء من الحجر بانسان و لا شيء من 
الناطق بحجر هو الايجاب و لو قلنا: لاشيء من الفرس بحجر كان الحق السلب. 

و اما على الثانى فلانا اذا قلنا: بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان الحق 
الايجاب, و لو قلنا: وكل فرس حيوان كان الحق السلب و ابا على الثَّالث فلأي 
الحقّ فى قولنا: بعض الحيوان إنسان و بعض الجسم ليس بحيوان هو الأيجاب. و 
لو قلنا: بعض الحجر ليس بحيوان كان الحقّ السَّلْب. 
المقدّمتين) أى كون الصّغْرى و الكبرى موجبتين (مع كلية الصغرى) هذا هو الأوّل» 
(و إِمّا إختلافٌ المقدّمتين فى الكيف) بأن تكون إحداهما موجبةً و الأخرى سالبةٌ 
(مع كلية إحديهما) بأن تكون إحداهما كليةٌ و الأخرى جزئيّة و هذا هو النّانى لو 
ذلك) الأشتراطٌ ثابثٌ (لأنّه) أى الشّأنَ و الحال (لولاً أحد هما) أى الأمرين (لزم إ إِنَا 
كون المقدّمتين سالبتين) ناظرٌ الى قوله: إيجاب المقدمتين؛ (أو موجبتين مع كون 
الصّغرى جزئيّة) أى موجبةٌ جزئيةٌ سوا كانت الكبرى أيضاً جزئيّةٌ أوكلية» و هذا قيدٌ 
لقوله: أو موجبتين فق قاله بعض الأعلام» وناظوٌ إلى قوله: مع كلية الغْرى 
فالمجموع ناظرٌ إلى الأول (أو جزئيّتين مختلفتين فى الكيف) بأن تكون إحداهما 
موجبةٌ جزئيّة والأخرى سالبةٌ جزئيَة وهذا ناظرٌ الى الثّانى (و على التٌقادير الثّلاثة) 
أعنى: كون المقدّمتين سالبتين» أو موجبتين و الكبرى موجبة جزئيّة أو احداهما 
موجبة جزئيّة و الأخرى سالبة جزئية (يَحْصُلْ الأختلاف) فى النّتيجة (و هو) أى 
الأختلاف (دليل العقم) قال فى القاموس: العقم بالضّم: هزمة» و هى: حفرة تحدث 
فى الرَّحِمٍ فلا تقبل الولد إه و المراد: عدم الأنتاج (أَمّا) حصول الأختلاف (على) 
التّدير (الأُوَل) أعنى كون المقدّمتين سالبتين (فلأنٌ الحقّ) فى التّتيجة (فى قولنا: ل 
شىء من الحجر بأنسان) هذه صغرى سالبة كلية (و لأ شىء من التَّاطق بحجر) و 


كا التصديقات (الاشكال الاربعة) 


ل سس 
ثم ان المصنف لم نا يتعةض لبيان شرايط الشكل الرابع بحسب الجهة لقلة 
3 و لم يتعدّض ايضاً لنتايج الاختلاطات 
الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الاربعة لطول الكلام فيها فتفصيلها 
مذكور فى المطولات. د 
هذه كبرى سالبة كليةٌ (هو الأيجابُ) الكلَيع لأغير أى فكّل إنسان ناطقٌ لعدم صحْة 
قولنا: لأشىء من . الأنسان بناطق (و لو) بدّلنا الكبرى و (قلنا:) و(لأشىء من الفرس 
بحجر كان الحقٌ) فيها هو (الشَّلب) الكلّى أى فلا شيع من الأنسان بفرس (واما) 
حصوله (على) التَّدير (التَّانِى) أعنى: كون المقدمتين موجبتين مع كون الصَغْرى 
جرتيةٌ (فلأنا إذا قلنا: : بعض الحيوان إنسانٌ و كل ناطق حيوانٌ كان الحق) فى 
النتيجة هو (الأيجاب) الجزئى لأغيرء أى فبعضٌ الأنسان ناطقٌء (و لو) بدّلنا الكبرى 
و(قلنا :و كل فرس حيوانٌ كان الحقٌ) فيها هو (السّلب) الجزئى لاغية أى فبعض 
الأنسان ليس بفرس (و أمّا) حصوله (على) التقدير (الثَّاك) أعتى كون إحدى 
المقدمتين موجبة جرئيةٌ والأخرى سالبةٌ جزئية (فلأنَ الحق) فى الّتبجة (فى قولنا: 
ع ا 0 ئ لاغير أى 
فبعض الأنسان حسم + (و لو) بدّلنا الكبرى و(قلنا:) و (بعض الحجر ليس بحيوان 
7 الحقّ) فبها هو (السّلب) الجزئى لأغيرء أى فبعضٌ الأنسان ليس بحجر. (6) 
إعلم: (انّ المصنّف) نور الله روحه (لم يتعدّض لبيان شرايط الشّكل الداع بحسب 
الجهة, لقلّة الأعتداد) أى إعتداد أهل الأستدلأل (بهذا الشّكل, لكمال بعده عن 
الطّبع)» أنه ضد الشكل الأوّل و إنتاجه بعيد عن الذّهن جدّأ فمنهم من لم يذكره 
أصلاًو منهم من ذكره ولم يعتدّبه و متهم من ذكره و أعتدّيه منهم المصتف 
قدّسسرّه و لأنتعرّض لها أيضاً إفتداءً به ومن أراد الخوض فى ذلك فعليه بمراجعة 
الكتب المطوّلة (و لم يتعرّض أيضاً ا لتتايج الأختلاطات الحاصلة من الموجّهات 
فى شىء من الأشكال الأربعة) بأن يبيّن مثلاً انَّ النتيجة الَّتى حصلت من 
الصُروريّة مع الممكنة ضروريَةٌ أو ممكنةٌ (لطول الكلام فيها. فتفصيلها مذكور فى 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْخاشيّة اليُزديّة لون 


ينتج الْمُوْحِبَةُ َه لكيه مع الأربع. و الجزيية ِيدُمَعَ السَالِبَة الكلْية, 
وَالسَالِِئَانٍ مَعَ الْمُوْجِبَةٍ بَه الْكُلَيّة و د ا جبّة الْجُرْئيّة 
جُرْييّة مُو جبَةٌإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلْبٌ» وَإِلَا فَسْالِبَة 


قوله: (لينتج الموجبة) الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب احد الشرطين 
السابقين ثمانية حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الاربع؛ و 
الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية و ضم الصغريين السالبتين 
الكلية و الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية و ضم كليتها اى الصغرى السالبة 
الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية فالا و لان من هذه الضروب و هما المؤلف من 
موجبتين كليتين و المؤلف من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئيّة كبرى ينتجان 
موجبة جزئية و البواقى المشتملة على السلب: تنتج سالبة جزئية في جميعها الا 
في ضرب واحد و هو: المركب من صغرى سالبة كلية و كبرى موجبة كلية فانه 
ينتج سالبة كلية. 
المطكلات) كشر رح المطالع و الأشارات وغيرهما. (قوله: لينتج) (الضّروب المنتجّة 
فى هذا الشّكل) أى الرّابع (بحسب أحد الشَّرطين السّابقين ثمانية: حاصلة من ضمّ 
الصّغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأريع) أ ى الكبرى الموجبة الكليّة والجزئية 
والكبرى الصّالبة الكلية و الجزئيّة, (و الصّغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السّالبة 
الكلية. و ضمّ الصّغريبن السّالبتين: الكلية و الجزئيّة, مع الكبرى الموجبة الكلية. 
و ضمّكليتها الى ليون انقالة اكه بع لكر التمجية التي 3 لان 
(الأولأن) أى الأول والثّانى (من هذه الضّروب) أى المّروب الثّمانية (و هما 
المؤلف من موجيعين كالتين) تسردكا. إنسنان ختواة ول نالك إنسات: زو المؤلك 
من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئيّة كبرى) نحو: كل فرس طاهِلٌ و بعض 
الحيوان فرسٌء (ينتجان موجبةً جزئيّةٌ) وهى فى الأول: بعض الحَيّوان ناطقٌ» و فى 
الثّانى: بعضٌ الصّاهل قر (والبواقى المشتملة على السّلب) وهى سنَّةٌ (تنتج سالبةٌ 
جزئيّة فى جميعها إلا فى ضرب واحد. و هو: المركب من صغرى سالية كلية و 


بام 1 التصديقات (الاشكال الاربعة) 


و في عبارة المصنف تسامح حيث توهم أن ما سوى الاولين من هذه الضروب 
ينتج السلب الجزئي و ليس كذلك كما عرفت و لو قدم لفظ موجبة على جزئية 
لكان أولى. 

و التفصيل هيهنا: ان ضروب هذا الشكل ثمانية: 

الاول: من موجبتين كليتين. 

الثاني: من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية. 

الثالث: من صغرى سالبة كلية و كبرى موجبة كلية ينتج سالبة كلية. 

الرابع: عكس ذلك. 

الخامس: من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلية. 

السادس: من سالبة جزئية صغرى و موجبة كلية كبرى. 
السابع: من موجبة كلية صغرى و سالبة جزئية كبرى. 


كبرى موجبة كلية, فأنّ) أى ذلك الصَّرب (ينتج سالبةٌ كلية) نحو: لأشىء من 
الأنسان بشجر وكلٌ ناطق إنسان فلاشىء من الشّجر بناطق. (و فى عبارة المصنّف) 
قدَّسسوة المبيّنة لنتايج ضروب الشّكل الرّابع (تسامح, حيث توهُّم أن ما) أى 
الضُروب الى هى (سوى) الصّربين (الأوّلين من هذه الصّروب ينتج الشَّلبَ 
الجزئيَ» و ليس كذلك كما عرقت) من بياننا انف وذلك النّوهّم لأنَّ الظاهرانّ قوله: 
إن لم يكن سلب قيد للموجبة, فيكون المعنى: انتج الجزئيّة موجبة إن لم يكن فى 
إحدى المقدمتين سلب كما فى الصّربِين الأولين» و الآ بأن كان فى إِحْدَيِهِمًا سلب 
فشالبة قاله بعض الأعلام. (و لو قدّم) أى المصدّف قدّس سِرَّهُ (لفظ موجبة على) 
لفظ (جزئيّة) بأن يقول: موجبة جزئيّة» إن لم يكن سلبٌ (لكان أولى) من تأخيره عنه» 
إذا لمعنى: التّتيجة موجبة جزئيّة إن لم يكن سلب و الأبأنكان سلب فسالبة» سواءً 
كانت كلْيةٌ كما فى الصّربٍ الثالث؛ أو جزئية كما فى الخمسة الباقية (و التّفصيل) أى و 
تفصيل الكلام (هيهنا) أى فى الشّكل الرابع: (انّ ضروب هذا الشّكل ثمانية:) 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَزْديّة 04" 
بدت في 


بالخلن ادب ْسٍ التَدْتِيبٍء م عَكْسٍ النتِيجَةِ, َو بِعَكْسِ 
الْمَقَدُ تين أو بالك إلى القاق نس الشارى” أو الثَالثِ 
ِعَكْسٍ الكُرى. 

الثامن: من سالبة كلية صغرى و موجبة جزئية كبرى. 

و هذه الضروب الخمسة الباقية تنتج سالبة جزئية فاحفظ هذا التفصيل فانه 
نافع فيما سيجيء. 

قوله: (بالخلف) و هو في هذا الشكل: أن يؤخذ نقيض النتيجة. و يضم الى احدى 
الضرب (الأُوّلُ) وهو المركّب (من موجبتين كليتين) نحو: كلّ إنسان حيوان وكُل 
ناطق إنسائ فبعض الحيوان ناطق؛ و الضّرب (الثَّانى) وهو المركب (من موجبة كلية 
صغرى و موجبة جزئيّة كبرى) نحو: كل إنسان حيوانٌ و بعش الأبيض إنسادٌ فبعيش 
الحيوان أبيضء (ينتجان موجبةٌ جزئيّةً) قد ذكرناهاء والصّرب (القَّالث) وَهْوَ المرّب 
(من صغرى سالبة كلية و كبرى موجبة كلية. ينتج سالبة كليّة) نحو: لأشىء من 
الأنسان بشجر وكلّ ناطق إنسانٌ فلاشىء من الشّجر بناطق, و الصّرب (الدَابع عكس 
ذلكى) أى عكس الصّرب الثَّثْء أى هو: المركٌب من صغرى موجبة كلية وكبرى 
سالبة كلية نحو: كل ناطق جسمٌ و لأشىء من الشّجر بناطق فبعضٌ الجسم ليس 
بشجر, و الصَّرب (الخامِسٌ) هو المركب (من صغرى موجبة جزئيّة و كبرى سالبة 
كلية) نحو: بعض الكاتب أبيض و لأشىء من الحجر بكاتب فبعض الأبيض ليس 
بحجر, و الصّربٍ (السّادس) هو المركّب (من سالبة جزئيّة صغرى و موجبة كلية 
كبرى) نحو: بعض الحيوان ليس بأسود وكل ناطق حيوانٌ فبعض الأسود ليس 
بحيوانٍ» و الصّرب (السّابع) هو المركب (من موجبة كليّة صغرى و سالبة جزئيّة 
كبرى) نحو: كل حيوان مائتٌ و بعض الأبيض ليس بحيوان فبعض المائت ليس 
بأبيض و الضرب (الْثَامنُ) هو المركّب (من سالبة كلية صغرى و مسوجبة جَرْئيّة 
كبرى) نحو: 0 
بأخضي (و هذه الضّروب الخمسة الباقية) أعنى: ماسوى الثّلائة الول (تنتج سالبةً 
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المقدمتين لينتج ما ينعكس الى ما ينافي المقدمة الاخرى و ذلك انما يجري في 
الضرب الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس دون البواقي. 

جزئيّة) قد ذكرناها(فأحفظ) أيّها المتعلّم (هذا التّفصيل فأنّه نافع فيما سيجئٌ) وهو: 
الضّابطة . (قوله: بالخلف) (وهو) أى الخلف (فى هذا الشّكل ) أى الرّابع إشارة إلى انَّ 
الخلف هيهنا غير ما تقدّم فى ساير الأشكال: : (أن يؤخذ نقيض النّتيجة. و يضم إلى 
إحدى المقدّمتين) ما الى الصُغرى و اما إلى الكبرى (لينتج) أى نقيض النّتيجة من 
الشّكل الأول (ما) أى نتيجةً (ينعكس) أى هذه النتيجة عكساً مستوياء و تذكير 
الفعل هنا و فيما بعده بِالنَّنْر إن لفظ الموصول فآفهم. (إِلى ما) أى إلى نتيجة 
(ينافى) أى هذه التّتيجة (المقدّمة الأخرى) و هى: المقدّمة الغير المنضمّة اليها؛ و 
هذه المثافاة ناشكةٌ عن نقيض النّتيجة, لأنَّ الهيئة منتيجة و المقدّمة المنضمّة إليها 
مفروضة الصّدق» فيكون نقيضٌ التَّيِجةِ باطلله فتكون النَّيِجةٌ حقء و هو المطلوب 
(و ذلك) أ دليل الخلف (إنّما يجرى) أى لأ يجرى إلآ(فى الضّرب الأوّل و الثَّانى 
و الثَانث و التابع و الخامس دون البواقى) وهى: القّرب التّادس و السَابع و 
التَامنء لأنَّ عكس النتيجة فيها لأ ينافى المقدّمة الغير المنضمّة إليهاء قال بعش 
الأعلام: أمَا فى الْأَوّلين فيجعل نقيضٌ النّتيجة لكلْيّته كبرئ» و صغرى القياس 
لأيجابها صغرى كما فى الخلف المستعمل فى الشّكل الثَّالثء فينتج من الشكل 
الأول نتيجة تنعكس إلى ما ينافى كبرى القياس؛ مثلاً نقول: كلّما صدق قولنا: كل 
إنسان حيواتٌ وكلٌ ناطق إنساذٌء أو و بعض التّاطق إنسادٌ» صدق فى النتيجة: بعض 
الحيوان ناطق و إلا لَصَدَقّ نقيضه و هو: : لأشىء من الحيوان بناطق» فنضمّه مع 
صغرى القيأس هكذا: كل إنسان حَيوانٌ و لأشىء من الحيوان بناطق ينتج: : لأشىء 
من الأنسان بناطق» و هو ينعكس إلى قولنا: لأشىء من التّاطق بأنسانٍء و قد كان 
حكم الكبرى: أن كلّ ناطق, أو بعضّ التّاطق إنسانٌ هف. و اما فى الثّالث فيجعل 
نقيض النتيجة لأيجابه صغرى و كبرى القياس لكليتها كبرى كما فى الخلف المذكور 
فى الشكل الثّائى: لينتج من الشّكل الأوّل ما ينعكس إلى ماينا فى الصّغْرى» مثلاً 
نقول: كلما صدق: لأشىء من الأنسان بشجر وكلّ ناطق إنسادٌء صدق فى النّتييجة: 
لاشىء من الجر بناطقٍ لأنّه لولم يصدق» لصدق نقيضمه و هو: يعض الشّجر ناطقٌ» 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة شيّة اليُزدية ا 


و قال المصنّف فى شرح الرسالة الشّمسيّة بجريانه فى السادس و هو سهو. 

قوله: (أو بعكس الترتيب) و ذلك انما يجرى حيث يكون الكبرى موجبة 
والصغرى كلية والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس كما في الاول و الثاني و الثالث 
و الثامن أرضاً ان انعكست السالبة الجزئية كما اذا كانت احدى الخاصتين درن 
البواقى. 
فنضمّه مع كبرى القياس هكذا: , بعض الجر ناطق وكل ناطق إنسان يندج؛ يبعض 
الشّجر إنسانٌ و ينعكس إلى قولنا: بعضُ الأنسان شَجَيٌّ و قد كان حكم المُغرى: 
لأشىء من الأنسان بِمَجَر هفء وامّا فى الأخيرين فيجوز أن يعمل بكلا الطريقين إه. 
(و قال المصنّف) قدّسسرّه (فى شرح الرّسالة الشّمسيّة بجريانه) أى دليل الخلف 
(فى) الصَّرب (السّادسء, و هو) أى حكمه بذلك (سهوً), لأنّه إذا صدق: ببعض 
الحيوان ليس بأسود وكلّ ناطق حَيَوان صدق فى النّتيجة: بعض الأسود ليس 
بناطق» والألصدق نقيضه و هو :كل أسود ناطق» و نضمٌ هذا النّقيض إلى قولنا: وك 
ناطق حيوافٌ فينتج: كل أسود حيوانٌ» ثم تنعكش هذه النّتيجةٌ إلى قولنا: بعض 
الحيوان أسود وهو لأينافى صغرى القياس أعنى: بعضّ الحيوان ليس بأسوة» فيعلم 
بذلك عدم جريان الخلف فى الصّربٍ السّادس. (قزله: أو يعكس الثّرتيب) أى 
بوضع الصّغْرى موضع الكبرى و بالعكس ليرتدٌ إلى الشّكل الأول و تنعكس النتيجة 
إلى التّتيجة المطلوبة من الشّكل الرّابع (و ذلك) أى عكس التّرتِيب (إِنّما يبجرى) 
أى لأيجرى إلا (حيث) أى فى ضروب (يكون الكسبرى) فيها (موجبة) ليصلح 
لصغرويّة الشّكل الأوّلء (و الصّغرى كليّة) ليصلح لكبرويّنه (و التَتِيجَةُ مع ذلكى) أى 
مع كون الكبرى موجبةً و الصّغْرى كلية (قابلةً للأنعكاس) بأن لأتكون سالبةً جريةٌ 
(كما فى) القّرب (الأوّل و الثَّانى و الثالث و النّامن أيضاً) قيد للئامن؛ (إن 
انعكست السّالبة الجزئيّة) أى إن قلنا بجواز إنعكاسهاء (كما إذا كانت) أى السَّالبةٌ 
الجزئيّةٌ (إحدى الخاصّتين) أى اما المشروطة الخاصًة, أو العرفيّة الخاصّة (دون 
اليواقى) من الضُروب وهى: الرّابع و الخامس و السّادس و السّابع؛ فلايجرى فيها 
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ا ل يك ا اا او 1 0 

قوله: (أو بعكس المقدمتين) فيرجع الى الشكل الاول و لا يجري الا حيث 
يكون الصغرى موجبة و الكبرى سالبة كلية لتنعكس الى السائبة الكلية كما في 
الرابع و الخامس لا غير. 

قوله: (أو بالرد الى الثانى) و لا يجرى الا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في 
الكيف و الكبرى كلية و الصغرى قابلة للانعكاس كما في الشالث و الرابع و 
الخامس و السادس أيضاً ان انعكست السالبة الجزئية 

قوله: (أو الثالث بعكس الكبرى) و لا يجري الا حيث يكون الصغرى موجبة و 
الكبرى قابلة للانعكاس و يكون الصّغرئ أو عكس الكبرى كلية و هذا الاخير 
لازم للاولين فى هذا الشكل فتدبر. 
عكس التّرتيب لعدم وجود ما شرطنا فيهاء مثلاً نقول: إذا صدق قولنا: كلل إنسان 
حَيَوانٌ وكل ناطق إنسان» صدق فى التّتيجة: بعضٌ الحيوان ناطق ثمّ يتنعكس 
الثَّرتِيبُ هكذا: كل ناطق إنسان وكل إنسان حَيَوانٌ ينتج: بعض التّاطق حَيَوان ثم 
تنعكس النّتيجة هكذا: بعض التّاطق حيواثٌ و هو المطلوب من الكل الرابع. 
(قوله: أو بعكس المقدّمتين) أى بأنعكايهما مستوياً مع بقاء الثّرتيب» بأن يبقى . 
الصَغرى على الصّغرويّة و الكبرى على الكبرويّة (فيرجع) أى الشّكل الرّابع (الى 
الشّكل الأُوّل) ينتج النتيجة المطلوبة من الشكل الرّابع (و لأيجرى) أى عكس 
المقدّمتين (إلاّ حيث) أى فى ضروب (يكون الصّغرى) فيها (موجبة) أن الموجبة 
كليةً كانت» أو جزئيّة تنعكس موجبةً جزئية فتصلح لصغرؤية الكل الأزّل» (و 
الكبرى سالبة كلية) لأنّها لو لم نكن مبالبةٌ كلية؛ لكانت | إِمًا سالبةٌ جرئيّة أو موجبةٌ 

كليةٌ أو جزئيّة فعلى الأوّل على تقدير إنعكاسها لأ يصلح لكبرويّة الشّكل الأوّل» 

لمسكليا لأنّها تنعكس سالبةٌ جزئيّة بدليل الأفتراضء و على الثّانى و الثَّالث إِنّما 
تنعكس موجبةٌ جزئيِة وهى غير صالحة لها قاله بعضٌ المشايخ قدّس سرّه (تتعكس 
الى السّالبة الكلية كما فى) الصّرب (الدَابع و الخامس لأغير) هماء لعدم وجود ما 
شرطنا فيه مثلاً إذا صدق: كل إنسان حيوانٌ و لأشىء من الفرس بأنسان» صدق فى 


ألْمَطا لمَطالِعٌ السّعيديّة في ي شَرْح اللحاشيّة اليزدية يلض 


التّتبجة: : بعض الحيوان ليس بفرس» بدليل عكس المقدّمتين هكذا: , بعض الحيوان 
إنسانٌ و لأشىء من الفرس بأنسان ينتج: بعض الحيوات ليس بفرس. (قوله: أو بالرّدٌ 
إلى الثّانى) أى بردٌ الشّكل البّابع إلى الشّكل التَانِى بعكس صغرى الشّكل 3 
مستوياًء لأنّه نبت حمَّانيّة إنتاج الشّكل التَانىء فيغبث حمَّائيّة الكل الرابع 

بذلى البَدٌ (و لأيجرى) أى رد الرابع إلى الثّانى (إلّ حيث) أى فى ضروب 0 
المقدّمتان) فيها (مختلفتين فى الكيف) بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبةٌ 
(و الكبرى كلية و الصغرى قابلة للأنعكاس) بأن لأتكون سالبةٌ جزئيّة وذلك حتّى 
يشتمل الشّكل الرَّابع على الشّرايط المذكورة المعتبرة فى الشّكل الثَانِى أفاده بعش 
الأعلا (كما فى) الصّرب (الثَالث و الدَابع و الخامس و السّادس أيضاً) قيدٌ 
للسَّادِينء (إن انعكست السَّالبة الجزئيّة) أى إن قلنا بجواز إنعكاسهاء كما إذا كانت 
إحدى الخاصّتين (لأغير)هاء لعدم وجود ما شرطنا فيه مثااً إذا صَدَق قولنا: لأشئّ 
من الأنسان بفّرس وكلٌّ ناطق إنسائ» صدق فى النّتجة: لأشىء من الفرس بناطق 
بدليل اليّدٌ إلى الثَّانى بعكس الصّغرى هكذا: لأشىء من الفرس بأنسان وكلّ ناطق 
إنسانٌ ينتج: لأ شىء من الفرس بناطق. (قوله: أو الثّاات بعكس الكبرى) أى بردٌ 
الشّكل الّابع إلى الشّكل الَّالث بعكس الكبرى. لأنّه ثبت حقَانيّة إنتاج الششكل 
الثّالث» فيتبت حقّانيّة الّابع أيضاً بذلك الّد (و لأيجرى) أى رد التّابع إلى اثالث 
(إلأحيث) أى فى ضروب (يكون الصّغرى) فيها (موجبةٌ) لتصلح لصغرويّة الشّكل 
الثّالثء إذ يجب فيه إيجاب المّغرىء (و الكبرى قايلةً للأنعكاس) بأن لأ تكون 
سالبةٌ جزتيَة (و يكون) عينٌ (الصّغرى, أو عكس الكبرى كليةً) إذ يشترط فيه كلية 
إحدى المقدّمتين (و هذا) الشّرط (الأخير) أعنى: كون الصّعْرىء أو عكس الكبرى 
كليةً الأزمٌ للأولين) أى للشّرطين الْأَوِينَ أعنى:كون الكبرى موجبةً و الكبرى قابلةً 
للأنعكاس (فى هذا الشّكل) أى الرَابع (فتدبّر) لعلّه إشارةٌ إلى انَّ الشّرط الأخيرء لأزمٌ 
للشّرطين الأوّلين لأالعكس. أوإشارةٌ إلى دقّة المطلب. و كيفيّة اللزوم» قال بعش 
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7 وَ ضابطة شرائط الْأرْيَعَة: أَنّهُ لبد إِمّا مِنْ عَمُومٍ مَوْضُوحَيَة 
الأوْسَط مَعَ م ملأفايه ِأفُصَْر الغ أَْحَمِلِه عَلى الْأكْبر َم 
مِنْ ُو ا يد الأكْبرِ مَعَ المَخْتَلافٍ فِى الْكَيْفٍِء 

و ذلك كما في الاول و الثاني و الرابع و الخامس و السابع أيضاً ان انعكس 
السلب الجزئي دون البواقي. . ' 

قوله: (و ضابطة شرايط الأربعة) أي الامر الذي اذا راعيته فى كل قياس 
اقترانى حملى كان منتجاً و مشتملا على الشرايط المذكورة (السابقة) جزماً. 

قوله: (انه لابد) أي لابد في انتاج القياس من أحد الامرين على سبيل منع الخلو. 

قوله: (اما من عموم موضوعية الاوسط) أي قضية كلية موضوعها الاوسط 
كالكبرى فى الشكل الاول وكاحدى المقدمتين في الشكل الثالث وكالصغرى في 
الضرب الاول و الثانى و الثالث و الرابع و السابع و الثامن من الشكل الرابع ٠‏ 
المشايخ قدّسسرّه: إشارةٌ إلى أنّهلَمْ اكتف «على لسان المحشّى» بالشّرطين الأؤلين 
مع كون الثّال لأزماً لهماء لأنَّ لزومه إيّا هُما ليس بحسب المفهوم؛ بل بحسب 
التُحقيق» فلو إكتفيتٌ بهما لم يفهم الثَّلث مع آنه لأبدٌّ منه تتحصيل الشّكل الثَّالث إه 
(و ذلك كما فى) الصّربٍ (الْأوّل و الثَّانى و الدَابع و الخامس و السّابع أيضاً) قيد 
للتابع (إن انعكس السَّلب الجزئىٌ) أى إن قلنا بجواز إنعكاس السّالبة الجزئيّة» كما إذا 
كانت إحدى الخاصتين (دونَ البواقى) من الضروب و هى: الثّالث و التّادس و النّامِن 
لعدم وجود ماشرطنا فيهاء مثلاًإذا صدق: كل إنسانٍ حبوانٌ وكلٌ ناطِتي إنساٌ» صدق فى 
النتيجة: بعضٌ الحيوان ناطق بدليل الّدَ إلى اناك بعكس الكبرى هكذا: كل إنسان 
حَيوانٌ و بعض الأنسان ناطقٌ» يلتج: عد ناطقٌ» و هو المطلوب من الكل 
الرّابع. 

الصَابطة) 

إجمالٌ بعد اللّفصيل (قوله: وَ ضا بِطَهُ شرايط الأربعة) (أى الأمر) و القانون الكلَىٌ 
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قوله: (مع ملاقاته) أي اما بأن يحمل الاوسط ايجاباً على الاصغر بالقعل كما 
في صغرى الشكل الاولء و اما بأن يحمل الاصغر على الاوسط ايجاباً بالفعل كما 
الأجمالئ (الَذَى إذا راعيته فى كلّ قياس إقترانئٌ حمليٌ). و هو: ماكان مركباً من 
الحمليّات الصّرفة؛ (كان منتجاً و مشتملاً على الشّرايط المذكورة) للأشكال 
الأربعة (جزماً) أى قطعاًء قلا يتصوّر عُقمه. و لأ خلوه دعن شىء من الشرائط 
المخصوصة به. (قوله: : إِنَّه لابدٌ) (أى لاب فى إنتاج القياس) من أىّ شكل كان (من 
أحد الأمرين على سبيل منع الخلوً)ء فلايجوز خلرّه عن أحد هماء و يجوز جمعهما 
كما فى الضَّرب الثّالث و و الرّابع من الشّكل الرّابع. (قوله: إِمّا من عموم موضوعيّة 
الأوسط) بأن لأ تختصٌ الموضوعيّة ببعض أفرد الأوسط دون بعض بل تكون شاملةً 
لجميع أفراده» فييكون جميع أفراده موضوعاً. و هذا بعينه معنى كلية القضيّة أفاده 
بعض الأفاضل؛ (أى): لأبَدٌ إِمّا من (قضيّة كلية) الكلَّيةُ تنسيدٌ للعموم (موضوعها) 
الحد (الأوسط كالكيرى فى الشّكل الأوّل) فى جميع غمرويه: لأشحراط ليها نيه 
(و كأحدى المقدّمتين فى الشّكل الثّالث) فى جميع الضّروبء إذ يشترط فيه كلية 
إحداهماء (و كالصّغرى فى الصّرب الأَوّل) و هو: المركب من موجبتين كليتينء (و 
الثَّانى) و هو: المركب من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئيّة كبرى, (و الثّالث) و 
هو: المركب من سالبة كلية صغرى و موجبة كلّيّة كبرى» (و الرّابع) وهو: المركّب من 
موجبة كليّة صغرى و سالبة كلية كبرى. (و السَّابِع) و هو: المركب من موجبة كلَيّة 
صغرى و سالبة جزئيّة كبرى. (و النّامن) و هو: المركب من سالبة كلية صغرى و 
موجبة جزئيّة كبرى (من الشّكل الرّابع )كما هر ظاهر, مثال الكبرى فى الشكل الأول 
نحو: و كل متغيّر حادث, فأنّها قضيّة كلية موضوعها و هو: متغيّر حدّ أوسطء 
لأبختص ببعض أفراده» بل هو شاملٌ لكل ما هو متغيّر و هذا معنى الكلّية. 
(قوله: : مع ملاقاته) يريد بيان شرط عموم موضوعيّة ة الأوسط (أى إِما بأن يحمل) 
الحدٌ (الأوسط ايجاياً) أى حملاً إيجابيّاً (على) الحدّ (الأأُصغر بالفعل) أى بأن يقع 
الأوسط محمولاً للأصمّر الّذى ثبت له وصفه بالفعل» (كما فى صغرى الشُكل 
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في صغرى الشكل الثالث و كما في صغرى الضرب الاول و الثاني والرابع و 
السابع من الشكل الرابع ففي الكلام اشارة استطرادية الى اشتراط فعلية الصغرى 
في هذه الضروب أيضاً. 

قوله: (أو حمله على الاكبر) ) أي مع حمل الاوسط على الاكبرايجاباً فان السلب 
سلب الحمل و انما الحمل هو الايجاب و ذلك كما في كبري الضرب الاول و 
الثانى و الثالث و الثامن من الشكل الرابع فالضربان الا و لان قد أندرجا تحت 
كلاشقى الترديد الثانى فهو أيضاً على سبيل منع الخلو كالاول و هيهنا تمت 
الاشارة الى شرايط انتاج جميع ضروب الشكل الاول و الثالث و ستة ضروب من 
الشكل الرابع فاحفظ. 
الأوّل) فى جميع ضروبه؛ أن الأوسَط فيها محمولٌ على الأصغر بالفعل نحو: العالّم 
متفش (و إِمًا بأن يحمل الأصغر على الأوسط ايجايا) أى حملاًإيجابباً (بالفعل) أى 
بأن يقع الأُصغر محمولاً للأوسط الَّذى ثبت له وصفه بالفعلء (كما فى صغرى 
الشّكل الثَّاات) فى جميع ضروبه نحو: كل إنسان حيوافٌ وكل إنسان ناطق فبعض 
الحيوان ناطقٌ» (وكما فى صغرى الضرب الأُوّل و الثّانى و الرَّابِع والسّابع من 
الشّكل الّرابع) نحو :كل إنسان > حَيّوَان نَّ وكلٌّ ناطتي إنساقٌ فى الصّرب الأوّلء واذاكان 
الأمركما ذكرنا من التّردِيد (ففى الكلام) ابكادم ممتي حييةه يترا" مع ملاقاته 
أى الأوسط للأصغر بالفعل (إشارة إستطر اديّةٌ إلى إشتراط فعليّة الضّغرى فى هذه 
الضّروب أيضاً) أى كأشتراطها فى صغرى الشّكل الأوّل والثَّالثء قال بعص الأعلام: 
الأستطراد هو: أن يذكر فى الكلام شىء غير ما سيق له الكلام إذا تعلّق ذلك الغير بما 
سيق له الكلام بوجد من الوجوه إه فساق المصنّف رحمه الله كلامه لبيان إشستراط 
فعليّة الضُغرى فى الشّكل الأول و الثّالث» فيفهم منه ذلك فى الضّروب المذكورة» إذ 
الملاقاةٌ مع الأصغر موجودةٌ فيها. (قوله: أوحمله على الأكبر) عطف على الملاقاة 
(أى مع حمل الأوسط على الأكبر إيجاباً) أى بأن يقع الأوسط محمولاً للأكبر (فأنٌّ 
الشَلبَ) تعليلٌ لقوله: إيجابا أى لِأنَّ سلب الأوسط عن الأكبر هو (سلب الحمل) لأ 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَةِ اليَزدِيّة الكل 
سل ل ب ببلبب_االب_بببببب صني 


و اعلم: انه لم يقل: او للاكبر أي مع ملاقاته للاكبر حتى يكون اخصر لان 
الملاقاة يشتمل الوضع و الحمل كما تقدم فيلزم كون القياس المرتب على هيئة 
الحملء (و إِنَّما الحمل هو الأيجاب) أى لأ السّلبُ (و ذلك) أى حمل الأوسط على 
الأكبر إيجاباً ابت (كما فى كبرى الضّرب الأُوّل) نحو: وكلّ ناطتٍ إنسانٌ فى قولنا: 
كل إنسان حيوانٌ وكل ناطق إنسان فبعضٌ الحيوان ناطقٌ (و الثَّانى) نحو: و:بعض 
الأبيض إنسادٌ فى قولنا: كلّ إنسان حيوانٌ و بعضٌ الْأَبِيضٍ إنسان فبعض الحيوان 
أبيض» (و الثَّالث) نحو: وكلّ ناطق إنسانٌ فى قولنا: لأشىء من الأنسان بشجر وكلٌ 
ناطق إنسان فلاشىء من الشّجر بناطق» (والثّامن) نحو: و بعض الأخضر شجدٌ فى 
قولنا: لأشىء من الشّجر بحيوان و بعض الأخضر شجرٌ فبعض الحيوان ليس بأخضر 
(من الشّكل البَابع. فالضّربان الأوّلآن) أى الأوّل و النّانى (قد اندرجا تحت 
كلاشقّى التّرديد الثّانى) التّرديد الأوّل هو قوله إِمًا من عموم موضوعيّة الأوسط و 
اما من عموم موضوعية الأكبر و التّرديد الَّانى هو قوله: مع ملاقاته للأصغر بالفعل» 
أوحمله على الأكبر, فالشّنٌ الأول من التّرديد الثَانى هو قوله: مع ملاقاته للأصغر 
بالفعل» و الشّق القانى هو قوله: أو حملِه على الأكبر(فهو) أى التَّردِيدُالثانى (أيضاً) 
أى كالتّرديد الأول (على سبيل منع الخلوٌ) أى يمتنع خلوٌ القياس المربوط عن أحد 
الشّقّينَء و لأ يمتنع جمعهما فيه (كالأوّل) أى كالتّرديد الأوّل (و) إلى (هيهنا تمت 
الأشارة إلى شرايط جميع ضروب الشّكل الأوّل) و هى أربعة (و الثّا) ورهى 
سنّةٌ (و سئّةِ ضروب من الشّكل الرَابع) و هى ثمانية و السئّة هى: الصّرب الأوّل و 
الثَانى و الثّالث والزابع و الشابع و النَّامن (فأحفظ) و لأ تكن من الغافلين. 

(و أعلم: أنّه) أى الشّأن و الحال (لم يقل) أى المصئّف قِدَّس سوه (أو للأكبر) 
بحذف قوله: «حمله على» وعطف الأكبر على الأصغر (أى مع ملاقاته للأكبر, حتّى 
يكون) أى قوله (أخصرء لأنّ الملاقاة) تعليل لقوله: لم يقل (يشتمل الوضع) أى 
موضوعيّة الأوسط هنا نحو: وكلّ متغيّر حاوِتٌ) (و الحمل) أى محمولّته نحو: العالم 
متغيّر بخلاف الحمل حيث قال: أو حمله على الأكبر أنه لأيشتمل الوضع (كما 
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الشكل الاول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجاً هذا خلف. 

و يلزم أيضاً:كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة و 
كبرى موجبة مع كلية احدى المقدمتين منتجاً و قد اشتبه ذلك على بعض الفحول فاعرفه. 

قوله: (و اما من عموم موضوعية الاكبر) هذا هو الامر الثانى من الامرين 
اللّذِين ذكرنا اولا انه لابد فى انتاج القياس من احدهما و حاصله: كلية الكيرى 
حيث يكون الاكبر موضوعاً فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف. 
تقدّم) فى حاشية قوله: مع ملاقاته للأصغر بالفعل» (فيلزم) أى على تقدير قوله: أو 
لاذكبر (كونٌ القياس المرثِّب على هيئة الشّكل الأوّل من كبرى) متعلق بالمرئب 
(موجبة كلية مع صغرى سالبة) كلية» أو جزئيّة (منتجاً) خبر لكون, أى لأنّه يصدق 
عليه عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأكبر نحو: بعش الحَيّوانٍ ئيس بناسطتيٍ و 
كلّ ناطق إنسانٌ ينتج بعض الحيوان ليس بأنسان (هذا) أى كون القياس المذكور منتجا 
(خلفٌ) لأنه يشترط فى الشكل الأوّل: إيجابٌ الصُغرى, (و يلزم أيضً) أى كمالزم 
كون القياس المذكور منتجاً (كون القياس المرّبٍ على هيئة الشّكل النَّالثْ من 
صغرى سالية و كبرى موجبة مع كلية إحدى المقدّمتين منتجاً) خبر لكون, أى لأنّه 
يصدق عليه عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأكبر نحو: بعض الفرس ليس 
بأنسان وكلٌّ فرس حيوان ينتج: بعض الأنسان ليس بحيوان» هذا خلف لأنه يشترط 
فى الشّكل الثّالث إيجابٌ الصّغْرى (و قد اشتبه ذلكى) أى وجةٌ عدول المصئّف عن 
قوله: أو للأكبر إلى قوله: أو حمله على الأكبر (على بعض الفحول) فى العلوم, لم 
يصرّح بأسمه إكراماً لهء و آعترض ذلك البعض على المصّف بآله: لِمَ لَمْ يقّل: أو 
للأكبر مع كونه أخصر؟ غافلاً عن إستلزامه شمول القسمين (قأعرقه) أى المطلتَ 
الدّقي» أو البعض. (قوله: و إِمّا من عموم موضوعيّة الأكبر) (هذا هو الأمر الثّانى 
من الأمرين اللّذِين ذكرنا أوَلاً أنّه) أى الكَّأَ و الحال (لأيْدَ فى إنتاج القياس) من 
أَئّ شك لكان (من أَحَدٍ هما) على سبيل منع الخلوٌ (و حاصله) أى الأمر الثَّانَى: (كلية 
الكبرى حيث) أى فى ضروب (يكون) الحدّ (الأكبر موضوعاً فيها) أى فى تلك 
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وَمَعَ افا نِسْبَةٍ وَصْف الْأَوْسَطٍ إلى وَصْف الْأَكْبرٍ لِنِشبته 
إلى ذَاتِ الْأَصْكْر. 

و ذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني وكما في الضرب الثالث و الرابع و 
الخامس و السادس من الشكل الرابع و قد اشتمل الضرب الثالث و الرابع منه على 
كلا الامرين. 

و لذا حملنا التّردِيد الاول على منع الخلو و قد اشير الى جميع شرايط الشكل 
الاول و الثالث يحسب الكم و الكيف و الجهة و الى شرايط الشكل الثاني و الرابع 
كماً و كيفاً. و بقيت شرايط الشكل الثاني يحسب الجهة فاشار اليها بقوله: (مع 
منافاة الى آخره). ١‏ 

قوله: (مع منافاة) يعنى: ان القياس المنتج المشتمل على الامر الثاني اعنى: 
عموم موضوعية الاكبر مع الاختلاف في الكيف إذا كان الاوسط منسوباً و 
الكبرى (مع إختلاف المقدّمتين) أى الصَغرى و الكبرى (فى الكيف) بأن تكون 
إحداهما موجبةٌ و الأخرى سالبةٌ (و ذلك) أى كلية الكبرى فيما يكون الأكبر 
موضوعاً فيها مع إختلاف المقدّمتين فى الكيف (كما فى جميع ضروب الشّكل 
الثّانى, وكما فى الضّرب الثّالث و الرَابع والخامس و السّادس من الشّكل الرّابع و 
قد أشتمل الضّرب الثّالث و الرّابع منه) أى من الشّكل الرٌابع (على كلا الأمرين) و 
هما: عموم موضوعيّة الأوسط و عموم موضوعيّة الأكب (و لذا) الأشتمالٍ (حملنا 
التّردِيد الأوّل) و هو: العمومان (على منع الخلوٌ) لأ الجمع» (و قد أشير) أى أشار 
المصدّف (إلى جميع شرايط الشكل الأوّل و الثّالث بحسب الكم و الكيف و الجهة, 
و إلى شرايط الشّكل الثَّانى و الرَابع كمأ و كيفاً) أى بحسبهماء (و بقيت شرايط 
الشّكل الثّانى بحسب الجهة, فأشار إليهًا بقوله: مع منافاة إلغ) وامًا شرايط الشّكل 
الرَابع بحسبها فلم يشر إليه هلِهّنا أيضاً لئلأيلزم مزيَةٌ الأجمال على التّفصيل قاله 
بعض الأعلام . 
(قوله: مَعَ منافاة) (يعنى) أى المصئّف قدّس سرّه: (أنّ القياسٌ المنتج المشتمل على 


ع1 التصديقات (الاشكال الاربعة) 


محمولا فى كلتا مقدمتيه كما فى الشكل الثاني فحيتئذ لابد في انتاجه من شرط 
ثالث وهو: منافاة نسبة وصف الاوسط المحمول فى الصغرى الى وصف الاكبر 
الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الاوسط المحمول كذلك الى ذات الاصغر 
الموضوع في الصغرى يعنى: لابسد ان يكون النسسبتان المذكورتان مكيفتين 
بكيفيتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين فى الصدق لو اتحد طرفاهما فرضاً. 
الأمر الثّانى) من الأمرين (أعنى) منه: (عموم موضوعيّة الأكبر مع الأختلاف) أى 
إختلاف المقدّمتين (فى الكيف إذا كان الأوسط منسوباً و محمولاً) عطف تفسير 
إذالمحمول هو: المنسوبء كما آنَّ الموضوع هو: المنسوب إليه (فى كلتا مقدّمتيه 
كما فى الشّكل القّانى) لأنَّ الأوسط فيه محمولٌ فى الصّغرى و الكبرى, (فحينئذ) 
جزاء إذا و بر أنَّ (لأبدٌ فى إنتاجه) أى القياس المذكور (من شرط ثالث و هو: 
منافاة نسبة وصف الأوسط المحمولٍ فى الصّغرى) صفةً للأوسط (إلى وصف 
الأكبر الموضوع فى الكبرى) صفة للأكبر و المراد بتلك النّسبة: نسبة الكبرى» أى 
يشترط منافاة نسبة الكبرى (لنسبة) متعلّق بقوله: منافاة (وصف الأوسط المحمول 
كذلكى) أى فى الكبرى (إِلى ذات الأأصغر) متعلّق بقوله: لنسبة (الموضوع فى 
الصّغرى) صفة للأصغره و المراد بتلك النُسبة: نسبة الصّغرى أى لنسبة الصّغْرى قال 
بعض الأعلام الكرام: و الأخضر أن يقول: مع منافاة نسبة الكبرى لنسبة الصَّغْرى إهو 
المحشّى رحمه آله عبّر عن المنسوب إليه فى الكبرى بالوصف. و فى الصَّغْرى 
بالذّات, لأنّ المنسوب إليه فى الكبرى هو: المحمول فى التّعيجة و المعتبر فى 

المحمول هو المفهوم؛ و المنسوب | إليه فى الصّعْرى هو الموضوع فى التّتيجة» و 
المعتبر فى الموضوع هوالذَّات» وإلا فالحنٌ التُعبير عنهما بالذَّات, لأَنّهما موضوعان 
فى المقدّمة, و لمّاكان الكلام مغلقاً فسّره بقوله: (يعنى: لأيدٌ أن يكون التسبتان 
المذكورتان) أى نسبة الكبرى و الصٌّغرى (مكيّفتين بكيفيّتين) و ملوّنتين بلونين 
(بحيث يمتنع إجتماع هاتين النّسبتين فى الصّدق) أى بحيث إذا صدقت إحدا هما 
كذبت الأخرىء (لو اتنّحد طرقاهما فرضاً) أى لو فرض إتّحاد طرفيهماء وهما: 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة اليَزدِيّة ين 


و هذه المثافاة دايرة وجوداً و عدماً مع مامر من شرطى الشكل الثاني بحسب 
الجهة فبتحققها يتحقق الانتاج و بانتفائها ينتفى الانتاج. 

أما انها دايرة مع الشَّرطين وجوداً أي كلما وجد الشرطان المذكوران تحقق 
المنافاة المذكورة: فلاته اذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام و الكبرى أي 
قضية كانت من الموجهات ما عدا الممكنتين فان لهما حكماً عليحدة سيجىء. 

فلا شك أنه حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بدوام 
الايجاب مثلا و لااقل من ان يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بفعلية 
السلب ضرورة ان المطلقة العامة اعم من تلك الكبريات و المطلقة العامة تدل 
على سلب الاوسط عن ذات الاكبر بالفعل و اذاكان مسلوباً عن ذات الاكبر بالفعل 
كان مسلوباً عن وصفه بالفعل قطعاً. 
الموضوعان لأالموضوعان و المحمولأن, إذ المحمولأن» وهما: الحدّ الأوسط 
واحد» فلاحاجة إلى هذا الفرض بالنّسبة إلى محموليهماء لتحمٌّق التَنافْضٍ قاله بعض 
الأفاضل. مثال ذلك نحو: كلّ كاتب متحرّك الأصابع دائماً و لأشىء من الكاتب 
بمتحرّك الأضابع بالفعل» فأنّ نسبة الكبرى مكيّفةٌ بكيفيّة الفعل السَلبِيٌ و نسبة 
الصُغرى بالدَّوام الأيجابئ و يمتنع إجتماعهما فى الصدق. 

(و هذه المنافاة) أى منافاة الصّغْرى للكبرى (دايرة وجوداً و عدماً) أى تدور 
بحسب الوجود و العدم (مع مامرٌ) فى بيان شرايط الشّكل الثّانى فى الأشكال 
الأربعة مفصّلاً (من) بيانيةٌ (شرطى الشّكل الثّانى بحسب الجهة) واذاكانت دايرةمن 
حيث الوجود و العدم مع مام (قبتحقّقها) أى المنافاة (يتحقّق الأنتاج) أى إنتاج 
الشّكل الثَّانىء (و بأنتفائها ينتفى الأنستاج) و بالجملة: وجود المنافاة بوجود 
الشّرطين المذكورين وعدمها يِعَدَ مهماء وكلّما تحمّقت المنافاة تحمّق الأنتاج» وكلّما 
إنتفت إنتفى» فكلّما و جد الشّرطان وجد الأنتاج» وكلما إنتفيا إنتفى. ثم فصّل 
الدّوران وجوداً بقوله: (أمّا أنّها) أى المنافاة (داييرة مع الشّسرطين) المذكورين 
(وجوداً أى كلّما وجد الشّرطان المذكوران تحقّق المنافاة المذكورة) و بالعكس 


لكف التصديقات (الاشكال الاربعة) 


اال لل ا ا لاي ل يا 


(فلأنّه) أى الكَّأنَ و الحال (إذا كانت الصّغرى ممّا) أى من القضاياء الى (يصدق 
عليه) تذكير الصّمِين نظرً إلى لفظ الموصول (الدّوام) بأن تكون ضروريةٌ مطلقةٌ أو 
دائمةٌ مطلقةٌ هذا هو الأمر الأوّل من القّرط الأوّل (و الكبرى أَىّ قضيّة كانت من 
الموجّهات) سواءئكانت من الست الى تنعكس سوالبهاء أو من النّسع الّتى لأتنعكس 
سالبئها (ما عدا الممكنتين) وذكر وجه الأستثناء ءِ بقوله: (فأنٌّ لهما حكماً عليحدة) أى 
مستقالاً (سيجئ) عن قريب (قلاشَكّ) حاصل» جزاء إذا (انّه) أى السَّأنَ و الحال 
احبنئة) أى حبن إذكانت الشغرى ضروريةٌ مطلنة أو دائمةٌ مطلقةً (يكونُ نسبة 
وَصفي الأوسط) المحمول فى الصّغرى (إلى ذاتٍ الأصغر) الموضوع فى الصّغرى؛ 
أى يكون نسبة الصّغرئ (بدوام الأيجاب) إذاكانت موجبةٌ أى تكون الصّغرى دائمة ' 
من ا ان قد سان اك الي القن عات قلي 
أى تكون الصشغرى دائمةً مطلقة سالبة أو ضروريّةٌ مطلقة سالبةٌ (و لأأقل من أن 
يكون نسبةٌ وصنب الأوسط) المحمول فى الكبرى (إلى وصف الأكبر) الموضوع 
فيها أى ولأ أقل من أن يكون نسبة الكبرى (بفعليّة السّلب) أى تكون الكبرى مطلفةٌ 
عامّةٌ سالبةٌ» وامًا إذاكانت الصُّعْرى دائمة» أو ضروريّة سالبةً كما ذكرنا فى شرح قوله: 
مثاقٌ فلاأقلٌ من أن تكون الكبرى مطلقة عامّةٌ موجبةٌ مثال الوجه الأوّل نحو: 
بالصّرورة كل | إنسانٍ حيوانٌ و لأشى من الحجر بِحَيَّوَانٍ بالفعل ينتج: : لأشىء من 
الأنسان بحجر (ضرورة) بيانٌ لقوله: و لأأقل إلخ (أنّ) القضيّة لقضّة (المطلقة) العامة (أعمٌ 
من تلك الكيريات) و هى ما عدا الممكنتين أعنى: لشرورية المطلقة و الّائمة 
المطلقة و المشروطة العامّة والعرفية العامّة و المشروطة الخاصّة و العرفيّة الخاصّة و 
الوقتيّة م كي ار ا ا ا ا 
الوجوديّة الّلاضروريّة و المطلقة العامة قال بعص الأعلام: فأنَّ المطلقة العأمة: ما 
حكم فيها بالفعليّة المطلقة و تلك الكبرياتٌ حكم فيها بالفعليّة المقيّدة بالضّرورة و 
غيرها() و المطلق عام من المقيّد ! ه (و) الحال انّ (المطلةة 5 العامّة) الكَالبَةَ (تدّل 


١-كالدٌوام‏ ذاتاً أو وصفاً و الفعليّة المقيّدة باللأدوام و اللأضرورة. دالشَارِح» 


لْمَطالِعُ التّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَزديّة يفف 
و لاخفاء في المنافاة بين دوام الايجاب و فعلية السلب و اذا تحققت المنافاة 
ببن شيء و بين الاعم لزم المنافاة بينه و بين الاخص بالضرورة و كذا اذا كانت 
الكبرى مما تنعكس سالبتها و الصغرى أي قضية كانت سوى الممكنة لما مسر إذ 
حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بضرورة الايجاب مثلاء او بدوامد. 
و لاخفاء في منافاته مع نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر يفعلية السب 
او اخص منها و كذا اذا كانت الصغرى ممكنة و الكبرى ضرورية او مشروطة إذ 
حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بامكان الايجاب مثلا و نسبة 
وصف الاوسط الى وصف الاكبر بضرورة السلب اما فى الكبرى المشروطة فظاص " 
وأما في الضرورية فلان المحمول اذا كان ضرورياً للذات مادامت موجودة 
كان ضرورياً لوصفها العنواني لان الذات لازمة للوصف و المحمول لازم للذات 
ولازم اللازم لازم وكذا اذاكانت الكبرى ممكنة والصغرى ضرورية بمثل مامر. 
على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفيل) أى فى الكبرى (و إذا(0) كان) أى 
الأوسطً (مسلوباً عن ذات الأكبر بالفعل. كان) أى الأوسط (مسلوباً عن وصفه) أى 
الأكبر (بالفعل قطعاً) وإلا فيلزم وجود الوصف بدون الموصوف. 
(و) معلومٌ أنه الأخفاء) موجودٌ (فى) وجود (المنافاة بين دوام الأيجاب) أى بين 
الدّائمة المطلقة الموجبة, أو الصُروريّة المطلقة الموجبة (و فعليّة السّلب) أى و بين 
المطلقة العامّة السّالبة» وكذابين سلب الدٌّوام وإيجاب السّلبء ضرورة أنَّ المطلقة 
العامّة أعمٌ من تلك الكبريات, والمطلقة العامّة تدل على ثبوت الأوسط لذات الأكبر 
بالفعل» وإذاكان ثابتاً لذات الأكبر بالفعل» كان ثابتاً لوصفه بالفعل قطعاء و لأخفاء فى 
المنافاة بِينَ سلب الدّوام و فعليّة الأيجاب. (و إذا تحققت المنافاة بينَ شىء) 
كالصّغرى الدّائمة المطلقة هيهنا (و بين الأعمٌ) كالكبرى المطلقة العامّة: (لزم 
المنافاة بينه) أى بين ذلك الشئ (و بين الأخصّ) وهو: ما عدا الممكنتين 


-١‏ إشارة إلى اعمّيّة المطلقة العامّة من لْقَضَاياءٍ الدّائمة مادام الوصفاى الشروركة مادام 
الوصف كالعرفيّة العامّة و المشروطة العامّة. ودشتى» 


التصديقات (الاشكال الاربعة) 


برذفا 
لايم 


والل 55 


(بالضّرورة) لأنَّ الأأخضٌّ مستلزمٌ للأعمٌ» فأذا كان الأعمّ منافياً لشعء كان الأخصٌ 
أيضاً منافياً له لأَنَّ مستلزم المنافى مناف قاله بعش الأعلام. و أشار إلى الأمر الثّانى 

من الشّرط الأول بقوله: (وكذا) يتحمّق المنافاة (إذاكانت الكبرى) أى كبرى الشّكل 
الس (منا) لى من التنضاياء أت تمك سالبتها) وهى: القٌّرورية المطلقة و 
الدّائمة المطلقة و المشروطة العامّة و العرفيّة العامّة و المشروطة الخاصّة و العرفيّة 
الخاضّة (و الصّغرى) أى صغرى الشّكل الثّانى (أىّ قضيّة) موجّهة (كانت) سواءً 
كانت من الست الّتى تنعكس سالبتهاء أو من الّسع الَتى لأ تنعكس سواليهاء (سوى 
الممكنة) العام كّة والخاصّة (لمامرٌ) تعليل للأستثناي أى لأجل أنَّ لهما حكماً عليحدة 
(إِذ) تعليل لقوله: وكذا إذاكانت إلخ (حينئذ) أى حين إذ كانت الكبرى مما تنعكس 
سالبتها (يكون نسبة وصف الأوسط) المحمول فى الكبرى (إِلى وصف الأكبر) 
البو فى الكبري» أى يكو نسبة الكبرى (يضرورة الأيجاب) أى تكون الكبرى 
ضروريَةٌ مطلقةٌ أو مشروطة د عامَةٌ أو خاصّةٌ موجبةٌ (مثلاً) أى أو تكون بضرورة 
السّلَب كما إذا كانت الكبرى سالبةٌ من تلك القضاياء (أو يدوامه) عطفٌ على 
ضرورة الأيجاب أى يكون نسبة الكبرى بدوام الأيجاب» فتكون الكبرى دائمة 
مطلقة. أو عرفية عامّة أو خاصّةً موجبة أو بدوام التَلب فتكون دائمةً مطلقةٌ أو 
عرفيّة عامّة أو خاصّة سالب (و) معلومٌ أنه (لأخفاء َ) موجودٌ (فى منافاته) أى نسبة 
وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة الأيجاب أو دوامه أعنى نسبةً الكبرى (مع 
نسبة وصف الأوسط) المحمول فى الكٌّسغرى (إلى ذات الأصغر) الموضوع فى 
الصُغرى (بفعليّة السّلب) أعنى: نسبة الصّغْرى و هى: : المطلقة العامّة, و بالجملة: 
الفرق بين الصّروريّة المطلقة و العرفيّة فيّة العائّة و العرفيّة الخاضّة الموجبات و بين 
المطلقة العامة الصّالبة مما ل يخفى» فبين الصّغرى و الكبرى منافاةٌ موجبة للأنتاج» 
(أو أخصٌ منها) أى من فعليّة الشّلبء و بعبارة أخرى: من المطلقة العامّة الصّالبة كما 
إذا كانت الضّغرى ماسوى المطلقة العامّة السّالبة من أى قضيّة ة سالبةٌ كانت» مثال 


لْمَطالِعٌ التعيديّة في شَرْح الْحَاشِيّة اليزديّة ا 


المنافاة المذكورة نحو: بعضٌ الحجر ليس بحيوانٍ بالفعل وكلّ إنسان حيوانٌ دائماً 
ينتج: بعض الحجر ليس بأنسان. ثم و فى بوعده وهو قوله: فأنَّ لهما حكماً عليحدة 
سيجئ» بقوله: (و كذا) يتحمٌّق المنافاةٌ (إذا كانت الصّغرى ممكنةً) عامّة أو خاصّة 
(و الكبرى ضروريّة) مطلقةً نحو: بعضٌ الأنسان حيوانٌ بالأمكان و لأشىء من 
الحجر بحيوان بالصّرورة ينتج: بعضٌ الأنسان ليس بحجر, (أو مشروطة) عامّةٌ نحو: 
بعض الأنسان كاتبٌ بالأمكان و لأشىء من السّاكن بكاتب بالصّرورة مادام ساكناً 
ينتج: بعض الأنسان ليس بساكن» أو خاضَّةٌ نحو: بعش الأنسان كاتث بالأمكان و 
لأشئع من السشاكن بكاتب بالصّرورة مادام شاكناً دائماً ينتج: بعضٌ الأنسان ليس 
بساكن, و هذا بيان تحقق المنافاة مع الشّرط الثّانى (إذ) تعليلٌ لقوله: وكذا إلخ 
(حينئزٍ) أى حينَ إذ كانت الصّغْرى ممكنةٌ عامة, أو خاصة:؛ و الكبرى ضروريةٌ 
مطلقةٌ أو مشروطةً عامّة أو خاصّةٌ (يكون نسبة وصف الأوسط) المحمول فى 
المُغْرى (إِلى ذات الأصغر) الموضوع فى الصّغرى أعنى: نسبة الصُغرى (بأمكان 
الأيجاب) أعنى: لأضرورة السّلبء إِمّا فقط أى لأ الأيجاب أيضاً أو مع لأ ضرورة 
الأيجاب أيضاًء فعلى التّقدير الأرّلَ المّغْرى ممكنةٌ عامّة موجبةٌ» و على التقدير 
التَانى ممكنةٌ خاصّةٌ موجبةٌ (مثلاً) أى أو بأمكان السّلبٍ أعنى: لأضرورة الأيجاب» 
إِمَا فقطّ أى لأ السّلب أيضاً أو مع لأضرورة السَّلب أيضاًء فعلى التّقدير الأول 
المّعْرى ممكنة عامّة سالبة» و على التّقدير الثّانى ممكنةٌ خاصّةٌ سالبةٌ (و) يكون 
(نسبة وصف الأوسط) المحمول فى الكبرى (إِلى وصف الأكبر) الموضوع فى 
الكبرى» أعنى: نسبة الكبرى (بضرورة السَّلب) أى تكون الكبرى ضروريّةٌ مطلقة أو 
مشروطة عامّةٌ أوخاصّة سالبة وامًا إذاكانت الصٌّغْرى ممكنةً سالبةٌ فتكون الكبرى 
ضروريّة» أو مشروطة عامّة: أوخاصّة موجبةٌ كما لأيخفى, و لأخفاء فى منافاة إمكان 
الأيجاب و ضرورة التَّلبِء مثال هذه المنافاة نحو: كلّ كاتب متحرّكئٌُ الأضابع 
بالأمكان و لاشىء من الكاتب بمتحرّك الأَضابع بالصّرورة مادام كاتباً (أمّا) كون نسبة 


ا التصديقات (الاشكال الاربعة) 


و أما انها دايرة مع الشرطين عدماً أي كلما انتفى احد الشرطين المذكورين لم 
يتحقق المنافاة المذكورة فلانه اذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام ولا 
يتحقق المنافاة المذكورة فلانه اذا لم يكن الصعرى مما بصق يه ا 
وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السّلب (فى الكبرى المشروطة) العامّة و 
الخاصّة (فظاهرٌ) لأَنّه حكم فيهما بضرورة النّسبة النَبِوتيّة أو السَلبيّة مادام الوصف 
مطلقاء أو مقيّدا بالّلادوام الذَّانِئَ (و اما فى الضَّروريّة) المطلقة (فلأنَ المحمول إذا 
كان ضرورياً للذّات) نحو: كل إنسان حَيوانٌ (مادامت) أى الذّات (موجودةكان) 
جزاء إذاء أى المحمول (ضرورياً لوصفها) أى الذَّات (العنوانيٌ) صفة الوصف»ء 
(لأنَ الذّات لأزمةٌ للوصف) إذ يمتنع وجود الوصف بدون الموصوفء (و المحمول 
لأزمٌ للذّات) إذ لأيمكن وجود الموضوع بدون المحمول (و) قد ثبت بقياس 
المساواة: أن (لأزم الّلازم) لُشئ (لأزمٌ) لذلك الشَئْء فالمحمول ضروريٌ للوصف 
العنوانئ (و كذا) يتحمّق المنافاةٌ (إذا كانت الكبرئ ممكنةً) عائَةٌ أو خاصّةً (و 
الصّغرى ضروريّةً) مطلقةٌ بمثل مامرّ) أ إذ حينئلٍ يكون نسبةٌ وصف الأوسط إلى 
ذات الأصغر بضرورة الأيجاب مثلا ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بأمكان 
الَلبء ولأخفاء فى المنافاة بينهما أفاده بعض الأفاضل. مثاله نحو :كل إنسانٍ حَيَوانٌ 
بالصّرورة و لأشىء من الحجر بحيوانٍ بالأمكان ينتج: لأشىء من الأنسان بحجر. و 
فصّل الذَّوّران عدما بقوله: ٠‏ 

(و اما أنّها) أى المنافاءً (دايرة مع الشَّرطَينِ عدماً أى كلّما إنتفى أحدٌ الشّسرطين 
المذكورين لم يتحقق المنافاةً المذكورة فلأنّه(١))‏ أى الْشأنَ و الحال (إذا لم يكن 
الصّغرى مما يصدق عليه الدّوام) بأن لاتكون ضروريّةٌ مطلقةً(1) و لأدائمةً مطلقةً و 
انتفى الأمر الأوّل مِنَ الشرط الأول (و لا الكبرى مما تنعكس سالبتها) بأن تكون من 
الشسع المذكورة و آنتفى الأمر الثَّانى منَ الشرط الأوّل أيضاًء فينتفى الشرط الأوّل 
بالتّْمام (لم يكن) جزاء إذا (فى الصّغريات) أى فى القضاياءٍ الَتى تقع صغرىء قضيّةٌ 


١‏ لاشكتٌ فى أَنَّإنتفاء هذا الشّرط بأنتفاء كلا شقّيه فلذا قرض المحشّى إنتفائهما. «دشتى» 
"'- بأن تكون من القضاياءٍ الثلاث عشرة الآخر. «دشتى» 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيَة اليدب قف 


الكبرى مما تنعكس سالبتها لم يكن في الصغريات اخص من المشروطة الخاصة 
و لافي الكبريات اخص من الوقتية. 

ولا منافاة بين خترورة الأيعاب طفاة كسب الومت لخداتما وي رو 
(أخصٌٌ من المشروطة الخاضّة(١))‏ لأنّ الضُغْرى إذا لم تكن دائمةٌ أو ضروريَةٌ تعيّن 
أن تكون غيرّهما من سائر الموجّهات؛ و أخصّها المشروطة الخاصّة؛ (و لأفى 
الكبريات) أى فى القضاياء الى تقع كبرى 0 (أخصٌ من الوقتيّة ('أو) مَعلوءٌ انه (ل 
منافاة) موجودَةٌ (بين ضرورة الأيجاب مثلاً) أى أو السّلب (بحسب الوصف له 
دائماً و بين ضرورة السّلبٍ فى وقت معيّن لا دائماً) أى لأ منافاة بين المشروطة 
الخاضّة الموجبة و بين الوقتيّة السّالبة وكذا لأمنافاة بين المشروطة الخاصّة الصَالبة و 
بين الوقتيّة الموجبة (إذ لعل) تعليلٌ لقوله: و لأمنافاةً (ذلك الوقتٌ) أى المعيّن 
المسلوب عنه الصّرورة كالتّربِيع مثلاً (غير أوقات الوصف العنوانيٌ) وهو: وقت 
الأنخساف. فلا منافاةً بينهما بحيث يكون صدق كل واحد منهما مستلزماً لكذب 
الأخر عند إتحاد الطّرفين إذ يصدق قولنا:كلٌ منخسنب مظلمٌ مادام منخسفاً لأدائماً 
مع صدق قولنا: لأشىء من المنخسف بمظلم فى وقت معيّن» وهو: وقتٌ لأبوجب 
فيه الأظلام» بل الأضائة لأدائماً قالَهُ بعضُ المحتّقِينء (و) ظاهر أنه (إذا إرتفعت 
المنافاةً بِينَ الأخصّين) و هما: المشروطة الخاصّة و الوقتيّة هناء (إرتفعت) أى 
المنافاةٌ (بين ما هو أعمّ منهما) و هو: سايدٌ الموبّهات (ضرورة) أى بالبداهة» لأَنّ 
رفع المنافاة بِينَ الأخضين يستلزم رفعها بين الأَعمّين (و كذا إذا لم يكن الكبرى 
ضروريّةً) مطلقةً (و لأمشروطة) لأعامّةٌ و لأخاصّةٌ (حين كون الصُغرى ممكنةً) 


. الى يحكم فيها بضرورة النّسبة مادام الوصف لادائماً لأنَّ النّسبة إذاكاتت ضروريةٌ مادام‎ -١ 
الورصف فهى ضروريّة فى وقت معيّن و غير معيّن و بالفعل كما لا يخفى. «دشتى»‎ 

”و هى التسع الآخر. 0 5 

التى يحكم فيها بضرورة النّسبة فى وقت معيّن لا دائماً أمّا كونها أخصٌّ من الوقتيّة المطلقة 

فظاهر و امّا من النّسع الآخر فلن ما يصدق فى وقت معيّن فهو صادق فى وقت غير معيّن و 

بالفعل و بالامكان كما هو واضح. «دشتى» 


يغفا التصديقات (الاشكال الاربعة) 
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السلب في وقت معين لا دائماً اذ لعل ذلك الوقت غير اوقات الوصف العنواني و 
اذا ارتفعت المنافاة بين الاخصين ارتفعت بين ما هو اعم منهما ضرورة و كذا اذا 
لم يكن: الكبرى ضرورية و لا مشروطة حين كون الصغرى ممكنة كان اخص 
الكبريات الدائمة أو العرفية الخاصة أو الوقتية. و لا منافاة بين امكان الايجاب و 
دوام السلب مادام الذات و لا يينه وبين دوام السلب بحسب الوصف لادائماً و لا 
بينه و بين دوام السلب الوصف لا دائماً و لا يبنه و بين ضرورة السلب في وقت 
معين لا دائماً وكذا اذا لم يكن الصغرى ضرورية على تقدير كون الكبرى ممكنة 
كان اخص الصغريات المشروطة الخاصة أو الدائمة. 

ولا منافاة بين امكان الايجاب و بين ضرورة السلب بحسب الوصف لا دائماً 
ولا بينه و بين دوام السلب مادام الذات قطعاً. 

تحتع بهذا لحت عل هذا الرجة التكيدة نين شردت بدابعوى اله الخارل و 
الله يهدي من يشاء الى سواء السبيل و هو حسبى و نعم الوكيل. 
عامَةٌ أو خاصّةٌ بيان لإنتغاء الصّرط الثانى» (كان) جزاء إذا (أخصٌ الكبريات الدّائمة) 
المطلقة, (أو العرفيّة الخاصّة أو الوقتيّة) قال بعضٌ المحقين: نما تردّد بِينَ هذه 
الثّلاث لأنَّ النّسبة بين الأولى و بين كل واحدة من الأخريين هى: المبانية» و بين 
الثّانية والأخيرة هى: العموم من وجهه و بالجملة: هذه النّلاث أخصٌ الكبريات الغير 
المروريّة و المشروطة الخاصّة و العامّة إه 
(و) معلومٌ أنه (لأمناقاة) موجودّةٌ (بين إمكان الأيجاب) إشارةٌ إلى الصّغْرى 
الممكنة الموجبة (و دوأم السّلب مادام الذات) إشارة إلى الكبرى الدَّائمة المطلقة 
الصّالبة نحو: بعضٌ الفلك ساكرّبالأمكان و لأشىء مِنَ المَلكر بشاكن دائماً (وَ) كذا 
(لا) منافاةً (بينه) أى بين ! إمكان الأيجاب (و بين دوام السّلب يحسب الوصف لآ 
دائماً) إشارةٌ إلى الصّغرى الممكنة الموجبة و الكبرى ! العرفيّة الخامّة السَالبة نحو: 
كل إنسانٍ ساكنٌ الأضابع بالأمكان و لأشىء من الكاتب بساكن الأُصابع مادام كاتباً لأ 
دائماً (و) كذا (لاً) منافاةً (يينه) أى بين امكان الأيجاب (و بين ضرورة السّلب فى 


لْمَطالِعُ السَّعِيديّة فى يي شَرْجٍ الْحَاشِيَةٍ شيّة اليَرْدِيّة اا 


وا اللو روه 


وقت معين لأ دائماً(")) إشارة إلى الصّغرى الممكنة الموجبة و الكبرى الرقة 
الشالبة نحو :كل قمر منخسفي مظلمٌ بالأمكان و لأشىء من القمر بمظلم وقت التّربيع 
لأدائماً و إذا إرتفعت المنافاة بين الصُّغرى الممكنة و بين أخصٌّ الكبريات؛ إرتفعت 
بينها و بين أعمّها لمامرٌ (و كذا إذا لم يكن الصّخرى ضروريّة على تتقدير كون 
الكبرى ممكنةً. كان) جزاءٌ إذا (أخصّ الصّغريات المشروطة الخاصّة, أو() 
الدّائمه) المطلقة, (و) معلوم أنه (لأ منافاة) موجودة (بين إمكان الأيجاب) إشارة 
إلى الكبرى الممكنة الموجبة (و بين ضرورة السَّابِ بحسب الوّصف لأدائماً) إشارة 
إلى الضّغرى المشروطة الخاصّة السّالبة نحو: لأشىء من المنخسف بمضيئ مادام 
منخسفاً لأدائماً وكلّ منخسف مضيئ بالأمكان (و)كذا (ل) منافاة (يبتّه) أى بين 
إمكان الأيجاب (و بين دوام السّلبِ مادام الدّات) إشارة إلى الكبرى الممكنة 
الموجبة و الصُغرى الدّائمة المطلقة السّالبة نحو: لأشىء من الفلك بساكن دائماً و 
كلّ الكواكب السّبع السّيّارة ساك بالأمكان (قطعاً(')) أى حنماًء وإذاإرتفعت المنافاة 
. ا كبرق المذكلة دين اتن الور ]رطعت واوا وبي كج والباتك بم 
تحدّث بنعمة آلله تعالى و قال: (و تحقيق هذا البحث) أى شرح كلام المصئف «مع 
منافاة إلخ (على هذا الوجه الوجيم) أ أى المقبول (ممّا تفدّدت به) أى من الأبحاث 


3 ا الوقوع خارجاً دائماً أن يمحس 
الرصف أو في وقت معيّن كما لا يخفى. «دشتى 

١-وذلى‏ أن الضَغرى إذا لم تكن ضردرية كان من الع عشرة و المشروطة الخاضّة أخضٌ 
من جميعها سوى الدّائمة و بينهما تباين و لهذا تردّد يينههاء : ادشتى) 

“ل لعدم وجود المتافاة بين إمكان شئ و عدم وقوعه أبداً. . «دشتى» 


لغفا التصديقات (الشرطى من الاقتراتى) 
ا ب ب سر ا 0 0 


(فَصْلُ) ألْشّوِطِيُ مِنَالْأفْترانِيٌ إمَاأَنْ يَتَرَكّبَ مِنْ مُتّصِلتيْنِ أذ 
مُنْفْصِلْئَين ,أو حَئلية وَ مُتّصِد أ حلي وَ منْقْصِلَة أو مُنّصِلَةوَ 


ململ 


2-2 


قوله: (من متصلتين) كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و كلما 
كان النهار موجوداً فالعالم مضيء, ينتج:كلماكانت الشمس طالعة فالعالم مضي». 

قوله: (او منفصلتين) كقولنا: اما ان يكون العدد زوجاً او يكون فردأ و دائم إِنا 
ان يكون الزوج زوج الزوج او يكون زوج الفرد ينتج اما ان يكون العدد زوج 
الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فرداً. 

قوله: (او حملية و متصلة) نحو: هذا الشيء انسان و كلما كان الشيء انساناً 
كان حيواناً ينتج هذا الشيء حيوان . 

قوله: (او حملية و منفصلة) نحو: : هذا عدد و دائماً اما ان يكون العدد زوجاً او 
يكون فرداً ينتج: : فهذا أما ان يكون زوجاً او قرداً. 

قوله: (أو متصلة و منفصلة) نحو: كلما كان هذا الشيء ء ثلاثة فهو عدد و دائماً اما ان 
يكون العده زوجاً او فرداً كلماكان هذا الشىء ثلاثة فاما أن يكون زوجاً او فرداً. 


يكون العدد زوجا او قره! يتئع ما ان اي 
المختصّة ب الى لم يسبقنى فيها أحد من الّاس» و تذكير الصّمير نظراً إلى لفظ 
الموصول يعن أله اجليل) أى ته عون تال فأله لأ حول ولأ ةب 
(وآلله) تعالى (يهدى من يشاء) من عباده (إلى سواء البيكيل) أى إلى الصّراط 
المستفيم يعنى: 0 
يجوزحملهعلىالذَّات» (و نعم الوكيل) اللقمكنلنا نعم الهادى والمحسب و الوكيل آمين 
(القياس الأقترانيُ الشَّرطئٌ ) 

لمًا فرع عن القياسٍ الأقترانئع الحملئ شرع فى القياس الأقترانئ الشَّرطئٌ بقوله: 
(فصل) الشَّرطئٌ من الأقترانى الخ. (قوله: : من متّصلتين) هذا قسمٌ من أقسامه. مثاله 
(كقولنا: :كلماكانت الشّمس طالعة فالتّهار موجوةٌ) هذه صغرى (و كلّماكان النّهار 
موجوداً فالعالم مضئ) و هذه كبرى (ينتج) قولنا: : (كُلّماكانت الشَّمسٌ طالعة فالعالم 
مضئ). (قوله: : أو منقصلتين) مثاله (كقولنا: إِمَا أن يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً) 


العا امعد فى كن الخد لازو ام 
7 م 0 ع2 4 4 اه 
نقد فيه الأسْكالُ الْأَرْبَعُ و فى تَمْصِلِها طُوْل. 
ا لابد في تلك الاقسام من اشتراك المقدمتين في جزءٍ 
يكون هو الحد الاوسط فاما ان يكون محكوماً عليه فى كلتا المقدمتين او محكوماً 
به فيهما او محكوماً به في الصغرى و محكوماً عليه في الككبرى او بالعكس, 
فالاول: هو الشكل الثالث, و الثاني: هو الثّانى و الثالث: هو الاول, و الرابع: هو الرابع. 


هذه صغرى (و دائماً إِمًا أن يكون الزَّوج زوج الرَّوج) وهو: العدد اذى نفسه زوج 
و نصفه أيضاً زوج كالأربعة (أو يكونٌ زوج الفرد) و هو: العدد الَّذْى نصفه فردٌ 
كالعشرة و هذه كبرى (ينتج) قولنا: (إِمّا أن يكونّ العدد زوج الرّوج» أو يكون زوج 
الفرد. أو يكون فرداً). (قوله: أو حملية و متّصلة) مثاله: (نحو هذا الشَّىْ إنسان) 
هذه صغرى حمليّة (وكلّماكان الشَّىْ إنسانًكان حيوانً) و هذه كبرى منّصلة (ينتج) 
قولنا: (هذا الشَّْ حَيوانٌ). (قوله: أو حمليّة و منفصلة) مثاله: (نحو: هذا عدد) هذه 
صغرى حمليّة (و دائماً إمَا أن يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً) و هذه كبرى 
منفصلة (ينتج) قولنا: (فهذا إِمَا أن يكون زوجاً أو فرداً). (قوله: أو متّصلة و 
منفصلة) مثاله نحو: (كلّما كان هذا الشّىْ ثلاثةٌ فهو عددٌ) هذه صغرى متّصلة (و 
دائماًإِمَا أن يكونّ العدد زوجاً أو فرداً) وهذهكبرى منفصلة (ينتج) قوكنا: (كلّماكان 
هذا الشَّى ثلاثةً: فأما أن يكون زوجاً أو فرداً). 
(قوله: و ينعقد) (يعنى) أى المصنّف قدٌسرسرّه: (لأبدّ فى تلك الأقسام) أى 
الخمسة المذكورة (من إشتراك المقدّمتين) أى الصّغرى و الكبرى (فى جزء يكون 
هو) أى ذلك الجزء (الحد الأوسط) المتكرّر فيهما (فأمًا أن يكون) أى الحدٌ الأوسط 
(محكوماً عليه فى كلتا المقدّمتين, أو محكوماً به فيهماء أو محكوماً به فى 
الضصّغرى و محكوماً عليه فى الكبرى, أو بالعكس) أى يكون محكوماً عليه فى 
الصّغرى و محكوماً به فى الكبرىء (ف) الشّىّ (الأوّل) وهو: ما يكون الحدٌ الأوسط 
فيه محكوماً علبه فى الصَّغرى والكبرى: (هو الشّكل الثالث. و) الدّقّ (الثّانِي) وهو: 
ما يكون الحد الأوسط فيه محكوماً به فى الصّغرى و الكبرى: (هو) المّكل (الثَّانى, 
و) الشّنّ (الَّالت) و هو: ما يكون الحدّ الأوسط فيه محكوماً به فى الصّغْرى و 
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(فَضصْل) الأستثنائيٌ ينتح بيج مم الْمتّصِلةٍ وَضْعَ 0 7 3 
التَلِى وَمَعَ الحقيقيّة وَضْعَكُلّكمائعة الْجَئع وَرَفْعَهُكَمانِة الح 

و في تفصيل الاشكال الاربعة في تلك الاقسام الخمسة بحسب الشرايط و 
الضروب و النتايج طول لا يليق بالمختصرات فليطلب من مطولات المتأخرين. 

قوله: (الاستثنائي) اى القياس الاستثنائي و هو: الذي تكون النتيجة مذكورة 
فيه بمادته و هيئته ابداً يتركب من مقدمة شرطية و مقدمة حملية يستثنى فيها عين 
احد جزئي الشرطية أو نقيضه لينتج عين الاخر او نقيضه. 

فالاحتمالات المتصورة في أنتاج كل استثنائي اربعة: وضع كلء و رفع كلء, 
لكن المنتج في كل قسم شيء. 

و تفصيله: ما أفاده المصنف من ان الشرطية أن كانت متصلة ينتج منها احتمالان: 

لان وضع المقدم ينتج وضع التالي. لاستلزام تحقق الملزوم تتحقق اللازم؛ و 
رفع التالي ينتج رفع المقدم. لا ستازام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 
محكوماً عليه فى الكبرى: (هو) الشّكل (الْأوّلء و) الشّق (الرَابع) وهو: ما يكون 
الحدٌ الأوسط فيه محكوماً عليه فى الضَعْرى و محكوماً به فى الكبرى: (هو) الشّكل 
(التابع. و فى تفصيل الأشكال الأربعة فى تلك الأقسام الخمسة بحسب الشَّرايط و 
الضّروب و النّتايج طول لأ يليق بالمختصرات, فليطلب من مطوّلأت المتأخرين) كشرح 
المطالع و غيره. 

(القياس الأستثنائئٌ » 

(قوله: الأستثنائييٌ) (أى القياس الاستثنائيئٌ, و هو: الُذى تكون التّتيجة مذكورة فيه 
بمادّته) أى طرفيه» وهما : المحكوم عليه و المحكوم به. (و هيئته) أى ترتيبه الواقع 
بين طرفيه (أبداً يتركب) أى يتركّب أبدأً(من مقدّمة شرطيّة) متصلة. أو منفصلة. (و 
مقدّمة حمليّة, يستثنى فيها) أى فى المقدّمة الحمليّة (عين أحد جزئى الشَّرطيّة) أى 
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عين المقدّمء أو التَالى نحو: كلّما كانت السَّمِسٌ طالعة فالنّهار موجود لكن الشَّمسَ 
طالعة فالتهار موجودٌ» فأنّه استئنى فى الحمليّة عين المقدّم, و اما إستثناء عين الثّالى 
فكقولنا: لكنّ التّهار موجودٌ فالسّمسٌ طالعة (أو نقيضه) أى نقيض أحد جزئى 
الشّرطيّة نحو: لكنٌّ الشّمسَ ليست بطالعة فالثّهار ليس بموجود. فأنّه أستثنى فى 
الحمليّة نقيض المقدّم و اما إستثناء نقيض التَّالى فكقولنا: لكنٌ التّهار ليس بموجود 
فالشّمس ليست بطالعة (لينتج) أى القياسٌ الأستئنائرع (عين) الجزء (الأخر) ناظرٌ إلى 
قوله: عين أحد جزئى الشَّرطيَّة نحو: فالنّهار موجود عند قولنا: لكنٌ السّّمسَ طالعة» 
(أو نقيضه) أى نيض الجزء الأخر و هذا ناظرٌ إلى قوله: أونقيضه. نحو: فالشّمس 
ليست بطالعة عند قولنا: لكن التّهارليس بموجود. (فالأحتمالاتُ المتصوّرةٌ فى 
إنتاج كل) قياس (إستثنائيٌ أربعة: وضع كلّ) أى كلّ واحد من المقدّم و الثّالى و 
وجودهماء هذان إحتمالأن نحو: لكنّ الشّمس طالعة و لكر التّهار موجودٌ (و رقع 
كل) و هذان إحتمالأن اخران» نحو: لكنّ الشّمس ليست بطالعة و لكنّ التّها ليس 
بموجود, (لكنٌ) الأحتمال (المنتج) بصيغة إسم الفاعل (فى كل قسم) من قسمى 
الوضع و الرّفع (شىء واحدٌ) أى فالأحتمال المنتج فى الوضع واحدٌّ» و فى الرّفع 
واحدّ و بالجمله: إئنان من الأحتمالات الأربعة منتجان و إثنان منها غير منتجين (و 
تفصيله: ما أفاده المصنّف) قدّسسرّه بقوله: الأستثنائيعٌ ينتج مع المتّصلة إلخ (من) 
بيائية (انّ الشَّرطيّة إن كانت متّصلةٌ ينتج منها) بصيغة المجهول (إحتمالآن:) ذكر 
الأحتمال الأوّل بقوله: (لأنّ وضع المقدّم) و وجوده (ينتج وضع الثَالى) و وجوده 

نحو: إن كان هذا إنساناً كان حيواناً لكنه إنسان ينتج: إِنَّه خيوان (لأستازام تحق 
الملزوم) و هو الأنسان (تحقّق الّلازم) وهو: الحيوان» و بعبارة أخرى: لِأنّ تحيّق 
الملزوم يستلزم تحقّق الّلازم» و ذكر الأحتمال الثّانى بقوله: (و رفعٌ الثَاَى) و سلبّه 
(يتتج رفع المقدّم) و سلبّه نحو: لكنّه ليس بحيوان ين نتج:إِلُّ ليس بأنسان (لأستلزام 
إنتفاء اللأزم إنتفاءة الملزوم) و ذكر الأحتمال الأول الغير المنتج بقوله: 
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ال ل ل ل ل شتت 

و أما وضع التالى فلا يتتج وضع المقدم و لأ رفع المقدّم ينتج رفع التالي لجواز 
ان يكون اللازم اعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم و لا من انتفاء الملزوم إنتفاء 
اللازم و قد عرفت من هذا: ان المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية. 

وأعلد أيضاً ان المراد بالمنقصلة هيهنا العنادية و ان كانت الشرطية منفصلة 
فمانعة الجمع ينتج من وضع كل جزء رفع الاخرء لامتناع اجتماعهماء و لا ينتج من 
رفع كل جزء وضع الاخرء لعدم امتناع الخلو بينهماء و مانعة الخلو بالعكس. و أما 
(و اما وضع الثَّالي فلاينتج وضع المقدّم) نحو: لكنّه حيواتٌ فهو إنسانٌ و ذكر الثَانى 
بقؤله: (و لأ رفع المقدّم ينتج رفع التَّالى) نحو: لكنه ليس بأنسان فهو ليس بحيوان» 
(لجواز) تعليلٌ لعدم إنتاجهما (أن يكون اللازم) وهو الحيوان (أعم) من الملزوم و 
م تحقق الملزوم) ناظرٌ إلى قوله: وَامّا 

ضع التَالَى فلا ينتج وضع المقدمء (و لأمن إنتفاء الملزوم إنتفاء اللأزم) ناظدٌ إلى 
0 ولأرفع المقدّم بنتج رفع الى (و قد عرقت من هذا) ابيان و هو هو: التعبير 
بالّلام و الملزوم: : (انّ المراد بالمتّصلة فى هذا الباب) أى باب القياس الأستئنائئ 
الكّرطيَةٌ المكّصلةٌ (الازوميّةٌ مي لا الكثفاقية لأنه لأوجود للازم و الملزوم فيها. 

(و أعلم) ها المتعلّم (أيضاً) أى كما عرفت ذلك: (أنّ المراد بالمنفصلة هيهنا) أى 
فى باب القياس الأستثنائئ المنفصلة د (العناديّةٌ) لأ الأتفاقيّة لماه مي (و إن كانت 
الشَّرطيّة منفصلة فمانعة الجمع) و هى: الّتى حكم فيها بتنافى التسبتين» أولا 
تنافيهما فى الصّدق فقط (ينتج من وضع كل جزء) من جزئيه (رفع) الجزء (الأخر) 
أى فوضع المقدّم ينتج رفع الثّالىء و وضع التَالى ينتج رفع المقدّم؛ (لأمستناع 
إجتماعهما) لى الجزقن, (و لأ يتتج) أى مانعة الجمع (من رثع كل جزٍ) من جزئيها 
(وضع) الجزء (الأخرء لعدم إمتناع الخلوٌ بينهما) أى لأنّه ليس رفعهما محالاً (و مانعة 
الخلرٌ بالعكس)أى مانعة الخلرٌ وهى: النَى حكم فيهابتنافى النسبتين» أو لاأننا فيهما فى 
الكذب فقطٌ بعكس مانعة الجمع, أى ينتج منرف ع كل جزء وضع الأخر. لأستناع 
إتفاعهما. و لأيتتج من وضع كل جزءرفع الأخر لعدم !تناع الجمع بيئهُماء (و اما) 
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قد يَخْتَصٌ بأشم قِياسٍ الْخُلْفِء وَهُوَ: :ما يُفْصَد 0 

اسار ار مَرْجِعُهُ إلى إِسْيَثْايَيٌ وَ إِفْتِرانِيٌ 
الحقيقيّة فلما اشتملت على منع الجمع و الخاو معاً تنتج في الصور الاربع التنايج الاربع. 

قوله: (وضع المقدم و رفع التالي) نحو: ان كان هذا انساناً كان حيواناً لكنه 
أنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فهو ليس بانسان. 

قوله: (و مع الحقيقيّة) كقولنا: اما ان يكون هذا العدد زوجاً او فرداً لكنه زوج 
فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه ليس بفرد فهو زوج لكنه ليس بزوج فهو فرد. 

قوله: (كما نعة الجمع) نحو: اما أن يكون هذا شجراً او حجراً لكنّه شجر فليس 
المنفصلة (الحقيقيّة) وهى الّتى: حكم فيها بتنافى النُسبتين» أو لأ تنافيهما فى الصّدق 
و الكذب (فلمًا إشتملت على منع الجمع) لوجود الصَدق فيهما (و) منع (الخاوًا 
لوجود الكذب فبهما (معاً تتتج فى الصّور الأربع) و هى: : وضع المقدّم و وضع 
الثَالى ورفع المقدّم ورفع التَالى (التّتايج الأربع) وهى: أنّ وضع المقدّم ينت تج وضع 
التَالى» و رفع الثّالى ينتج رفع المقدَّم و وضع كل «جزء ينتج رفع الأخر و رفع كل 
جزء ينتج وضع الأخر. (قوله: وضع المقدّم و رفع الثَاَى) مثاله: (نحو إن كان هذا 
إنساناًكان حيواناً لكنّه إنسانٌ) بوضع المقدّم (فهو حيوان) بوضع التَالى (لكنّه ليس 
بحيوان) برفع التَّالى (فهو ليس بأنسان) برفع المقدّم. (قوله: و مع الحقيقيّه) (كقولنا: 
إِمّا أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً لكنّه زوج) بوضع الجزء الأول (فليس بفرد) 
برفع الجزء الثانى (لكنّه فرد) بوضع الجزءٍ الثانى (فليس بيْروج) برفع الجزء الأول 
(لكنه ليس بفرد) برفع الجزء الشانى (فهو زوج) بوضع الجزء الأول (لكنّه ليس 
بزوج) برفع الجزء الأرّل (فهو فرد) بوضع الجزءٍ الثانق. 
(قوله: كمانعةٍ الجمع) (نحو: إِما أن يكون هذا شجراً أو حجراً لكنّه شجرٌ) وضع 
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و سه 
قوله: (كمانعة الخلو) نحو: هذا اما لاحجر أو لا شجر لكنه ليس بلا شجر فهو لا 
قوله: (و قد يختص الى آخره) اعلم: انه قد يستدل على اثيات المدعي بانه 
لولاه لصدق نقيضه, لاستحالة ارتفاع النقيضين لكن نقيضه غير واقع فيكون هذا 
واقعاًكما مر غير مرة في مباحث العكوس و الاقيسة. 

و هذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف, اما لانه ينجر الى الخُلف أى 
المحال على تقدير صدق نقيض المطلوبء او لانه. ينتقل منه الى المطلوب من 
خَلفه أي من ورائه الذى هو نقيضه و ليس هذا قياساً واحداً بل ينحل الى قياسين: 

أحدهما: اقتراني شرطيء 

و الاخر: استثنائي متصل» يتنتى فيه تقيض التالي هكذاء لو لم ثبت المطاوب 

لثبت نقيضه و كلما ثبت نقيضه ثبت المحال ينتج لو لم يثبت يثبت المطلوب لشبت 
المحال لكن المحال ليس يثابت قيازم ثبوت المظلوب لكونه تقيض المقدم. 

ثم قد يفتقر بيان الشرطية يعنى: قولنا: كلما ثبت نقيضه ثبت المحال الى دليل 
آخر فتكثر القياسات كذا قال المصنف في شرح الاصول. 

فقوله: (و مرجعه الى استنائى و اقتراني) معنه: ان هذا القدر مما لابد منه في 
كل قياس خلفء و قد يزيد عليه فافهم. 0 
الجزء الأرّل (فليس بحجر) برفع الجزءِ الثّانى (لكنّه حجرٌ) ) بوضع الجزء ءِ الثّانى (فليس 
بشجر) برفع الجزء الأول» فلا ينتج من وضع كل وضع الأخر, لأمتناع أن يكون الشّىء 
الواحد حجراً وشجرا» و لأأمن رفع كلل وضع الأخره لجواز زأن يكون ذلك الشىء ءلآ 
حجراً و لأ شجراً كالكتاب مثلاً مثلاً. (قوله : كمانعة الخلو) مثالها (نحو: هذا إِمّا لأحجراً 
أو ل شجر لكنّه ليس بلاشجر) برقع الجزء ءِ الثانى (فهو لأ حجرٌ) بوضع الجزء الأوّل 
(لكنَّه ئيس بلاحجر) برفع الجزء الأول (فهو لأث شجرٌ) برضع الجزءٍ الّانى» و لأينتج من 
وضع كل رفع الأخر» لعدم امتناع كون الشّئ الواحد لأ حجرا و لأشجراكالبقر مالا و 
لأمن رفع كل وضع الأخر لأمتناع ! إرتفاعهما عن ذلى الشّىء. 

(قياسٌ الْخُلْتُ) 
(قوله: وقد يختصّ الخ) (إعلم) أبُّها المتعلّم: (أنّه) أى الشَّأنَ والحال (قد 


كم 
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ل ا ل لل ا ا لا ل لانن 


على إثيات فلي كدر العالم مثلاً (بأننه) أى الكَّأنَ و الحال (لولأه) أى 
المدّعئ (لصدق نقيضه) كقدم العالم» » (لأستحالة إرتفاع التقيضين) كأجتماعهما 
(لكنّ نقيضه) أى الدع (غيرٌ واقع. فيكون هذا) أى المدّعئ (واقعاً كمامرٌ غير 
مدّة) أى بمرّاتٍ (فى مباحث العكوس و الأقيسة. و هذا القسم من الأستدلأل 
يسمّى بالخلف) أى بدليل الخلف و قياس الخلف: (إِما لأنَّ) أى هذا القسم (ينجةٌ) 
الشَّى و يسوقه (إلى الخُلْفِ أى المَحالٍ على تقدير صدق نقيض المطلوب) أى 
التتيجة» (أو لأَنّه) أى الَّأنَ والحال (ينتقل منه) أى من ذلك القسم (إلى المطلوب 
من خَلَفِهِ أى من ورائه الى هو) أى الوراء (نقيضه) أى المطلوب (وليس هذا) أى 
قياس الخلّف (قياساً واحداًء بل ينحَل) وبرجع (إلى قسياسين: أحدهما:) قياس 
(إقترانيٌ شرطيٌ و الأخر:) قياش ( (إستثنائ متتصلء يستثنئ فيه) أى فى ذلك 
القياس (نقيض التَّالى هكذا) ترسيمٌ للمطلب: (لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه) 
ا 0 
شرطيّةٌ (ينتج) قولنا: (لّو لم يشب يثبت المطلوب لثبت الْمَحال» لكنّ المحال ليس بثابت 

برفع الى والتيجَةٌ مع قوله: لكنّ المحال ليس بثابت قياش إسئنائيق ,(فيلزم ثبوت 
المطلوب) بوضع المقدّم؛ (لكونه) أى ثبوت المطلوب (نقيض المقدم) وهو قولنا: 
لولم يغبت المطلوب (ثمٌ قد يفتقر بيان الشّرطيّة) أعنى الكبرى (يعنى) منها (قولنا: 
كلّما ثبت نقيضه ثبت المحال إلى دليل آخر) متعلّق بيفتقر, لكونه نظرياً (فتكثر 
القياسات) أى فيرٌادٌ على الفياس قياس اخمر, الأوّل لأثبات المدّعئ, و الثَانَى لأثبات 
الكبرى (كذا قال المصتّفُ) العَلدَمَةٌ قدَّسسدَُءُ (فى شرح الأصول) للقاضى عضد 
الدّين عبد الحمن الأيجئ عطر آلله مرقده وإذاكان الأمركذلك. (فقوله: و مرجعه) 
أى قياس الخلف (إلى إستثنائي و إقترانيٌّ؛ معناه : أن هذا القدر) أعنى: الأستثنائ و 
الأقترانية (مما لا بُدّمنه فى كل قياس خلف) فلا يجوز أن يكون أقلَّ من ذلكء (و قد 
يزيد عليه) أى على المقدار الّلازْم (فآفهم) الأمر بالفهم إشارةٌ إلى دفع إشكال» وهو: 


4 الاستقراء 


(فَصْل) الأشيفراة: تَصَفْحُ الْجُْئيَاتِ 
قوله: (الاستقراء: تصفح الجزئيات) اعلم: ان الحجة على ثلاثة اقسام: لان 
الاستدلال اما من حال الكلى على حال جزئياته. و اما من حال الجزئيات على 
حال كليهاء و اما من حال احد الجزئيين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي. 
الآخر. 
أنه قد يكون قياس الخلف اكثر من إثنين» فلم إنحصره المصئّف رحمه آلله فى 
الأستثنائئ و الأقترانع؟ و لم يقل: و مرجعه إلى إستثنائئ وإ قترانئٌ» و قديزاد 
عليهما؟ وحاصلٌ الدّفع: انه أخذ بالأقل, لأنَ أل قباس الخلف قياسان. والأخذ بالأقل 
مرسومٌ فى التّعاريف» أوائّه قال ذلك حملاً على الأغلب. لأنّ الخلف فى الأغلب 
قياسانء على انه قصد الأختصار فى الكلام إذ لأأيضرٌ بالمقصود د للعلم به عند أخفى نظر. 
(الأستقرائ) 
(قوله: الأستقراء: : تصفّح الجزئيّات) (إعلم) أَيّها المتعلّم: (أنّ الحجّة) و الذايل 
(على ثلاثة أقسام:) وائما انحصرت فيها (لأنَّ الأستدلل إِمَا من حال الكلَىٌ) 
الحال هى: اعيزة الكبرى. و الكل هو: الموضوع فى الكبرى (على حال جزئيّاته) 
الحال هى: مفهوم التّتيجة» و الجزئيات هى: أفراد الموضوع فى الضّغرى» نحو: وكلّ 
متغيّر حادثٌ؛ فأئّه يستدلّ من حدوث المتغيّر على حدوث أفراد العالم؛ (و إِمّا من 
حال) أكثر (الجزئيّات) الحال هى: تحرّك الفكدٌّ الأسفل عند المضغ مثلاً و الجزئيّات: 
أفراد محدودة من أفراد الحيوات (على حال كلَيّها) الحال هنا هى: الأولى» و الكلْرئ: 
جميع أفراد الحيوان» (و إِمّا من حال أحد الجزئيّين) كالحرمة مثلاً و أحد الجزئيّين 
هو: مر الأصل المقيس عليه كالخمر (المندرجين) صفة للجزئيّين (تحت كلَيٌ) كالمسكر 
(على حال الجزئى الأخر) الحال هنا هى: الأولى, و الجزئرئ الأخر هو: الفرع المقيس 
كالئّبيذ (فالأوّل: هو القياس, و قد سبق منصّلاً و النّانى: هو الأستقراء) و 
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قالاول: هو القياس و قد سبق مفصلاء 

والثانى: هو الاستقراء. 

والثالث: هو التمثيل. 

فالاستقراء هو الحجة التى يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها. هذا 
تعريفه الصحيح الذي لاغبار عليه, و اما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابى و 
حجةالاسلام. و اختاره اعنى: تصفح الجزئيات و تتبّعها لإثبات حكم كلى. ففيه 
تسامح ظاهر. فان هذا التتبع ليس معلوماً تصديقياً موصلا الى مجهول تصديقى. 
فلا يندرج تحت الحجّة. و كأنّ الباعث على هذه المسامحة هو: الاشارة الى أن 
تسمية هذا القسم من الحجة بالاسقراء ليس على سبيل الارتجال؛ بل على سبيل 
النقل. و هيهنا وجه آخر يجيء بيانه انشاءالله الجليل في تحقيق التمثيل. 
بحتاعَنة (و الثّالث: هو التّمثيل)؛ و سيأتى البحثٌ عنه إنشاء آللهُ تعالى» 
(فالأستقراٌ) فى الأصطلاح (هو: الحجة الَنَى يستدلّ فيها من حكم) اكثر (الجزئيّات 
على حكم كليّها و بعبارة أخرى: هو الحكم على كلَيٌ لوجوده فى أكثر جزئياته 
(هذا) أى قولنا: فالأستقراء: هو الحجّة الى إلخ (تعريفه الصّحيح الّذى لأ غبار عليه) 
أى لأعَيْبَ فيه يظهر وجهه من قوله: (وَ ما ما) أى التّعريفٌ الّذَى (إستنبطه) أى 
إستخرجه (المصنّف) طاب ثراه (من كلام) المعلّم الثّانى الحكيم أبى نصر 
(الفارابيّ) رحمه الله (وحجّة الأسلام) الأمام المَرَاليَ قدّس الله نفسّه الذَّكيّةٌ فى 
معيار العلوم و مَقَاصِدٍ التّلاسفة: (و أختاره) على تعريفه المشهرر (أعنى) منه: 
(تصفّح الجزئيّات و تتبّعها) عطف تفسير (لأثبات حكم كلّى. ففيه تسامحٌ ظاهر) 
جزاءٌ اما حيث جعل الأستقراء عبارة عن التفخُص و التي (فأنّ هذا التشّع ليس 
معلوماً تصديقيّاً موصلاً الى مجهول تصديقيٌّ): بل هو سبب لحصول المعلوم 
الّصديقئ و بعبارة أخرى: فأنّ الأستقراء هو: الحجّة الى يقع فيها هذا اتيم لأننس 


1 الاستقراء 


لأئباتٍ حك ٍكلىّ 

قوله: (لاثيات حكم كلى) اما بطريق التوصيف فيكون اشارة الى ان المطلوب 
فى الأستقراءِ لا يكون حكماً جزئياًكما سنحققه و اما بطريق الاضافة و التنوين في 
كلى حينئذ عوض من المضاف اليداى لائبات حكم كليها اى كلى تلك الجزئيات 
نّم و اذاكان الأمركذلى» (فلا يندرج) أى الأستقراءٌ (تحت الحجّة) مع أنه من 
أقسامها لم إعتار عئة بقوله: (وكأث الباعث على) إرتكاب (هذه المسامحة: هو 
الأشارة) منه (إلى انّ تسمية هذا القسم من الحجّة بالأستقراء ليس على سبيل 
الأ تجال) و عدم المناسبة بين المعنى اللّغويٌ و الأصطلاحئ كالأعلام المرتجلة 
كجعفر مثلا (بل على سبيل الشقل) و رعاية المناسبة بيتَهُماء و هون السّببيّة و 
المسيئة, أن التصفّح سببٌ للحجّة » على أنّه كما هو موجود فى المعنى اللغوى 
كذلك موجودٌ فى المعنى الأصطلاحئ. (و هيهنا) أى فى باب الأستقراو و توجيه 
المسامحة (وجه آخَرَ يجئ بيانه إ إنشاء أله الجليل فى : تحقيق التّمثيل) أى فى بحثه 
عبد قوله وق عليه الخال فيما سبق وكله إلن فكة ليكرة توجيهاً لمافن تعريك 
00 المسامحة أيضاًء و هو: انَّ الأستقراء كما يطلق على المعنى اللغوىٌ و 
المصدرى أ عنى: المُصِقُحَ و التتعَ كذلك يطلق على المعنى الأصطلاحيٌ و الأسمئٌ 
أعنى: الحجة أل بقع ها ذلك الصف وال سمي للسديب بأسم اليه » فما ذكره 
المصنّف رحمه آله تعريٌ للأستقراء بالمعنى الأوّلء و يعلم المعنى الثانى بالمقايْسَة. 
(قوله: لأثبات حكم كلّى) بُمَْء (إِمّا بطريق النّوصيف) أى بتنوين قوله: حكم و قوله: 
كلّى» فيكون كلررٌ صفةٌ لحكوء (فيكون) أى قوله ذلك (إشارةٌ إلى أن المطلوب) و 
التُتيجة (فى الأستقراء لأيكون حكماً جزئياً) إذ الوصف بالكلّى (كما سنحقّقه) فى 
قولنا: و تحقيق ذلك الخ ٠‏ (و اما) يقرء (بطريق الأضافة) أى إضافة قوله: حكم إلى 
قوله: كلىء (والتَنَوِينُ فى) قوله: (كلَىَ حينئذ) أى حين إذ قري بطريق الأضافة 
(عوض من المضاف إليه) قال بنش الأعلم إِذ لأمعنى للتكثير كما لأبخفى إهاو 
المضافٌ إليه المحذوفٌ هو: الصُمير الوا جع إلى الجزئيّات (أى لأثبات 7 
أى كَل تلى الجزئيّات و هذا) أى شير لمان ان افد على الحا الجزئيٌ 
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وهذا وان اشتمل على الحكم الجزئي و الكلى كليهما بحسب الظاهر الا انه في 
الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء الا الكلي. 

و تحقيق ذلك: انهم قالوا: ان الاستقراء اماتام يتصفح فيه حال الجزئيات 
باسرها و حو يرجع الى القياس المقسم كقولنا: 

كل حيوان اما ناقصٌ او غير ناطق و كل ناطق من الحيوان حساس و كل غير 
ناطق من الحيوان حساس ينتج كل حيوان حساس و هذا القسم يفيد اليقين. 

و اما ناقصٌ يكفي فيه تتبع اكثر الجزئرات كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الاسفل 
عند المضغ لان الانسان كذلك و الفرس كذلك و البق ركذلك الى غير ذلك مما صاد فناه 
من |افراد الحسيوانء و هذا القسم لا يفيد الا الظن اذ مسن الجايز ان يكون 
الكل كليهما بحسب الظّاهر إلا أنّه) أى المأ و الحال (فئ الواقع لأيكون 
المطلوب بالأستقراء إلا الحكم (الكلّىّ) فلا إشكال فى التُعريف (و تحقيق ذلك) 
أى انّ المطلوب بالأستقراء هو: الحكم الكليئ: (أَنّهم) أى المنطقيّين (فالوأً: إن 
الأستقراء إِمّا تام يُتَصَفّحْ فيه حال الجزئيّات بأسرها) أى بتمامها (و هو) ليس من 
الأستقراءء بل (يرجع إلى القياس المقسشم) رعدّه الشّيخ منه؛ و هو: القياس المركٌب 
من المنفصلة الحقيقيّة» أو مانعة الخلوٌ رمن الحمليات» و تعدّدها بتعدّد أجزاء 
المنفصلة (كقولنا: كل حَيوانِ إِمّا ناطق أو غير ناطق) هذه صغرى منفصلة ذاتٌ 
جزئين (وكل ناطق من الحيوان حسّاسٌ) هذه هى الحملية الأولى (و كل غير ناطق 
من الحيوان حسّاسٌ) و هذه هى الحملية الثّانية وهما كبرى القياس (ينتج: كل 
حيوان حسّاسٌ) فأنّه ثبت بالأستقراء نَّ جميع الحيوان إِمّا ناطق أو غير ناطق وكذا 
بت ا الحيوان النّاطق و الحيوان الغير الناطق حسّاسان (و هذا القسم يُقِيدُ اليقين) 
فليس بمصطلح عليه (و إِمًا ناقصٌ يكفى فيه تع أكثر الجزئيّات) مثاله: (كقولنا: كل 
حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ لأُنّ الأنسان كذلك و الفرس كذلك و البق ركذلى 
إلى غير ذلك: مما صادفناةٌ من أفراد الحيوان, و هذا القسم لأ يفيد إلا الَّّ) بالحكم وهذا 


للف الاستقراء 


من الحيوانات التى لم نصادفها ما يحرك فكه الاعلى عند المضغ كما نسمعه في التمساح. 

ولا يخفى: ان الحكم بأن الثانى لا يفيد الا الظن انما يصح اذا كان المطلوب 
الحكم الكلى و اما اذا اكتفى بالجزئي قلا شك ان تتبع البعض يفيد اليقين به كما 
يقال: بعض الحيوان فرس و بعضه انسان و كل فرس يحرك فكه الاسفل عند 
المضغ وكل انسان كذلك ينتج قطعاً ان بعض الحيوان كذلك. 

و من هذا علم: ان حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو الرواية احسن 
من حيث الدراية أيضاً اذ ليس فيه توهم وصمة التعريف بالاعم يخلاف الاضافة 
فانه يحتمل الحكم الكلى و الجزئى كما ذكرنا. 
هو المصطلح عليه (إذ) تعليلٌ لقوله: لأ يفيد إلا ان (من الجايز: أن يكون مسن 
الحيوانات الَّتَى لم نصادفها ما) الموصول إسم يكونٌ (يحدّك فكّه الأعلى عند 
المضغ كما 00 يخفى) عليت: (أنّ الحكم بأنّ) القسم (الثَّانى لأ 
يفيد إل الظَّنَ إِنّما يصح) أى لآ يصع إلا (إذا كان المطلوب) بالأستقراءِ (الحكم 
الكلي ) كالمثال المذكور (وَ آمّا إذاااكضن) بعينه المجهرك (بالجزئىٌ) أى الحكم 
الجزئيع (فلاشكٌ) حاصلٌ (أنّْ 7ت تنيع البعض يفيد اليقين به) أى بالحكم الجزئئٌ 
مخز عن الستراء المصطلح عليه ويدخل فئ فى القياس المقسّم ( (كما يقال: بعض 
الحيوان َرَسٌ و بعضه إنسانٌ و كل فرس يحرّك فكّه الأسقل عند المضغ و كل 
إنسان أيضاًكذلك. ينتج قطعاً) أى يقيناً (انَّ بعضّ الحيوان كذلكى) أى يحرّى فكّه 
الأسفل عند المضغ لأنّه قياس بل قياسان أفاده بعض الأعلام. 

(و من هذا) أى من قولنا و أمًاإذا اكتفى بالجزئئ إلخ (علم) ضمناً: (آنَّ حمل عبارة 
المصنّف) رحمه آلله أعنى قوله: لأثبات حكم كلّى (على التوصيف كما هو) أى 
الحمل على التُوصيف (الرّواية) عن حضرة المصنف صدراً فصدراً (أحسن) أى من 
حملها على الأضافة (من حيتٌ الدّراية) أى العلم والفهم (أيضاً) أى كما هو أحسن 
من حيث الرّواية (إذ ليس فيه) أى فى حملها على النُوصيف (توهُمٌ وُصمة) على 
وزن غرفة, هو: العيب و العار (التُعريف) أى تعريف الأستقراء (بالأعم) لأنّه حينعذ 
يختصٌ الحكم بالكلّىء و يكون التَّعرِيفٌ بالمشاوىء (بخلاف) الحمل على 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في 0-0 الحاشِيّة اليَزديّة 1 


وَالتَئيل: يَيانُ مُشارَكَة جُزْئنٌ لجْرْئنٌ أخْرَ فى علد الحم لِيثْيتَ فيه. 

ل 
ليثبت الحكم في الجزئى الاول. 

و بعبارة اخرى: تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه 
الحكم الثابت في المشبه به المعلل يذلك المعنى كما يقال: النبيذ حرام لان الخمر 
حرام و علة حرمته الاسكار و هو موجود في النبيذ. 

و في العبارتين: تسامح فان التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان و 
(الأضافة فأنّه) أى الحمل على الأضافة (يحتمل الحكم الكلى و الجزئي كما ذكرنا) 
فى اوّل حاشية قوله: لأثبات حكم كلى و تعريف الأخصٌ بالأعمٌ عار 


ليود 
(قوله: و التّمثيل: بيان مشا جزئيٌ لجزئى آخر فى علّة الحكم ليثبت فنيه) 


(أى ليثبت الحكم فى 0 الجزئية الأَوْلُ كالتّبيذ و هو: الفرع المقيس.و 
الجزئن الى كالخمره و هو: الأَصلُّ المقيس عليه و علّة الحكم كالأسكار و الحكم 
كالحرمة: (وَ) لنذكر تعرينّه (بعيارة أخرى) زيادةً 0 هو(تشبية 
جزئيٌ) كالئّبيذ (يجزئىٌ) كالخمر (فى معنى) كالأسكار (مشتركى) صفة للمعنى 
(بينهّما) أى بِينَ الجزئيّين (ليثبت فى المشبّه) و هو النّبيذ (الحكم) و هو الحرمة 
(النَّابت) صفة للحكم (فى المشيّه به) و هو الخمر (المعلّل) صفة بعد صفة الحكم 
(بذلك المعنى) وهو الأسكار (كما يقال: النَِّيذ) هو: الخمر المعتصر من العنب أو لتم 
(حرامٌ لأنّ الخمر حرام و علّة حرمته) أى الخمر (الأسكار و هو) أى الأسكار 
(موجودٌ فى النَّيذ) و لأ يخفى أآنَّ تسمية هذا المعنى بالتُمثيل إِنّما هِى إصطلاح 
أرباب المعقول» و اما المَُهَءُ فيسمونه قياساً و الجزئ الأول فرعاء و ال لجزئيت الثّانى 
أصادٌ و المعنى المشتر بَينهُما الموجب لثبوت الحكم فى الأصل علَةٌ جامعةٌ و 


يل التمثيل 


ا ل بي يي 0 
التشبيه و قد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء. 

و نقول هيهنا: كما ان العكس يطلق على المعني المصدرى اعنى: التسبديل و 
على القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدرى و هو: 
التشبيه و البيان المذكور أن و على الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه و البيان فما 
ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الاول و يعلم المعني الثاني بالمقايسة. 

و هذاكما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور و قس عليه الحال فيما سبق 
فى الاستقراء. 

هذاء و لكن لا يخفى أن المصنف عدل فى تعريف الاستقراء و التمثيل عن 
المشهور الى المذكور دقعاً لهذا التسامح و هل هو الاكر على ما فر منه. 

المشهور الى المذكور دفعا لهذا التسامح و هل هو 7+ ار لي و بر ا 
علَّةٌ الحكم قاله بعض المحتّقين (و فى العبارتين) أى التّعرِيفين المذكورين للتّمثيل 
(تسامُحٌ) ظادِء (فأن التّثِيلَ هو الحجّة الّتى يقع فيها ذلك البيان و التّشبيه) لأنفس 
البيان و التَّشبيهء و بعبارة أخرى: فأنّ البيان و التشبيه ليسا بمعلوم تصديقيئٌ يوصل 
إلى مجهول تصديقئٌ» بل هما سببان لحصوله فلا يندرج التّمثيل تحت أقسام الحجّة 
مع اله منها (و قد عَرَفْتَ النَكتة قى النُسامح فى تعريف الأستقرا ء)وهى: :كان 
الباعث على إرتكاب هذه المسامحة هو: الأشارة إلى انَّ تسمية هذا القسم بالتّمثيل 
ليس على سبيل الأرتجال؛ بل على سبيل التّقل و رعاية المناسبة و هى: السَّببيّة و 
المسيّبيّة» (و نقول هيهنا:) يريد بيانَ الوجه الأخر الموعود بقوله: يجئ بيانه فى 
تحقيق التُمثِيل (كمّا ان العكس يطلق على المعنى المصدرئ) و اللّمََىٌ (أعنى) منه: 
(الشّديل) بالفارسيّة: جيه كردن, (و على) المعنى الأسمئ و الأصطلاحي أعنى: 
(القضيّة الحاصلة بِالتٌيديل) أى يطلق على المعكوس كأطلاق الخلق على المخلوق 
و اللّنظ على الملفوظ (كذلك التَّمثِيل يطلق على المعنى المصدرى) و اللو (و 
هو: التّشبيه و البيان المذكوران) فى التّعريفين (و على) المعنى الأسمىٌ و 
الأصطلاحى أعنى: (الحجّة الى يقع فيها ذلك التَشبيه و البيانُ) من قبيل تسمية 
المسيّب بأسم الَبب (فما ذكره) أى المصِئَف رحمه الله تعالى» وكذا ما ذكرتاه 


ْمطالِعٌ اتّعيديّة في شَرْح الْاشية اليؤديّة 9 
0-0 طَربقه: لدَوَرانَ وَالتَوْدِيدٌ 

قوله: (و العمدة في طريقه: الدوران و الترديد) اعلم: انه لابد فى التمثيل من مقدمات: 

الاولى: ان الحكم ثابت فى الاصل اعنى المشبه يه. 7 

الثانية: ان علة الحكم فى الاصل الوصف الكذائى. 

الثالثة: ان ذلك الوصف موجود فى الفرع اعنى المشبه فانه اذا تحقق العلم 
(تعريفٌ للتّمثيل بالمعنى الأوّل) أى المصدرئ, (و يعلم المعنى الثّانى) أى 
الأصطلاحيئم: (بالمقايسة. و هذا كما عدّف المصنّف) رحمه الله (العكس بالتّبدِيل 
المذكور. وقس عليه الحال فيما سبق فى الأستقراء) وقد ذكرناه فى موضعه. (هذا) 
أى نخذ هذا أو الأمرهذاء (و لكن لأ يخفى) عليك (أنَّ المصنّف عدل فى تعريف 
الأستقراء و التّمثِيل عن) التّعريف (المشهور) عند الجمهور, و هو: انَّ الأستقراة: 
إليات العاكم على الكان تبون ين أكثر الجزئيّات, و التمثيل هو: إثبات حكم فى 
جزئيئٌ لثبوته فى جزئيٌ أآخر لمعنى مشترك بيتهما (إلى) النّعريف (المذكور, ذفعاً 
لهذا التُسامح) قال بعش الأعلام: و المصئّف إِنْما عَدَلَ عنهما إلى ما ذكر لما فيهما 

من الُسامح» لظهور آنَّ هذين الأثباتين ليسا بأستقراءٍ و تمثيل؛ فأنّهما من أقسام 
الحجّة و الأثباتُ ليس بحجّة قطعاً إه (و هل هو) أى العدول المذكور (إلأكٌ) أى 
عود و رجومٌ (على مافرّ) أى المصنّف (منه) وهو المسامحة؟ لوجودهافى تعريفه 
أيضاً أى هو رجوع الى مافرّمنه فهو من قبيل قوله تعالى: هَل جزاءٌ الأحسان الآ الأحساثٌ. 
(قوله: و الَعُمدَةٌ فى طريقه: الدّوران و التّرديد) العمدة على وزن غرفة» أى ما 
يعتمد عليه و يُعتلى به (إعلم) أيّها المتعلّم: (انّه) أى الكَّأنَ و الحال (لأبدٌ فى 
التّمثيل) لأثبات الحكم (مِن) وجود (مقدّمات) ثلاثء المقدّمة (الأولى:) هى (أنّ 
الحكم) كالحرمة مثلاً (ثابثٌ فى الأأصل أعنى المشيّه به) كالخمر» والمقدّمة 
(الثّانية:) هى (أنّ علّة الحكم) كالأسكار (فى الأصل الوصف الكذائيٌ) كناية عن 
مثل الأسكار, و المقدّمة (الثّالئة:) هى (انّ ذلك الوصف) أى الوصفً الكذائيَ 
(موجودٌ فى الفرع أعنى: المشبّه) (فأنّه إذا تحقّق العلم بهذه المقدّمات الثّلاث 


ل التمثيل 


لج عر ا مي ل ب ب 0 
بهذه المقدمات الثّلات. ينتقل الذهن الى كون الحكم ثابتاً في الفرع أيضاًء و هو 
المطلوب من التمثيل. 

بثم المقدمة الاولى و الثالثة ظاهرتان في كل تمثيل, و انما الاشكال في الثانية 
و بيانها بطرق متعددة. قصلوها في كتب اصول الفقه و المصتف ذكر ما هو العمدة 
بينها و هو طريقان: 

الاول::الدوران و هو: ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية العلية 
وجوداً وعدماً كترتب الحرمة فى الخمر على الاسكار. فانه مادام مسكراً حرام 
فاذا زال عنه الاسكار, زالت عنه الحرمة قالوا: و الدوران غلامة كون المدار 
اعنى الوصف علة للدّاير اعنى الحكم. 
ينتقل الذّهن إلى كون الحكم ثابتاً فى الفرع أيضاً. و هو المطلوب من التّمثيل. ثمّ 
المقرّمة الأولى و الثّالئة ظاهر تان قى كل تمثيلء و إِنّما الأشكال فى) المقدّمة 
(الثّانية و بيانها بطرق متعدّدة. فصّلوها) أى القََْاءُ (فى كتب أصول الفقه) فمن 
أراد العلم بها فليراجعهاء (و المصتّف) قدّسسرّه (ذكرما هو العمدة بِينّها) أى ذكرما 
يعتمد عليه؛ لأثبات الحكم من بينها (و هو) أى ما هو العمدةٌ (طريقان:) الطريق 
(الأوّل: الدّوران: و هو: ترتّبٍ الحكم على الوصف الذى له صلاحيّة العليّة) أى 
كونه علّة للحكم (وجوداً و عدماً) أى بحسبهما بحيتٌ كلما وجد الوصف». وجد 
الحكم» وكلّما كََدَ فَقَدَ (كترئّبٍ الحرمة فى الخمر) وهى الحكم (على الأسكار) و 
هو الوصف (فَأَتّه) أى الخمر (مادام مسكراً حرامٌ) ناظءٌ إلى قوله: وجوداً (فأذا زال 
عنه الأسكار زالت عنه) أى عن الخمر (الحرمة) ناظرٌ إلى ذوله: عَدَماً. «تبصرة» إن 
قيل: انّ علّة حرمة الخمر هى الأسكار» فشرب قطرة منها ليس بحرام؛ لأنّها ليست 
بمسكرة؛ أو انا نجد كثيراً من النّاس يشربون كثيراً منهاء و لأ يسكرهم, قلنا: جاء فى 
الرّواية: ما أسكركثيره فقليله حرام وعدم وجود الأسكار انّما هو بواسطة الأعتياد 


آلْمَطالِعُ المّعيديّة فى شَوْحٍ الخاشيّة اليزدية أل 
آ#ت تت ل سس سض©ف 


(فَصْل) الْقِياسُ إِما برْهانَئٌ, يَتألّفُ من الْيَقِينيّاتٍ 

الثانى: التّردِيد و يسمى بالسّبر و التقسيم أيضاً و هو: ان يتفحخص اولا اؤصاف 
الاصلء و يردد ان علة الحكم هل هي هذه الصفة, أو تلك ثم يبطل ثانياً حكم علية 
كل كل حتى يستقر على وصف واحد و يستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة كما 
يقال: علة حرمة الخمر اما الاتخاذ من العنبء أو الميعان, أو اللون المخصوص. او 
الطعم المخصوص.ء أو الرايحة المخصوصة, أو الاسكار لكن الاول ليس 'بعلة 
لوجوده في الديس بدون الحرمة و كذا البواقي ما سوى الاسكار بمثل ما ذكسر 
تفن الأبعار للعلية. 

قوله: (القياس الى آخره) القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة و الصورة الئ 
استثنائي و اقتراني بأقسامهما فكذلك ينقسم باعتبار المادة الى الصناعات 
الخمس اعنى البرهان و الجدل و الخطابة و الشعر و المغالطة و قد يسمى سفسطة أيضاً. . 

لان مقدماته: اما أن تفيد تصديقاً أو تأثيراً آخر غير التصديق أعني: التخييل و 
الثانى: الشعر و الاول: اما أن يفيد ظناً أو جزماً فالاول: الخطابة و الثاني: ان أفاد 
جزماً قينا فهو: البرهان و الا: فان اعتبر فيه عموم الاعتراف من العامة أو التسليم 
من الخصم فهو الجدل و الا: فالمغالطة. ب 
بالمقدار الّلازم» فلو عدلواآ عنه و زادوآ عليه لوجد. (قالواً) أى العلماء: (و الدوران 
علامة كون المدار(١‏ أعنى) منه: (الوصف) الكذائئ (علَّةٌ) خبر لكون (للدّاير 
أعنى) منه: (الحكم) فاه يدور بأطراف الوصف وجوداً وعدم و الطّريق (الثَّانَى: 
التّردِيد) فى الأوصاف حتى البلوغ إلى الوصف الَّذى له صلاحيّة علَيّة الحكمء 
(ويسمّى) أى الطّريق الثّانى (بالسّبر) بفتح السين و سكون الباءء قال بعضٌ الأعلام: 
أن السّبر فى الأصل: إدخال الجرّاح الميل فى الجراحة لمعرفة غورها بالفارسية: 


١‏ أى محل الدّوّران. 


ا الصناعات الخمس 


ص ب ااه 


الل ل ل ا ل لي اا 


مقداركودى # يقال سبر سيراً إذا فعل كذا و قد يطلق على مطلق الأمتحان ثمّ قال: و 
هيهنا لما امتحن بالتّردِيد آنّ أي وصف من الأوصاف هو علّة الحكم سمّوه به تسمية 
المقيّد و هو: الوصف المعيّن بأسم المطلق و هو: الأوصاف إى (و التّقسيم) أى 
يسمّى بالتّقسيم لما فيه من تقسيم الأوصاف (أيضاً) أى كما يسمّى بالتّردِيد (و هو) 
أى مفهوم التّرديد المسمّى بالشين و التّقسيم أيضاً: (أن يتفخّص أوّلاً) أى فى أوّل 
مرحلة (أوصاف الأأصل) أ عنى: المشيّه به. (و يردّد آنَّ علّة الحكم هل هى هذه 
الصّفة. أو تلكى) الصّفة؟ و هكذاء (ثم) أى بعد تفص الأوصاف و التّرديد بينها 
(يبطل ثانياً حكم علَيّة كلّ كل حتّى يستقرً) أى حكم العليّة (على وصف واحد. و 
يستفاد من ذلك) أى من تفص الأوصاف و الترديد بيتهاء وإبطال حكم عليّة كل 
كل حتّى الأستقرار على وصف واحد (كونٌ هذا الوصف) أى المستقرٌ عليه (علة) 
للحكم (كما يقال: علّة حرمة الخمر إمّا الأنَّخاذْ من العنبء أو الميعان) عطف على 
الأتخاذ أى الجرباتٌ» (أو اللُون المخصوص أو الطعم المخصوص. أو الرّايحة 
المخصوصة: أو الأسكار, لكنّ الأُوّل) و هو: الأتخاذ من العنب (ليس بعلّة) أى 
لحرمة الخمر (لوجوده فى الدّبس بدون الحرمة, و كذا) إيطال (البواقى) من 
الأوصاف المذكورة (ماسوى الأسكار) إذ هو العلّة للحرمة (بمثل ما ذكر) فيقال: و 
الثَانى ليس بعلّة لوجوده فى الماء مثلاً بدون الحرمة: و الثَّالث لَيْسَ بعلة لوجوده فى 
الورد مثلاً بدون الحرمة:؛ و الرّابع ليس بعلّة لوجوده فى الؤّمّان مثلاً بدون الحرمة» و 
الخامس ليس بعلة لوجوده ذ فى العطر مثلاً بدون الحرمة و اذاكان الأمركذلك (فتعيّن 
الأسكار للعليّة). 
(الصّناعاتٌ الخمس) 
(قوله: القياس إلخ) (القياس كما ينقسم بأعتبار الهيئة و الصّورة) عطف تفسير 
(إلى إستثنائي و إقترانيٌ بأقسامهماء فكذلك ينقسم بأعتبار المادّة) أى الطّرفين 3 
مُما: الضّغْرى و الكبرى (إلى الصّناعات الخمس أعتى) منها: (البرهان و الجدل و 


آلْمَطالِعُ التّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة اليزديّة ل 


ووو وو وديو هه 


الخطابة و الشعر و المغالطة و قد يسمّى) أى المغالطة (سفسطةً أيضاً) وذلكى فى 
مقابلة الحكيم و انما إنحصر فيها (لأنَّ مقدّماته) أى القياس (إِمّا أن تفيد تصديقاً) 
بالمطلبء (أو تأثيراً آخر غير النّصديق أعنى) منه: (التّخييل) أى تصوٌرٌ نسبة تاكة 
خبريّة لأتذعن بها النّمس و لكن تتأئر منها ترغيباً و ترهيب (و الثَّانى) وهو: القياس 
ود ا ل 0 
بعبارة أخرى: هو المؤلف من قضايا لأتذعن بها التّفس و لكن تتأئّر منها ترغيبا و 
ترهيبا (و الأوّل) وهو: القياس المؤلّف مما يفيد التتصديق» قا أ فد فيا 
بالمطلب. (أو جزماً) به (فالأوّل) وهو: القياس المؤلف ممًا يفيد التصديق الظبَّ: 
(الخطابة) فالقياسٌ الخَطابئٌ: هو القياس المفيد للتّصديق الظَنّيء (و الثّانى) و هو: 
القياس المؤلّف مما يفيد التّصديق الجزمئ, (إن أفاد جزماً يقينيّاً فهو البرهان) 
فالقياس البرهانيم: هو القياس المؤلف مما يفيد التُصديق الجزمئ اليقينئ (وإلاً) بأن 
لم يفد جزماً يقينياً (فأن اعتبر فيه عموم الأعتراي) بالمطلب (من) جانب (العامّة, 
أو السلِيمٌ من) جانب (الخصم فهو الجدل) فالقياس الجدليٌ هو: القياس المؤلّف 
ممّا يفيد النُصديق الجزمئ الغير اليقينئ المعتبر فيه عموم الأعتراف من العامّة, أو 
النُسليم من الخصم. (و الآ) بأن لم يعتبر فيه شىء من عموم الأعتراف و التّسلِيم 
(فالمغالطة) فالقياس المغالطيع هو: القياس المؤلّف مما يفيد التُصديق الجزميت الغير 
اليقينئَ الغير المعتبر فيه عموم الأعتراف من العامّة أو النّسليم من الخصم. 
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و اعلم: انّ المغالطة أن استعملت في مقابلة الحكيم سميت سفسطة, و ان 
استعملت فى مقابلة غير الحكيم سيت مقاغية 

و اعلم أيضاً: انه يعتبر في البرهان أن يكون مقدماته ياسرها يقينية بخلاف 
غيره من الاقسام مثلا يكفي في كون القياس مغالطة أن يكون احدى مقدمتيه و 
همية و ان كانت الاخرى يقينيّة. نعم يجب أن لأ يكون قيها ما هو أدون منها 
كالشعريات و الا فيلحق بالادون قان المؤلف من مقدمة مشهورة و أخرى مخيلة 
لا يسمى جدلياً بل شعرياً فاعرفه. 

قوله: (من اليقينيات) اليقين هو: التصديق الجازم المطابق للواقع الثشابت 
فباعتبار التصديق لم يشمل الشك و الوهم و التخييل و ساير التصورات و قيد 
الجزم اخرج الظن, و المطابقة الجهل المركب. و الثابت التقليد. 
(و أعلم) أيِها المتعلّم: (آنَّ المغالطة إن استعملت فى مقابلة الحكيم سمّيت سفسطةً) 
مشتقة من سوفسطا معرّب سوفا أسطاء أى الحكمة المموّهة المدلّسة» و المغالطةٌ 
فى مقابلة الحكيم حكمة مموّهة مدلّسة, (وان استعملت فى مقابله غير الحكيم 
سيت مشاغبةً) الشغب: تهيّج الشّرٌ. (و أعلم أيضاً: أنه) أى الشّأن والحال (يعتبر) و 
يشترط (فى البرهان) أى فى القياس البرهانئع (أن يكون مقدّماته بأسرها) أى 
بتمامها (يقينيّة بخلاف غيرة من الأقسام مثلاً يكفى فى كون القياس مغالطة أن 
يكون إحدى مقدّمتيه) أى الصٌّغرى أو الكبرى (و هميّة و إن كانت الأخرى يقينيّة) 
نحو: الله تعالى موجودٌ وكل موجود إلخ (نعم يجب)أى يشترط (أن لأيكونٌ فيها) أى 
فى مقدمات ما هو غير البرهان (ما) أى مقدّمةً (هو) التّذكير بالتّطر الى لفظ الموصول 
(أدون) أى أَخْس (منها) أى من مقدّماتها الأصليّة (كالشّعريّات) أى كالمقدّمات 
المّعريّة» (و الاً) بأن كان فيها ماهو أدون منها (فيلحق) أى القياس (بالأدون) أى 
بالقياس الأدونء (فْأنٌ) القياس (المؤلّف من مقدّمة مشهورة و) مقدّمة (أخرى 
مخيّلة لأيستّى) قياساً (جدلياً بل) يسمّى (شعريّاً قأعرقه) قال بعض الأعلام: إشارة 
إلى انَّ النّسمية تتبع الجزء الأوّل مثلاً القياس المؤلف من الوهميّة و المشهورة 
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وام اا ووو وتو دوو( 


لأيسمّى جدلياً بل مغالطة إه وكذا يكفى فى كونه جدلياً أن يكون إحدى مقدّمتيه 
مشهورة, و ان كانت الأخرى بقينيّة ويكفى فى كونه شعربَاً أن يكون إحدى مقدّمتيه 
مخيّلةٌ وان كانت الأخرى يقينيّة. (قوله: من اليقينيّات) (اليقين هو: النّصديق 
الجازم المطابق للواقع النَّابت) أى الغير الرّائل بتشكيى المشكّى (فبأعتبار 
التصديق. لم يشمل) أى اليقين (الشّك وَ الوهم) قال فى المطالع: الشّكدّ هو: 
الأعتقاد العارى عن الجزم المساوى للطّرفينء و الوهم هو: الأعتقاد العارى عن الجزم 
المحتمل للطّرف الأخر إحتمالاً قرّياً إه و الأعتقاد هو الحكم الذَّهنرك (و التّخييل) 
هو: تصوُرٌ نسبة تامّة خبريّة لأدذ عن بها النّفس و لكن تتأثر منها ترغيباً و ترهيباً (و 
ساير التصّورات) كتصور أمر واحد كزيد مثلاً و أمور متعدّدة بلانسبة كزيد وعمروو 
بكر و مَعَ نسبة ناقصة كغلام زيدٍ وَمَعَ تامّة إنشائية كأضرب و لأ تضرب, فلا يتأّف 
القياس البرهائى من شىء مما ذكر (و قيد الجزم) أى و اعتبار قيد الجزم و هو: ما 
يجاوز الظَنّ و لأيبلغ إلى مرتبة اليقين (أخرج) عن اليقين (الظّنٌ) قال فى المطالع: 
الظّنّ هو: الأعتقاد العارى عن الجزم المحتمل للطّرف الأخر إحتمالاً خفيفاً إه (و) 
قيد (المطابقة) أخرج (الجهل المركّب) قال الشّاعر: 
آنكه ندائد و ندائد كه تدائد أبد الدّهر در جهل مركب بماند 

(و) قيد (الثابت) أخرج (التّقليد) أى إعتقاد المقلّد لأله يزول بتشكيك المشكّى 

و بالجملة: القياس البرهانئٌ لأيتألف من شئ مما ذكر. 
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ثم المقدمات اليقينية اما بديهيات. أو نظريات منتهية الى البديهيات. 
لاستحالة الدور و التسلسل فاصول اليقينيات هى البديهيات و النظريات متفرعة 
عبباء البديهيات سن أقسام يحك الانطراء " 

و وجه الضبط: انّ القضاياء البديهية اما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة 
كافياً فى الحكم و الجزم, اولا يكون و الاول: هو الاوليات. و الثاني اما ان يتوقف 
على واسطة غير الحس الظاهر و الباطن. أولا و الثاني: المشاهدات؛ و ينقسم الى 
مشاهدات بالحس الظاهر و تسمى حسيات. و الى مشاهدات بالحس الباطن و 
تسيى وجدانيات 

و الاول اما ان يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور 
الاطراف, او لا تكون كذلى و الاول: هي القطريات. و يسمى قضايا قياساتها 
معها. 
(ثمٌ المقدّمات اليقينيّة) تنقسم إلى قسمين: لأنّها (إِمّا بديهيّاتُ) الأتحتاج | إلى التّظر 
بل تحتاج إلى تنببه؛ (أو نظريّاتٌ) تحتاج إلى النظر (منتهيةٌ إلى البديهيّات, 
لأستحالة الدّور وَالتَسلسّل) تعليل لقوله: منتهية إلى البديهيّات يعنى: انَّ التَظريّات 
لأبدٌ وأن تنتهى إلى البديهيّات وإلآلزم الدور أو التّسلسل» وذلكى لأنَّ التَطريّ لأبدٌ و 
أن يكون حصوله بشىء اخر فأذا لم يكن ذلك الأخر بديهيًاً يحتاج ذلك إلى شىء 
'اخخر و هكذا فَأمًا أن يذهب إلى ما لأ نهاية له وهو: التّسلسلء أو يعود إلى ما قبله و 
هو: الدّور وكل منهما محال باطل قاله بعض الأعلام. (فأصول اليقينيّات) أى 
المقدّمات اليقيئيّة اتير يتألف منها القياس البرهانئ (هى: البديهيّات. و ) اما 
(النَطِريّات) ف (متفرّعةٌ عليها) فلذا لم يذكرها المصئّف قَدَّسسِرَهُ (و البديهيّات) 
تنقسم إلى (سّة أقسام) وَ الأنحصار فيها ثابتٌ (بحكم الأستقراء) على ما ذكره 
المصئّف. وامًا على ماذكره المحشّى فبحكم العقلء لأنّه دائرٌ بِينَ الى والأثبات (و 
وجه الضبط) أى طريق جمع الأقسام السّمّة وبيان الأنحصار فيهاء وهذا شرح كلام 
المصتّف: (أنَّ القضاياء البديهيّة) لأنخلر ف (إِمَا أن يكون تصوٌّر طرفيها) أعنى: 


آلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْجاشِيَةٍ مّة اليَزْدِيّة .0 
ا ل يي ا ا ا 


المحكوم عليه والمحكوم به (مع) تصوّر(الّسبة) بيتهما (كافيا فى الحكم و الجزم) 
و لأحاجة إلى شىء اخر, (أولاً) يكون كذلك (و) القسم (الأُوّل: هو الْأَوٌليّات) فى 
العرف (و) القسم (الثَّانىي) و هو: ما لأ يكون تصوٌُرٌ طرفيه مع النّسبة بينهما كافياً فى 
' الحكم و الجزم أيضاًء لأيخلو ف (إِمَا أن يتوقّف) أى الحكم و الجزم (على واسطة) 
هى (غير الحسٌ الظّاهر و الباطن) بأن لأيكفى فى الحكم و الجزم الحسٌ المذكوره 
(أو لأ) يكون كذلك بل يكفى الحسّ المذكور, (و) القسم (الثَّانَى) وهو: ما لأيتوتف 
الحكم و الجزم فيه على واسطة غير الحسٌ الظأهر و الباطن: (المشاهدات) فى 
الأصطلاح؛ (و ينقسم) أى القسم الثَّانى (إِلى مشاهدات بالحسٌ الظّاهر, و تستّى 
حسّيّات) نحو: الشّمس مشرقة و الثَّار محرقةٌ (و إلى مشاهدات بالحسٌ الباطن, و 
تسمّى وجدانيّات) نحو: انَّ لنا جوعاً و عطشاً (و) القسم (الأَوّل) وهو: ما يتوكّف 
الحكم و الجزم فيه على واسطة غير الحسّ الظاهر و الباطن» لأ يخلو أيضاً فَ(إِما أن 
يكون تلك الواسطة بحيثٌ لا تغيب عن الذُّهن عند تصرّر الأطراف) أى عند 
ملاحظة أطراف الحكمء (أو لأ تكون كذلكى) بأن تغيب عن الذَّهن عند ملاحظة 
الأطراف (و) القسم (الأُوّل) و هو: ما تكون الواسطة فيه بحيث لأتغيب إلخ: (هى 
الفطريّات) نحو: الأربعة زوج؛ (و يسمّى) أى ذلك الفسم (قضايا قسياساتها) أى 
أدلّتها (معها) فكأئه قيل فى المثال المذكور: لأنّها منقسمةٌ بمتساويين. 


م الصتاعات الخمس 


17 سس بي 39 رشو سه بن د 
وَأْصُوُلهَا: لْآرَِيَاتُ وَالْمُشْامَدَاتُ وَالتَجْريئَات وَالْحَدَ سيّات 
م اعم 0 


وَ الْمُتَوائَراتٌُ وَ الفِطرِيّاتُ. ؟ تُهَإنْ كان الأوسط مع عِلَينه 
للنسبَة فى الذّهْن عِلَّدَلَهَا فى الوَاقع فَلِمّ. وَإِلَّا نَنّنّ. 

و الثانى اما ان يستعمل فيه الحدس. و هو: انتقال الذهن الدفعي من المبادى 
الى المطالب, أولا يستعمل فيه فالاول: هو الحدسيات, و الثاني ان كان الحكم فيه 
حاصلاً باخبار جماعة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهى: المتواترات و 
ان لم يكن كذلك يل حاصلا من كثرة التجارب فهي: التجربيات, و قد علم بذلكى 
حدكل واحد منها. 1 

قوله: (الاوئيات) كقولنا: الكل أعظم من الجزء. 

قوله: (المشاهدات )أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا: الشمس مشرقة و النار 
محرقة, و أما الباطتة فكقولنا: ان لنا جوعاً و عطشاً. 

قوله: (و التجربيات) كقولنا: السقمونيا مسهل للصفراء. 

قوله: (و الحدسيات) كقولنا: نور القمر مستفاةٌ ون الشّمسٍ. 

قوله: (و المتواترات) كقولنا: مكة موجود. 

قوله: (و الفطريات) كقولنا: الاربعة زوجء فان الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن 
ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم و هو: الانقسام بمتساويين. 

(و) القسم (التَّانى) وهو: ما تكون الواسطة فيه بحيث تغيب عن الذَّهن عند ملاحظة 
الأطراف» أيضاً ل يخلو ف (إِمّا أن يستعمل فيه لحدْسٌ) على وزن قَلْسٍ أى الظّنّ و 
التّخمين كذا فى القاموس (و هو) أى الحدسس فى الأصطلاح: (إنتقال الذّهن الدّفعيٌ) 
أى لأْالتّدريِجمٌُ (من المبادي) و المقدّمات (إلى المطالب) و التُتايج (أو لأيستعمل 
فيه) أى الحدسٌ (ف) القسم (الأوّل) وهو: ما يستعمل فيه الحدس: (هو الحدسيّات) 
نحو نور القمر مستفادٌ من الكّمس (و) القسم (الثَّانى) و هو: ما لأيستعمل فيه 
الحدسء أيضاً لأبخلو ف (إن كان الحكم فيه حاصلاً بأخبار جماعة 
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قوله: (ثم ان كان) الحد الاوسط في البرهان بل في كل قياس لابدان يكون علة 
لحصول العلم بالنسبة الايجايبة أو السلبية المطلوبة في النتيجة و لهذا يقال له: 
يمتنع عند العقل تواطؤهم) و اجتماعهم و توافقهم (على الكذب فهى: 
المتواترات) نحو: مكّة موجودٌء (و إن لم يكن كذلك) أى حاصلاً بأخبار جماعة 
إلخ (بل) كان (حاصلاً من كثرة التَجارٌب) مصدر قولنا: تَجارَ: تَجَارَبَ (فهى: التجربيّات) 
نحو: السّقمونيا مسهلٌ للصّفراءٍ (و قد علم بذلى) من اسع سكل 
واحد منها) أى من الأقسام السّنّة. (قوله: الأوّلِيّات) مثالها (كقولنا: الكل أعظم من 
الجزء) وكلّ ماهو أعظع من المجزء ءِ فهو مركٌّتٌ من الجزء وغيره. (قوله: المشاهدات) 
(انَا المشاهداتٌ الظاهِرٌ: فكقولنا: الشَّمِسُ مشرقةٌ و الثّار محرقة وامّا) 
المشاهدات (الباطنة: فكقولنا: إن انا جوعاً و عطشاً) و خوفاً وغضباً و فرحا و 
حزناً. (قوله: و التّجربيّات) (كقولنا: الشقبونا) بجع السو و القضو نبت معروق 
قيل: يونائية و قيل: سريانيّةٌ و بعضهم: يضبطه بالمدٌ» قاله بعضٌ الأعلام. (مسهل 
للصّفراء) وكلٌ ما هو مسهل للصّفراء نافعٌ للصٌداع فالسٌّقمونيا نافعٌ للصٌداع. (قوله: و 
الحدسيّات) (كقولنا:نور القمر مستفادٌ من الشّمس) وكلٌّ نور مستفاد من السّمس 
تزول بحيلولة المانع بينه و بين الشّمس فنور القمر تزول بحيلولة المانع بينّه و بين 
النّمس. (قوله: و المتواترات) (كقولنا: مكة) زاده الله شرفاً (موجودٌ). (قوله: 
الفطريّات) (كقولنا: الأربعةٌ زوج فأنّ الحكم فيه بواسطةٍ لأتغيب عن ذهنك عند 
ملاحظة أطراف هذا الحكم و هو:) أى تلك الواسطة (الأنقسام بمتساويين) و تذكير 
الصّمير بأعتبار الخبر و فى بعض النّسخ: وهى. 
برهن المي و الأنن ؛ 
(قوله: تُدَ إن كان) (الحدٌّ الأوسط) و هو: المتكرّر فى الصّغرى والكبرى (فنى 
البرهان) أى فى القيا س البرهانيئ» (بل فى كل قياس) برهانياًكان أو خطابيًا أو شعرياً 
أو مغالطياً (لأبدٌ أن يكونّ علّة لحصول العلم بالنسّبة الأيجابدّ يّة) إذا كان النَّظرٌ إلى 
ثبوت الأكبر للأصغر (أو السّلبية) إذاكان النَّظْرٌ إلى سلب الأكبر عن الأصغر 
(المطلوبة فى التّتيجة و لهذا يقال له) أى للحدّ الأوسط: (الواسطة فى الأثبات) أى 


و.م الصناعات الخمس 


الواسطة فى الاثبات و الواسطة فى التصديق فان كان مع ذلك واسطة في الثبوت 
أيضاً أي علة لتل النسبة الايجابية أو السلبية في الواقع و في نفس الامر كتعفن 
الاخلاط في قولك: هذا متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم فهذا 
محموم. 

و البرهان حينئذ يسئّى البرخان الّْيّنَ لدلالته على ما هو لِهُ الحكم و علته في 
الواقع و ان لم يكن واسطة في الثبوت أيضاً يعني لم يكن علة لدلك النسبة 
الايجابية أو السلبية فى الواقع و في نفس الامر 

فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الأنّنَ حيث لم يدل الا على إِنيّة الحكم و تحققه 
في الذهن دون عليته للحكم في الواقع سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم 
كالحمى في قولنا: زيد محموم وكل محموم مستعفن الاخلاط فزيد مستعفن 
الاخلاط. 


اثبات الحكم (الواسطة فى التّصديق) نحو: العالم متغيّرٌ وكل متغيّر حادتٌ فالعالم 
حادثٌ قانَّ قولنا: متغيد و هو الحدّ الأوسط علّة لحصول العلم بالنّسبة الأيحابيّة أعنى 
ثبوت الأكبر وهو: الحادتٌ للأصغر وهو العالم هذا فى الشكل الأول و نحو: كل 
إنسان حيوان و لأ شىء من الحجر بحيوان فلا شىء من الأنسان بحجر فأنَّ قولنا: 
خيواة وغونالحة الأوسط غلة لحشول القلم بالتنية لحري أعنئ :سلب الأكيريز 
هو: الحجر عن الأصغر و هو الأنسان و هذا فى الشّكل الثَّانِى (فأن كان) أى الحدّ 
الأوسطٌ (مع ذلك) أى مع كونه واسطةً فى الأثبات (واسطة) خب ركان (فى التّبوت 
أيضاً أى )كان (علّة لتلك النّسبة الأيجابيّة أو السّلبيّة فى الواقع و فى نفس الأمر) 
أى فى ذات الأوسط و حقيقته (كتعفن الأخلاط) جمع خلطٍ وهى أربعة: البلغم و 
الصّفراء و التّوداء والدّم (فى قولك: هذا متعدّن الأخلاط و كل متعمّن الأخلاط 
محمومٌ فهذا محموم) أن الحدّ الأوسط و هو: متعمّنُ الأخلاط كما أنه واسطةٌ فى 
إثبات الحكم أعنى ثبوتٌ الأكبر و هو: محموم؛ للأصغر و هو: هذاء و واسطة فى 
التُصديق بالحكم كذلك علّة لتلك النسبة» فأنَّ منشأ الحمّى هو: تعمّن الأخلاط لأغير 


لْمَطالِعُ التّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة َه الِيزْدِيّة لاا 


وقد يخص هذا باسم الدليل أو لم يكن معلولا للحكم كما انه ليس علَّةٌَ له بل 
يكونان معلولين لثالث و هذا لم يخص باسم كما يقال هذه الحمى تشتد.غباً وكل 
حمى تشتد غباً فهى محرقة فهذه الحمى محرقة فان الاشتداد غباً ليس معلولا 
7 حينئقٍ أى حين إذ كان الحدٌّ الأوسط واسطةً فى الأثبات و البوت 
يُسمّئ البرهان اللّمِحَ لدلألته) أى الحدّ الأوسط (على ما هو لِدٌ الحكم و علّته فى 
0 تفسير و لأنّهِ يقع فى ججواب لِمَ (و إن لم يكن) أى الحدٌّ الأوسط 
(واسطةً فى الثبوت أيضاً يعنى لم يكن علَةً تلك النسبة الأيجابيّه أو السَّلييّ فى 
الواقع و فى نفس الأمر فالبرهان حينئذ يستى البرهان الأنيّ حيثُ لم يدل أى 
الحدٌّ الأوسطٌ (إلاّ على إدّ َي الحكم و تحقّقة فى الذّهن) عطف تفسير (دون علَيّته) 
أى كونه علّةٌ اللحكم فى الواقع سواءٌ) فى كونه يا (كانّ الواسطةٌ حينئذ) أى حين إذ 
لم يكن الحدٌّ الأوسطً واسطةٌ فى القَبرت (معلولاً) خب ركان (للحكم) و الحكم علّة له 
(كالحمّى فى قولنا: زيدٌ محمومٌ وكل محموم متعنّن الأخلاط فزيدٌ متعئّن 
الأخلاط) فأنّ قولتا محموم و هو الحدٌ الأوسط ليس علّة لتلك النّسبة أعنى: ثبوت 
الأكبر و هو: متعمّن الأخلاط. للأصغر وهو: زيدٌ» لصدق نقيضه و هو: كون التَعدّن 
واسطةٌ للمحموميّة» و معلول لقولنا: فزيدٌ متعمّن الأخلاط. 
(و قد يخصٌ هذا) القسم من البرهان (بأسم الدليلء أو لم يكن) أى الواسطةٌ (معلولاً 
للحكم كما أنه ليس عله له بل يكونان) أى الواسطة والحكم (معلولين لثالثِ و هذا) 
القسم من البرهان (لم يخصٌ بأسم) بل واسطة بين الأ و الْلمَى أو نقول: إن بتعميم 
تعريف البرهان الأنىَء بأن نقول: البرهان الأنَىَ: ما لا يكون الحدٌّ الأوسط فيه علّة 
لثبوت حكم الأكبر للأصغر, و لألأنتفائه فى الواقع سواءكان معلولاً للحكم, أو لأكما 
قال الحكيم الملا عبدالهادى السبزوارى (كما يقال: هذه الحّى تشترٌ غِباً) الفِك 
بكسر الغين من التجكى: ما تأخذ يوماً و تدع يوماً قاله بعش الأعلام؛ (و كل حّى 
تشتدٌ غاً مُحرِقَةٌ فهذه الحنّى محرقة فأنّ الأشتداد غبّاً) و هو: مفهومٌ الحدّ الأوسط 
(ليس معلولاً للأحراق) و هو: الحكم (و لأالعكس) أى و ليس عله له (بل كلاهما) 
أى الأشتداد غباً و الأحراق (معلولأن للصّفراء المتعقّنة الخارجة من العروق). 


0 الصناعات الخمس 
وَإِمَا جد لِنّ يَتألّفُ مِنَ الْمَشْهُوْرَاتٍ وَ الْمُسَلَّنَاتِ وَإِنَا 
2 0 لات و الْمَظبُونات, وَإِقَا فنترئ” 
يَتأَلّفُ م مِنّ الْمْخَيّلاتِ: 
للاحراق و لا العكس بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. 
قوله: (من المشهورات) هي: القضاياء التي تطابق فيها اراء الكل كحسن 
الاحسان و قبح العدوان, أو آراء طائفة كقبح ذِبْح الحيوانات عند أهل الهند. 
قوله: (و المسلمات) هي: القضاياء التي سلمت من الخصم في |! لمناظرة أو 
برهن عليها في علم و أخذت في آخر على سبيل التسليم. 
قوله: (من المقبولات) هي: القضاياء التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالاولياء و الحكماء. 
قوله: (و المظنونات) هي: : قضاياء يحكم بها العقل حكماً راجحاً غير جازم و 
مقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص فالمراد به ما سوى الخاص. 
(قوله: من المشهورات) (هى: القضاياء الّتى تطابق فيها اراءٌ الكل) بلا إستثناء أى 
هى مقبولة لكل أحد على اي دين و مذهب كان أولم يكن (كحسن الأحسان) نحو: 
العَدُلُ حَسَنٌ لأنه إحسادٌ وكلّ إحسانٍ حَسٌَ فهذا حَسَنٌ حَسَنٌ (و قبح العدوان) نحو: الظلم 
تبيخ لأله عدوان وكلّ عدوان قبيح فهذا قبيح» فأنّ حسن الأحسان و قبح العدوان 
مقبولأن لكل أحد مسلماً كان أو غيره» (أو) تطابق فيها (أراء طائفة) كحرمة نكاح 
المحارم عندنا معاشر المسلمين. وَ (كقبح ذبح) بكسرالذَّال : مصدرٌ و بفتحها: بمعنى 
المذبوح (الحيوانات عند أهل الهند) الكفرة منهم. . (قوله: والمسلّمات) (هى: 
التضاياء الى سلّمت من) جانب (الخصم فى المناظرة, أو برهن عليها) أى على 
صسّتها (فى علم و أخذت فى) علم (اخر على سسبيل(1 الُسليم) و مبنى الأستدلأل 
إِنّما هو عليه فأنَّ إثباتَ قولنا: العالم حادثٌ مثلاً مبنيع على التّسليم للِصّغرى و 


١‏ متعلق بأخذت, يعنى انّ الأخذ بها فى العلم الآخر انما يكون على سبيل التَّسليم و الفراغ من 
صحتها هناى. #دشتى» 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَةٍ اليَزديّة مام 


قوله: (من المخيلات) هي: قضايا لا تذعن بها النفس و لكن تتأئّر منها ترغيياً و 
ترهيباً كما اذا قيل: الخمر ياقوتية سيالة تنشط النفس و ترغب بشربها و اذا قيل: * 
العسل مرة مهوعة انقبضت و تنفرت منه و اذا قرن بها سجع أو وزن كما هو 
المتعارف ألان ازداد تأثيراً. 

قوله: (و إِمّا سفسطى) منسوب الى سفسطة و هي: مشتقة من سوفسطا معرب 
سوفا اسطا لغة يونانية يعنى الحكمة المموهة و المدلسة. 

قوله: (من الوهميّات) هي: القضاياء التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس 
الكبرى. (قوله: من المقبولأت) (هى: القضاياء الى تؤخذ عن يعتقد فيه) أى 
يعتقد النّاس بهم (كالأوليا ءِ) أى أولياء آلله تعالى المرتبط كلامهم بعالم المعنى. اللّهَمَ 
فض علينا من بركاتهم و آسلك بنامسالك كراماتهم و آحشرنا معهم, و لأتجعلنا من 
المنافقين المعاندين لهم أولئك أعداء آلله و أولياءٌ الشّيطان عليهم غضب الملى 
القيّار (و الحكماء) و الأطباءٍ. (قوله: و ؛لمظنونات) (هو: قضاياء يحكم بها العقل 
حكماً راجحاً غير جازم و مقابلته بالمقبولات من قبيل: مقابلة العاء(1١)‏ 
بالخاصٌ(')) و إذا كان الأمركذلكء (فالمراد) أى فمراد المصئّف (به) أى بقوله: 
المظئونات: (ما سوى الخاصٌ) أى المقبولات. 
(قوله: من المخيّلات) (هى: قضاياء لأتذعن بها النّفس و لكن تتأثّر منها ترغيباً) 
أى تشويقاً (و ترهيباً) أى تخويفاً (كما إذا قيل: الخمر ياقوتيّةٌ) أى لونها أحمر 
كالياقوت (سيّالة) أى كالماء (تنشط النّفس) جزاء إذا (و ترغب بشربها و إذا قيل: 
العسل مرّةٌ مهوعة) أى موجبةٌ للقئ (إنقبضت) أى الثفس (وتنقّرت عنه. و إذا قرن 
بها سجع)فى النثر (أو وزن) فى الشّعر (كما هو المتعارف الأن) يريد به زمائهء 
(إزداد) جزاء إذا (تأثيراً) فى التّ. (قوله: و ِمّا سفسطيئٌ) (منسوبٌ إلى سفسطة 
وهى مشتقّةٌ من سوفسطا معدب سوفا أسطالغة يونانيّة يعنى: الحكمة الممّهة و 
المدلّسة). (قوله: من الوهميّات) (هى: القضاياء) الكاذبة (الّتّى يحكم بها الوهم فى 


١-هو:‏ المظنونات و الخاصٌ هو: المقبولات فأنَّ كلّ مقبول مظنون و لأعكس. «دشتى» 
؟ حاصله: أنَّ المقايلة هنا ليس من قبيل مقايلة المغاير بالمغاير. 


00 الصناعات الخمس 


وَإِمَا سَفْسَطِئٌ, يَتألّفٌ مِنَ الْوهْوياتٍ وَ الْمُشَبّهَاتِ. 
قياساً على المجسوس كما يقال كل موجود فهو متحيز. 

قوله: (و المشبهات) هى القضاياء الكاذية الشبيهة بالصادقة الاولية أو 
المشهورة لاشتباه لفظي أو معنوي. 

و أعلم: ان ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس: اقتصار مخل قد أجملوه 
و أهملوه مع كونه من المهمات و طوّطوأ في الاقتراننيات الشرطية و لوازم 
الشرطيات مع قلة الجدوى و عليك بمطالعة كتب القدماء فان فيها: شفاء العليل و 
نجاة الغليل. 
غير المحسوس قياساً على المحسوس كما يقال: كل موجود فهو متحيّز) أى مستقرٌ 
فى مكان. فأنَّ الوهم يحكم بِالّحَيُرَ و الأستقرار فى المكان لجميع الموجودات 
بقياس ما هو غير قابل للدّرك بالحسسٌء كالحقٌ تعالى على ما هو قابل له به كما يقال: 
الله موجودٌ إلخ. (قوله: و المشبّهات) (هى: القضاياء الكاذبة الشبيهة ب) القضاياءِ 
(الصّادقة الْأَوَليّة) و هى: الّتى يكون تصوّر طرفيها مع النسبة كافياً فى الحكم و 
الجزم» (أو) الشّبيهة بالصّادقة (المشهورة) و قد مما هى (لأشتباه لفظىٌّ) كقولنا 
لصورة الفرس المنقوشة على الجدار: إِنّها فرسٌ وكلّ فرس صهالٌ فهذه الصّورة 
صهَّالة (أو معنوى)كقولنا: كل إنسانٍ و فرس فهوإنسانٌ وكلّ إنسان و فرس فهو فرس 
ينتج الأنسان فر و الغلط فيه ان موضوع المقدّمنين ليس مدوحتودا إذ ليس شف 
موجودٌ يصدق عليه الأنسان والفرس قاله بعض الأعلام. (وأعلم) يها المتعلّم: (أن 
ما ذكره المتأخّرونَ فى الصّناعات الخمس إقتصارٌ مُخْلٌ) بالمقصود (قد أجملوه و 
أهملوه مع كونه) الصّمائر كلّها للموصول (من المهمّات) و ينبغى الأهتمام به(و 
طوّلواً فى الأقترانيّات الشَّرطيّة و لوازم الشَّرطيّات مع قلّة الجَدوْى) أى الفائدة لو 
عليكى) أى و آستمسك أيّها المتعلّم (بمطالعة كتب القدماء فأنَّ فيها شفاء العليل) أى 
مريض الجهل (و نجاة الغليل) أى عطشان العلم.و قال بعض المشايخ: شفاء العليل كتاب 
الشَّيع. و نجاة القليل كتاب الشَّيعَ شهاب الدّين المقتولر حمهما أله تعالى. 


رييب 


لْمَطالِعُ ال لسّعبديّة في شَوْح الخاشيّة اليَزديّة لفن 


١خَاتَمة‏ جز لور تَادْتَةٌ: الْمَددْ كرغاة رين الَّتَى بُبْحَثُ فى 
عَنُ عَنْ أَعْراضِها الذَّاتِيّةَ, وَالْمَبَادِىء وَهىّ :خُدود ا 

قوله: (اجزاء العلوم) كل علم من العلوم المدونة لابد فيه من امور ثلاثة: 

أحدها: ما يبحث فيه عن خصايصه و الاثار المطلوبة منه أي يرجع جميع 
أبحاث العلم اليه و هو الموضوع و تلك الاثار هي: الاعراض الذاتية. 

الثانى: القضاياء التى يقع فيها هذا البحث و هي المسائل و هي تكون نظرية 
في الاغلب و قد تكون بديهية محتاجة الى تنبيه كما صرحوا به و قوله (تطلب في 

(أجزاء العلوم) 

(قوله: أجزاء العلوم) إعلم: انَّ أجزاء العلوم لأ تختصٌ بعلم المنطق» بل يجرى 
فى كل علم؛ والبحث عنها فى أخركتب المنطق للمناسبة» وهى: ان مطالب المنطق 
مفيدةٌ فى جميع العلوم؛ و للبحث عن أجزاء العلوم فائدةٌ عامةٌ (كل علم من العلوم 
المدوّنة) أى المحدّرة المجموعة (لأبدَ فيه من أمور ثلاثة أحدها) أى الأمر الأَوَلُ: 
(ما) أى الشّ اذى (يبحث فيه) أى فى ذلك العلم (عن خصايصه) أى ذلك الشّئ 
(و الأثار) عطنٌ على خصايصه (المطلوبة منه) أى من ذلك التََئْ (أى) الأمر 
الأوّل: ما (يرجع جميع أبحاث العلم ليه و هو: الموضوع, و تلك الأثار) المطلوية 
منه (هى: الأعراضٌ الذَّاتيّة) أى أعراضه الّذاتيّة و الأعراض كمامرٌ نوعان: ذاتيّةٌ و 
غريبةٌ و المجموع سبعة أقسام: ثلاثة منها ذاتيّة و ثلاثة منها غريبة» و قسم منها 
مختلقٌ فيه (الثّانى) أى و الأمر الثّانى: (القضاياءٌ التى يقع فيها هذا البحث و هى) 
أى القضاياء المذكورة (المسائل) أى مسائل العلم كقولهم: كل فاعل مرفوئٌ فأنّه 
مسئلة نحويّةٌ بقع فيها البحث عن المرفوع الَّذى هو من خصايص الكلمة والأثار 
المطلوبة منها (و هى) أى المسائل (تكون نظريّة فى الأغلب) أى فى أغلب الموارده 
(و قد تكون يديهيّةٌ محتاجةً إلى تنبيه كما صرّحواً) أى العلماء (به) أى بأحتياج 
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لدلضن اجزاء العلوم 


العلم) يعم القبيلتين و أما ما وجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله: (بالبرهان) 
فمن زيادة الناسخ. على انه يمكن توجيهه بانه بناء على الغالب. أو بان المراد 
بالبرهان ما يشتمل التّبيه قتنبه. 

الثالث: مايبنى عليه المسائل مما يفيد تتصورات أطرافهاء أو التتصديقات 
بالقضاياء المأخو ذة في دلائلها فالاولى: هي المبادىء التصورية و الثانية: هي 
المبادىء التصديقية. 

قوله: (الموضوعات) هيهنا اشكال مشهور و هو: ان من عد الموضوع مسن 
اجزاء العلوم إِما ان يريد به نفس الموضوع. أو تعريفه. أو التصديق بوجوده. أو 
بموضوعيته و الاول مندرج في موضوعات المسائل التي هي اجزاء المسائل فلا 
يكون جزءٌ عليحدة 
المسائل البديهيّة الى التَّبِي (و قوله: تطلب فى العلم) فى تعريف المسائل (يعم 
القبيلتين) أى المسائل النَّظَريّة و البديهيّة» لعدم تخصيصه بشئ من البرهان و 
الصّرورة» (و أمّا ما وجد فى بعض التُسخ) أى نسخ المتن: (مسن التشخصيص) أى 
تخصيص قوله: تطلب (بقوله: بالبرهان) هكذا: تطلب فى العلم بالبرهان (ف) ليس 
من كلام المصئّف رحمه آله بل هو (من زيادة النّاسخ) لعدم إختصاص المسائل 
بالتَْظرَّة (على) أى مع (انّه) أى الشّأن و الحال (يمكن توجيهه) الأتيان بلفظ يمكن 
شاهدٌ على ضعف التّوجيه (بأنّه) أى طلبَ المسائل بالبرهان (يناء على الغالب) 
بحيثٌ لوكان للعلم مأة مسئلة»كان ثمانون منها نظريّةٌ وعشرون منها بديهيّةٌ (أو بأنّ 
المراد بالبرهان: ما يشتمل الْتّنبيه) بأن لأيكون المراد به: البرهان الأصطلاحيع حتّى 
لأيجرى فى المسائل البديهيّة (فتئيّه) من النُوم لتعرف ان النّوجيهين المذكورين غير 
وجيهينء اما الأوّل فلأن الظاهر من التَّييد بالبرهان الكلَيّةُ لأنَّ قواعد المنطق كلَّيةٌ لأ 
أغلبيّة» واما الثَّانى فلانّه خلافٌ للأصطلاح و التّبادر إلى الذّهن. (الثَّالث) أى و الأمر 
الثّالك: (ما يُبنى عليه المسائل) العلميّة (ممّا) بيات للموصول (يقيد تصورات) 
مفعولٌ ليفيد (أطرافها) أى المشائل, (أو التُصديقات) عطنٌ على قوله: ما يُفيدٌ 


َلمَطالِعُ السّعيديّة في َرْح الْحاشِيّة اليزديّة لذن 
لأعلى التّصدٌرات كما هو المتبادر أى من التّصديقات (بالقضاياء المأخوذة فى 
دلأئلها) أى المسائل فآنّهِ يقام الدّليل لكل مسئلة كقولنا: العالم حادتٌ» فأنّه يحتاج 
إلى قولنا: العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادتٌ (ف) القسمة (الأولى) و هى: ما يفيد 
تصوّرات أطراف المسائل (هى: المبادئ التَصوٌَّريّة. وَ) القسمة (الثّانية) و هى: ما 
يفيد التُصِديقات بالقضاياء المأخوذة فى دلائل المسائل (هى: المبادئ التصديقيّة) 
مثلاً قولهم: كل فاعِلٍ مرفوعٌ مسئلةٌ نحويةٌ و تعريفٌ الفاعل و الرّفع مبدئان تصوّريان 
والقضيّة المأخوذة فى دليل تلك المسثلة و التَصديق بها مبدئان تصديقيّان. (قوله: 
الموضوعات) (هيهنا) أى فى هذا المقام (إشكال مشهورٌ) بين العلماءِ (و هو: أن 
من عدّالموضوع) جزء (من أجزاء العلوم إِمَا يريد به) أى بالموضوع: انفس 
الموضوع) أى مجرّد الموضوع من غير تقييده بشىء (أو تعريفه) ليس المرادٌ به: 
التَعرِيفٌ الَابقَ(١)‏ (أو التصديق) و الأعتقاد (بوجوده أو بموضوعيّته) أى بكونه 
موضوعاً مثلاً فى علم المنطق نفس المعرّف و الحجّة جزء من أجزاءٍ المنطق؟ أو 
تعريفهما؟ أو التُصِديق بوجودهما؟ أو يكونهما موضوعين للمنطق؟ (و) ايَاّ ماكان 
ففيه إشكالٌء أمّا إشكال (الأوّل) وهو: أن يريد به نفس الموضوع. فَلأنَه (مندرَجٌ فى 
موضوعات المسائل الّتى هى أجزاء المسائل) لأذّكلٌ مسئلة لها موضوع و محمول 
وهما جزئان منه واذاكان الأمركذلكء (فلا يكون) أى الموضوع (جزءٌ عليحدة) أى 
مستقلاً من أجزاء العلوم لأنَّ موضوعات المسائل هى أجزاء لها و أجزاء المسائل 
هى نفسها وهى من أجزاء. 


١‏ موضوع العلم: ما يببحث فيه عن عوارضة الذَّائيّة. 


م أجزاء العلوم 


و الثاني من المباديٌ التصورية و الثالث من المبادي التصديقية فلا يكونان جزء 
عليحدة أيضاً و الرأبع من مقدمات الشروع فلا يكون جزء. 

و يمكن الجواب: باختيار كل من الشقوق الاربعة أما على الاولء فيقال: ان 
نفس الموضوع و ان اندرج في المسائل لكن لشدة الاعتناء به من حيث ان 
المقصود من العلم معرقة احواله و البحث عنها عد جزء عليحدة. أو يقال: ان 
المسائل ليست هى مجموع الموضوعات و المحمولات والنسب بل المحمولات 
المنسوبة الى الموضوعات. 

قال المحقق الدوانى فى حاشية المطالع: المسائل هي المحمولات المثبتة 
بالدثيل. 00 1 

و فيه نظر, لانه لا يلائمه ظاهر قول المصتف «و المسائل و هى: قضايا كذا و 
موشوعاتها كذا و محمولاتها كذاء و أيضاً فاو كان المسائل هي: تنقس 
المحمولات المنسوبة, لوجب عد ساير موضوعات المسائل التي هي وراء 
موضوع العلم جزء عليحدة فتدبر. 
العلوم (وَ) اما إشكال (الثَّانى) وهو: أن يريد به تعريف الموضوع. فلأنه (من المبادئ 
التصدّريّة, و) اما إشكال (الثّالث:) و هو: أن يريد به التّصديق بوجوده. فلأله (من 
المبادئ القُصديقيّة)؛ وهما من أجزاء العلوم وإذاكان الأمركذلكىء (فلا يكونان) أى 
تعريف الموضوع و التُصديق بوجوده (جزءٌ عليحدةٌ) من أجزاءِ العلوم (أيضاً) أى 
كمالم يكن الأوّل جزءٌ عليحدةٌ (و) أما إشكال (الدابع) وهو: أن يريد به التُصديق 
بكونه موضوعاً للعلم, فلأنه (من مقدّمات الشروع) فى العلم فلا يشرع فيه قبل 
التّصديق بكونه موضوعاً له و مقدّمة العلم خارجةٌ عنه. (فلايكون جزءً) من أجزائه 
(و يمكن الجواب) الأتيان بلفظ الأمكان شاهدٌ على بُعدٍ الأجوبة كما سيشير اليه 
عند قوله: و هذا أبعد المحتملات (بأختيار كل) واحد (من الشّقوق الأربعة) 
المذكورة (أَمّا) الجوابٌ بناءً (على) إختيار الشّىٌ (الأَوّل» فيقال: إنَّ نفس الموضوع و 
ان أندرج فى المسائل) العلميّة لكونه جزءٌ منها (لكن لشدّة الأعتناء) أى إعتناء 
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العلماء (به من حيثٌ) فى قرّة التعليل (انّ المقصود من) تحصيل (العلم معرفة 
أحواله) أ ى الموضوع (و البحث عنها) أى عن أحواله» (عدٌ) أى الموضوع (جزءٌ 
عليحدةً) من أجزاء العلم» »(أو يقال) على إختيار الأوّل: إن المسائل) العلميّة و 
غيرها (ليست هى مجموع الموضوعات و المحمولات و النّسَب) بيتهما (بل) هى 
عبارةٌ عن مجرّد (المحمولأت المنسوبة إلى الموضوعات) فالموضوع ليس داخلاً 
فى المسئلة حتّى لأيجوز عدّه جزءً مستقلًا (قال المحقّق) جلالالدّين (الدَّوَانَئٌ) 
قدَّسسوهٌ (فى حاشية المطالع:) هو: مطالع الأنوار للشّيخ عمر الكاتبئ القزوينيٌ . 
رحمه الله وله شرح إسمه: لوامع الأسرار للقطب العلأمة محمّد الرَّازٌْ رحمه الله 
(المسائل هى: المحمولأت المثبتة) للموضوعات (بالدّليل) لأغير والغرض من هذا 
الثّقل: تأبيد الجواب الثّانى» (و فيه) أى فى الجواب الكّانى (نظدٌ لأنه) أى الشّأن و 
الحال (لأ يلائمه) أى لأيناسب الجواب الثَّانِى (ظاهرٌ قول المصّنف) قدّس سدَّة: 
(والمسائل؛ و هى: قضايا كذا) كناية عن سائر قوله أعنى: تطلب فى العلم (و 
موضوعاتها كذا) كنايةٌ عن قوله: موضوع العلم أو نوعٌ منه أو عرض ذاتييٌ له أو 
مركت (و محمولأتها كذا) كنايةٌ عن قوله: أمور خارججةٌ عنها لأحقةٌ لها لذواتهاء أن 
ظاهر قول المصئّف مشعر بأنّ المسائل هى: مجموع الثّلائة المذكورة؛ فالموضوعات 
جزء للمسائل؛ قال بعضٌ الأعلام الكرام: وَإِنّما قال ظاهر قول المصّنف لأنَهُ يمكن أن 
يكون تقدير قوله هكذا: و المسائل هى: محمولأت القضاياء و الضّمير المجرور فى 
قوله: و موضوعاتها راجمٌ إلى المحمولات التّقديريّة إه فيلائمه باطنه (وَ أيضاً فلو 
كان المسائل هى نفس المحمولأت المنسوبة) إلى الموضوعات» (لوجب) جواب لو 
(عدٌ ساير موضوعات المسائل الّتى هى وراء موضوع العلم) المذكورة بقوله: أو 
نوجٌ منه أو عرض ذاتئ له أو مركب (جزءٌ عليحدة) من أجزاء العلم (فتدبّر) إشارة إلى 
دقّة المطلب. 


مام 5 أجزاء العلوم 


و أما على الثانى فيقال: ان تعريف الموضوع و ان كان مندرجاً في المبادي 
التصورية لكن عده جزء عليحده لمزيد الأعتناء يهكما سيق. 0 

و أما على الثالث فيقال: بمثل ما مر أو يقال بان عد التصديق بوجود الموضوع 
من المباديٌ التصديقية كما نقل عن الشيخ تسامح فان المبادىّ التصديقية هي: 
القضاياء التي تتألف منها قياسات العلم كما نص على ذلك العلّمة في شرح 
الكليات و ايده بكلام الشيخ أيضاً و حينئذ فقول المصنف: يبتنئ عليها قياسات 
العلم تعريف, أو تفسير بالاعم. 

و أما على الرابع فيقال: ان التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع على 
بصيرة وكان له مزيد مدخليّة فى معرفة مباحث العلم و تميزها عما ليس منه. عد 
جزءامن العاد مبامخةدر هذا أبعد الممضلانة. 
(وَ أمَا) الجوابٌ بناءً (على) إختيار الس (الثّانىء فيقال: إِنّ تعريفت الموضوع و إن 
كان متدرا فى العبادئ التصورية. لكن حدجزة عليعدة من أجزاء العلم (لمزيد 
الأعتناء به كما سبق) فى الجواب على إختيار الشّقّ الأوّل (و امًا) الجواب بناءً 
(على) إختيار ال (التَّاْثء فيقال: بمثل مامرً) انفاً من مزيد الأعتناء (أو يقال) أى 
يحكم (بأنّ عدّ التُصديق بوجود الموضوع من المباديّ التُصديقيّة كما نقل عن 
الشيخ) الدّئيس ابن سينا رحمه آلله. قوله: كما نقل تمثيلٌ لما بعده. (تسامح) و يؤيّد 
ما قلناء قولَهُ الأتى: و أيده بكلام الشبخ أيضاً (فأنَ المبادي التُصديقيّة) تعليل لقوله: 
تسامحٌ (هى: القضاياءً الّتى تتألفٌ منها قياساث العلم) لأغير و التصديق بوجود 
الموضوع: ليس بقضيّة (كما نَضَّ على ذلىك) أى على التُسامح المذكور (الْعَلاَمَةُ) 
قطبٌالدّين الشيرازَىٌ قدّسسرّه (فى شرح الكليات) لرئيس العقلاء إن سيناء (و 
يدها أى ايد العالآمة ما نص عليه من التُسامح (بكلام الشَّيخ) الزئيس (أيضاً) أى كما 
أتدناه بكلامه حيتٌ قلنا: :كما نقل عن الشّيخ (و حينئذ) أى و حين إذ كانت المبادئ 
التصديقيّة هى القضاياء المذكورة (فقول المصتّف) نوّر آلله مرقده: (يبتنى عليها 
قياساثٌ العلم, تعريفٌ) حقيقيٌ للمبادئ بيّن ماهيّتهاء (أو تفسيرٌ) تنظ لها و يقال له: 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْخاشِيّة اليزدية 8 


ا ا ا ل ا لاا ا نل ين دنا 


شرح الأسم (بالأعمٌ) قيدٌ للوجهين لشموله للتّصديق بوجود الموضوع امّا الأول 
فجائدٌ على الخلاف, و اما الَانى فبالتّهاق و قد سبق فى اخر مبحث المعرّف فتذكّر 
(و امّا) الجوابٌ بناءً (على) إختيارالشّق (الرَابع فيقال: ان النصديق بالموضوعيّة لما 
توقّف عليه الشّروع) فى العلم (على بصيرةٍ وكان له مزيدٌ مدخليّة فى معرفة 
مباحث العلم و تميّرها) بصيغة المصدر أى فى تميّز مباحث العلم (عمًا) أى عن 
الأبحاث الّتى (ليس) تذكير الفعل» نظراً إلى لفظ الموصول (منه) أى من ذلك العلم» 
(عدٌّ) جوابُ لما (جزءً من العلم) وان كان خارجاً عنه (مسامحة و هذا) أى الوجه 
الّابع (أبعد المحتملات) إلى الذّهن ففيه إشارةٌ إلى أن جميع الوجوه بعيدة لكنّ 
البَابع أبعد. قال بعضٌ الأعلام: وذلك لأَنّ الموضوع على كل من الثّلائة اهَل كان من 
الأجزاءِ فى الجملة و اما على هذا الوجه فليس منها قطعاً إه. 


8 0 »ع لوك 1 رأ موعن د 
وَاجْرَائهًا وَ اغراضهاء وَ مُقَدَمَات بد أو مَاخودة يبن عَلَيْهًا 
8 . 2 هِ 0 


77 َؤطائاا يطو للم وتوم نه أَذْعَرَصُ ذَأِيُ ل 
5 01 1 
َوْمُرَكَبٌ وَ مَحْمُو لأنُها أمُورٌ خارِجَةٌ عَنْهَاء لأ حِمَةٌ لها لِذّواتِها. 
قوله: (و اجزائها) اى حدود اجزائها اذا كانت الموضوعات مركبة. 
قوله: (واعراضها) اى حدود العوارض المثبتة لتلى الموضوعات. 
قوله: (و مقدمات بينة) المبادئ التصديقية اما مقدمات بينة بنفسها اى بديهية, 


او مقدمات مأخوذة اى نظرية. 

فالاولى تسمى علوماً متعارفة. 

و الثانية أن أذ عن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت اصولا موضوعة وان 
اخذها مع استنكار سميت مصادرات, و من هيهنا يعلم ان مقدمة واحدة يجوز ان 
يكون اصلا موضوعاً بالنسبة الى شخص و مصادرة بالقياس الى آخر 

قوله: (موضوع العلم) كقولهم في الطَبَِيٌُ: كل جسم فله شكل طَبَعيٌ. 

قوله: (او عرض ذاتى له) كقولهم كل متحرك فله ميل. 
(قوله: و أجزائها) بالج عطنٌ على قوله: الموضوعات (أى حدودٌُ أجزائها) أى 
الموضوعات (إذاكانت الموضوعاتٌ مركبةً) كما فى علم المنطق» وهو: المعرّف و 
الحجة, و علم النْحو وهو: الكلمة والكلام» وعلم الطب وهو: بدن الأنسان» وعلم 
الفقه و هو: أفعال المكلّفينء و منها ما هى غير مركبة كما فى علم الحكمة وهو: 
الوجود, و علم الهندسة و هو: المقدار. (قوله: و أعراضها) بالجِرٌ عطفٌ على 
الموضوعات (أى حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات) كتعريف الكلية و 
الجزئّة مثلاً العارضين على المعرّف و تعريف الأنتاج و العقم مثلاً العارضين على 
الححّة. (قوله:و مقدّماتٌ يّنة) شروعٌ فى المبادئ التُصديقيّة. (المبادئ التصد يقيّة 
إِمَا مقدّماثٌ بِيّنةٌ بنفسها أى بديهيّةٌ) مثل: الكل أعظم من الجزءِ والثّار محرقةٌ و 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيَة اليَديّة لفن 


الشّمسٌ مشرقةٌ (أو مقدّماتٌ مأخوذة) مِنَ البديهيّات (أى نظريّةٌ ف) القسمة 
(الأولى) و هى: المقدّمات البديهيةٌ (تسمّى) فى العرف (علوماً متعارفة) أى 
مرسومة بحيث يعلمها و يعرفها كلٌ أحد, (و) القسمة (الثّانية) و هى: المقدّمات 
التُطريّة. (إن أذعن بها المتعلّم بحسن الَنَ) أى بواسطة حسن ظنّه (بالمعلّم) أى 
بمعلّمه بأن يسمع الخير و التَّدّمنه (سميّت أصولاً موضوعة) أى مسلّمة: ١د‏ إن 
أخذها) أى المقدّمات النّظريّة امع إستتكا) كما إذا ساء ظنّه بمعلمه (سمّيت 
مسادرات) جمع مصاارة زيمعاق : المطالبة (و من هيهنا) أى من قولنا:إن أذعن إلى 
مُّنا (يعلم انّ مقدّمة واحدة يجوز أن يكون أصلاً موضوعاً بالنّسبة إلى شخص) و 
هو: محسن الظٌَّّ (و مصادرةٌ بالقياس) و النسبة (إلى) شخصٍ (آخر) و هو: مسئ 
الف (قوله: موضوع العلم) أى موضوعات المسائل اما موضوع العلم (كقولهم) أى 
الحكماءٍ الحكمة الطََويّة(!) (فى) العلم (الطْبَعِىٌّ: كل جسم) و هر: ماله طول و 
عرض وعمقٌ (فله شكل طَبَعِنٌ) أى كروي فأنّ موضوع الحكمة الطَبعيّة هو: الجسم 
و موضوع هذه المسئلة هو: الجسم وكقول التّحاة: الكلمةٌ إِمّا معربٌ و اما مبني. 
(قوله: أو عرض ذاتئٌ له) (كقولهم) أى الحكماء الطَبَيّة: (كلّ متحرّ فلة ميّل) إلى 
جانب» فأنّ التُحرّك عرض ذاتيٌ للجسم الموضوع للحكمة الطَبَعِبّة» و مثال كون 
المسئّلة نوعاً من الموضوع نحو: الأسم إِمّا منصرف و إِمّا غير منصرف. 


١-روعى‏ فى النّسبة قاعدة حذف الزوائد و منهم من يقول: الطّبيعيّة. 


الف اجزاء العلوم 


قوله: (او مركب) من الموضوع مع العرض الذاتي كقول المهندس: كل مقدار 
وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان أو من نوعه مع العرض الذاتي 
كقوله: كل خط قام على خط فان زوايتى جنبيه 
قائمتان أو متساويتان لهما. ١‏ 

قوله: (و محمولاتها) اى محمولات المسائل. 

قوله: (امور خارجة عنها) اى عن موضوعات المسائل. 

قوله: (لا حقة لها) اى عارضة لتلك الموضوعات و المراد هيهنا محمولة عليها 
فان العارض هو الخارج المحمول فاذا جرد عن قيد الخروج للتصريح به قبل» بقي 
الحمل و لو اكتفى المصنف باللحوق. لكفي و يوجد في بعض النسخ: 

قوله: (لذواتها) و هو بحسب الظاهر لا ينطبق الاعلى العرض الاولى أي 
اللاحق للشىء اولاو بالذات اى بدون واسطة فى العروض, و لا يشتمل على 
العارض بواسطة المساوي مع انه من العرض الذاتى اتفاقاً. 
(قوله: أو مركّب) (من الموضوع مع العرض الذَّاتيّ) أى عرضه الذَّاتَئَ مثاله: (كقول 
المهندس: كل مقدار وسط فى النُسبة فهو ضلع) بكسر الصٌاد و سكون الام فى 
الهندسة: عددٌ مضروتٌ فى نفسه (ما) مضا إليه (يحيط به الطّرفان) فأنّ هذه 
لكل هندسقة موصوشها ,كت نن مرضوع الملم وسو المقدا زع العرض الذاتية 
له وهو الوسطيّةٌ فى النُسبة وكقول التّحاة: الكلمة المحربة إِمًا سم و إمًا فعل» (أو) 
مركبٌ (من نوعه) أى نوع الموضوع (مع العرض الذَّاتيٌ) أى مَعّ عرضه الذّاتَئ 
(كقوله) أى المهندس: (كلّ خط قامّ على خطّ فأنَّ زوايتى جنبيه قائمتان, 
أومتساويتان لهما) أى للقائمتين, فأنّ الخطً نومٌ من المقدار الموضوع لعلم الهندسة 
لأنَّ المقدار على ثلاثة أنواع: الخطّ و السّطح و الجسم و القيام على الخط عرض 
ذائيعٌ الخطً. (قوله: و محمولأتها) (أى محمولاتٌ المسائل). (قوله: أمورٌ خارجة 
عنها) (أى عن موضوعات المسائل). (قوله: لأ حقة لها) (أى عارضة لتلك 
الموضوعات) فيشمل قوله: لأحقة لهاء المحمولّة علها. (و المراد) بقوله: لأحقة 


آلْمَطالِعُ التّعيديّة في شَرْح الْحْاشِيَةِ اليَْدِيّة يفن 


و لذا أله بعض الشارحين.ء و قال: اى لاستعداد مخصوص بذواتها سواء كان 
لحوقه اياها لذاتها او لامر يساويها فان اللاحق للشىء لما هو هو يتناول الاعراض 


الّتى هى بمعنى عارضةٌ (هيهنا) أى فى هذا المقام: (محمولةٌ عليها) أى على 
الموضوعات؛ تصريحٌ بما عُلِم ضمناً (فأنّ العارضّ هو: الخارج) عن المعروض 
(المحمول) عليه (فأذا جرّد) أى العارضٌ (عن قيد الخروج للتّصريح به) أى لأجل 
ان المصئّف رحمه آلله صرّح بقيد الخروج (قبل) أى قبل التُصريح تفيل الُلحُوق» 
(بقي الحمل) جزاءٌ إذا (و) من هذا يعم أَنَهُ (لو أكتفى المصئّف) قدّسسدة 
(بالأحوق) أى بقوله: لأحقةٌ عن فيد الخروج هكذا: و محمولأتها أمور لأحتةٌ لهاء 
(لكفى) إذ اللحوق يشمل الخروج أيضاً (و يوجد فى بعض التُخ) أ ى نسخ المتن 
(قوله: لذواتها) هكذا: لأحقة لها لذواتهاء (و هو) أى قوله: لذواتها (بحسب الظاهر) 
أى ل الباطن و التأويل (لأينطبق إلا على العَرَضٍ الأولى) المتبادر عند ذكر مطلق 
العرض (أى اللأحق للشَّىْ أوَلًو بالّات أى بدون واسطةٍ فى العروض)كالتعجُب 
اللاحق للأنسان من حيث إِنَّهٌ إنسانٌ لأبواسطة كالضّحك العارض عليه بواسطة 
التَعجّب (و لأيشتمل على العارض بواسطة) الأمر (المُساوى) للمعروض سوائٌكان 
الأمر خخارجاً عن المعروض» أو داخلاً فيه (مع أَنّه) أى العارض بواسطة المساوى 
(من العرض اذا تي إتّفاقاً) أى بلاخلاف بين القدماء و المتأخّرين» قد ذكرنا في 
أوائل الكتاب شيئاً فراجعه قال بعص الأفاضل: قيّد بالظّاهر لأنّه عند التَاّل يع 
جميعها وَإِنّما هو بحسب الظّاه ركذل لأنَّ العرض الأولى هو المتبادر عند ذكر مطلق 
العَرَضِ» لأنه القَردُ الكامل و اما الأعراض الغربية فلا ييحث عنها فى العلوم أصلاًإه. 
(و لذا) أى أجل عدم إنطباق قيد «لذواتها إلأعلى العرض الأولى (أُوّله) أى فيد 
لذواتها (بعض الشّارحين) أى بعضٌ شرّاح المتن (و قال: أى لأستعداد مخصو ص 
بذواتها) بتقدير الصّفة والموصوف (سَوأ ) فى ذلك (كان لحوقة أ ى العَرَض 
(إِيَّاها) أى الموضوعات (لذاتها) كما فى العرض الأولى» (أولأمر يُساويها) أى 
الموضوعات سَّواءٌ كان المساوى داخادً أو خارجاً كمامي (فأَنَ اللاحقَّ للشى) قال 
بعضٌ الأفاضل: لعلَّهِ علّة لقوله: و هو بحسب الظاهر (لما) أى لأجل شىءٍ (هو) أى 


فق اجزاء العلوم 


الذاتية جميعاً على ما قال المصنف في شرح الرسالة الشّمسيّة. 

ثم أن هذا القيد يدل على ان المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون 
محمولات المسائل اعراضاً ذاتية لموضوعاتها و اليه ينظر كلام شارح السطالع 
لكن الاستاذ المحقق (قدس سره) اورد عليه انه كثيراً ما يكون محمول المسئلة 
بالنسبة الى موضوعها من الاعراض العامة الغريبة كقول الفقهاء: كل مسكر حرام 
و قول النّحاة: كل فاعل مرفوع و قول الْطْبَعِييّن:كل فلك متحرى على الاستدارة. 

نعم: يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم و صرح بذلك المحقق الطوسى 
أيضاً في نقد التنزيل. 1 
هذا الشّئْ (هو) أ ى ذلك الشََّى كالتّعجب اللّاحق للأنسان لأجل أنَّهِ إنسان (يتناول 
الأعراض الذَّائئّة جميعاً) بناءً (على ما قال المصتّف) العلأمة قدّس سَدَّهُ (فى شرح 
الرّسالة الشّمسيّة ثم إن هذا القيد) أى قوله: لذواتها على تقدير ثبوته (يدلٌ على انّ 
المصنّف) طاب ثراء (إختار مذهبّ الشّيخ) أبى على سينا (فى لزوم كون محمولات 
المسائل أعراضاً ذاتيّةَ لموضوغاتها و إليه) أى إلى مذهب الشيخ (ينظر كلامٌ) 
القطب العلّمة ة (شارح المطالع لكنّ الأستاذ) أى أستاذى (المحقّق) هو: المحمّق 
العلآمة جمالالدّين من تلاميذ المحيّق الدَّوَّانَق (قدّس سد أورد عليه) أى على 
مذهب الشّيخ (أنَّهُ) أى الشأنّ و الحال (كثيراً ما) أى فى كثير من الأوقات (يكون 
محمول المسئلة بالنُسبة إلى موضوعها من الأعراض العامّة الغريبة كقول الفقهاء: 
كل مسكر حرامٌ) فأنّ محمول هذه المسئلة الفقهيّة و هو: حرام عرضٌ عاءٌ غريتث 
للمسكر الموضوع لها لِأنَّ الحرمة غير مختصٌّ به (و قول التّحاة: كل فاعل مرفوع) 
فأنّ المرفوعية لأتختصٌ بالفاعل (و قولٍ الطَّبَعيينَ: كل فلك متحدّى على 
الأستدارة) فأنّ الحركة الدَّوريّة غير مختصّة بالفلى. 
(نعم) من كلام الأستاذ (يعتبر) و يشترط (أن لأيكون) أى محمول المسئلة (أعمّ من 
موضوع العلم, و صبّح بذلك المحقّق الطُوسى أيضاً فى) كتاب (نقد التنزيل) ثمّ 


َلْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيَة اليزدية لقف 


و اقول: فى لزوم هذا الاعتبار أيضاً نظر لصحة ارجاع المحمولات العامة الى 
العرض الذاتي بالقيود المخصصة كما يرجع المحمولات الخاصة اليه بالمفهوم 
المردد. و الأستاذ صرح بأعتبار الثاني فعدم اعتبار الاول تَحَكمّ و هيهنا زيادة 
كلام لا يسعها المقام. ١‏ 
قال المحسّى رحمه آلله: (و أقول: فى لزوم هذا الأعتبار) المصرّح به فى نقد التنزيل 
(أيضاً) أى كالأعتبار الكّابق» و هو: مذهب الشّيخ (نظرٌ لصحَّة إرجاع المحمولات 
العامّة) بالنّسبة إلى الموضوعات (إلى العرض الذّاتىٌ) متعلّق بالأرجاع (بالقيود 
المخصّصة) لها كقول التّحاة: الفاعل لفظاٌ مرفوعٌ: فأنَ الُلفظ شاملٌ للموضوع و 
المهمل فأذا قيّد بمرفوع يصير عرضاً ذاتياً للفاعل و قول الفقهاء: كل مسكر شىء 
حَرامٌ فأنّ الشَّىْ يشمل جميع أفعال المكلّفين فأذا قيّد بحرامٌ يصير عرضاً ذاتياً 
للمسكر (كما يرجع المحمولأت الخاصّة) العامّةٌ مرضوعاتها (إليه) أى إلى العَرَضٍ 
الذاتيئ (بالمفهوم المردّد) أى بالمحمول المردّد نحو: الحيوانٌ إمَا ضاحكٌ و إِمّا غيره 
(و الأستاذ) المحمّق (صرّح بأعتبار الثَّانى) وهو: إرجاع المحمولآت الخاصّة إلى 
العرض الذَّاتَئَ بالمفهوم المردّد و اذا صرّح بما ذكر, (فعدم اعتبار الأَوّل) و هو: 
إرجاع المحمولأت العامّة إلى العرض الذَّاَئٌ بالقيود المخصّصة لها (تحكم) أى 
حكمٌ قهري بالفارسيّة: زوركويى (و هيهنا زياد ةكلام لأ يسعها المقام) فلتطلب من 


مطوّلأات المتأخرين 3 


َيف اجزاء العلوم 

اه به قبل ألْمقُصُود و الْمُقدّماتُ: لما 

عََيِِ الشّروْعٌ عل وَجْهِ الخبرةوَ كط الوَعَِْ ْيف 

لولم وَبَيانِ غابتهِ و ا 

قوله: (و قد يقال المبادئ) اشارة الى اصطلاح آخر في المباديّ سوى ماتقدم 
وضعه ابن الحاجب فى مختصر الاصول حيث اطلق المبادي على ما يبدء به قبل 
الشروع في مقاصد العلم سواء كان داخلاً في العلم فيكون من المبادي المصطلحة 
السابقة كتصور الموضوع و الاعراض الذاتية و التصديقات التي يتألف منها 
قياسات العلم, او خارجاً عنه يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة و يسمى 
مقدمات كمعرفة الحد و الغاية و بيان الموضوع و الاستمداد. 1 

و الفرق بين المقدمات و المباديٌ بهذا المعنى ممالا يتبغي أن يشستبه فان 
المقدمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف الميادي فتيصر. ‏ - 

(اصطلاح العلاّمة الكردىٌ ابن الحاجب قِدّسسرّه) 

(قوله: وقد يقال المبادئ) (إشارةٌ إلى إصطلاح آخر فى المباديْ سوى ما تقدّم 
وضعه ابن الحاجب) هو: العلدّمة المفضال أبو عمر و عثمان بن أبى بكر الكردىٌ 
الشهر زور الأصل نوّر الله ضِريِحَةٌ (فى مختصر الأصول) إسم كتابه فى أصول الفقه 
المالكيع و الجدلء كان فى الأصل كتاباً مطوّلاً إسمه: منتهى السّؤال و الأَمَل فى 
علمى الأصول والجَدّل ‏ ثم إختصره و سمّاه: مختصر الأصول و الجدلء (حيث أطلق 
المبادىٌ على مايبدءبه قبل الشّروع فى مقاصد العلم) و بِينَ الأصطلاحين عمومٌ و 
خصوصٌ مطلق أشار إلى مادّة الأجتماع بقوله: (سواء) فى كونه مبادئ (كان) أى ما 
يبدئّبه قبل الشّروع فى المقاصد (داخلاً فى العلم فيكون من المباديٌ المصطلحة 
السّابقة كتصوّر الموضوع و الأعراض الذَّاتيّة) له وهى: المبادئ النَّصِوّريّة (و 
النُصديقات الى يتألفُ منها قياساثُ العلم) و هى: المبادئ التُصديقيّة, و أشار إلى 
مادّة الأفتراق يقوله: (أو)كانّ (خارجاً عنه) أى عن العلم لكن (يتوقّفُ عليه الشّروع) 
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وَكَانَ الْقُدَمَاءُ يَدْكدُونَ ما يُسَيُونَهُ ادوس الَمِانِيَدَ لول 
لْعَرَضٌء لِثَلّا يَكُونَ طَلَبْهُ عَبَثاً آلقَانِى: آَل ميد وَهِىئَ:ما 


اق د ل 


َتَشَوَقُهُ الْكُل طَبعاً لِينْشَط في الطَّلَبوَ وَِمَتَحَكَلَ الْمَشَّقَة. 
القايث: : أَلسّمَةُ وَ هى: عِنوان الِْلم, يون عِنه نال نا 
يُمَصُلَهُ. آلا / ألْمدَ لف لِيسْكُنَ قَلْتْ | م 

قوله: (يذكرون) اى في صدركتبهم على انها من المقدمات. أو من السبادي 
بالمعنى الاعم. ْ 

قوله: (الغرض) اعلم: ان ما يترتب على فعل ان كان باعثاً للفاعل على صدور 
ذلك الفعل منه يسمى غرضاً و علة غائية و الا يسمى فايدة و منفعة وغاية قالوا: 
افعال الله تعالى لا تعلل بالاغراض و ان اشتملت على غايات و منافع لا تحصى. 
فى المقاصد (على وجه الخبرة) على وزن قدوة: أى العلم والفهم (و يسمّى 
مقدّماتٍ كمعرفة الحدٌّ و الغاية و بيان الموضوع و الأستمداد) على سبيل انين 
كالبسملة و الحمدلة و الصّلولة و غيرهامن المتبرّكات؛ أو الأستمداد من جانب 
المتعلّم ليعلم اىّ علم يكون سبباً للعناية على العلم الَّذى يقرأه (و الفرق بسينَ 
المقدّمات و المبادي بهذا المعنى) و هو: إصطلاح الشّيخْ قدّس سرّه (ممّا لأ ينبغى 
أن يشتبه. فأنّ المقدمات خارجةٌ عن العلم لا محالة) اى قطعاًء فالمقدّماتٌ أخضٌ 
مطلتا (يخلاف المبادئ) فأئها أ عم مطلقاً من المقدّمات الخارجة و المبادئ الدّاخلة» 
وبالجملة: المقدّمات تصدق على المبادئ بهذا المعنى صدقاًكلياً نحو:كلّ مقدّمات 
فهو مبادئ بالمعنى الثّانى و بعض المبادئ بالمعنى الثَّانى ليس بمقدّمات. وإِنْما قد 
بقوله: بهذالمعنى لأنَّ الفرق بين المقدّمات و المبادئ بالمعنى السَابق هر: التبّايّن 
الكلئ لأغير كما لأيخفى (فتيضصّر) لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا بقولنا: وائما قيّد الخ. 

(الوئوس الثّمانية) 
(قوله: يذكرون) (أى فى صدر كتبهم) وكان هذا الذّكر مبنياً (على انّها) أى 
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فَكَأنَّ مقصود المصنف: ان القدماء كانوا يذكرون في صدركتبهم ما كان سبباً 
حاملا على تدوين المدون الاول لهذا العلم ثم ب يُعَتَبُونَهُ بما يشتمل عليه من منفعة و 
مصلحة حتى يميل اليها عموم الطبايع (الطباع) انكاتت لهذا العلم منفعة و مضلحة 
سوى الغرض الباعث للواضع الاول و قد عرفت في صدر الكتاب الغرض و الغاية 
من علم المنطق و هما: العصمة فتذكر. 1 
الرئوس الثّمانية (من المقدّمات) الخارجة عن العلمٍ (أو من المبادئٌ بالمعنى الأعم) 
أى الأصطلاح الأخيرء الكّاملة للمقدّمات الخارجة أيضاً . (قوله: الغرض) (إعلم) أبها 
المتعلّم: :(أنّ ما يُتَرئبُ على فعل إن كان باعثاً للفاعل) أى لفاعل ذلك الفعل (على 
صدوردةلت الفيل منه يستّى غَرَضاًوَعِلَة غائيةً) قال بعش الأفاضل: هما متّحدان 
بالدّات ممختلفان بالأعتبار إه (وإلة) يكن كذلك ف (يسمّى فائدة و منفعة وغايةً) 
قال بعص المحمّقين: الغرض من هذا الكلام: دفعٌ ما ريما يتوم فى هذا المقام من ان 
الغرض والمنفعة متّحدان بالذَّات متغايران بالأعتبار فلايصحٌ جعل أحدهما مقابلاً 
للأخر كما فعله المصئّف و حاصل الجواب: إثباتٌ الُغاير بيئهما بحسب الذَّات 
أيضاً فأنّ الغرض هو المترئّب الباعث للفاعل على صدور الفعل عنه و المنفعة هو 
المترتّب امال ع هارا الفعل مطلقا سواءٌ كان باعثاً للفاعل أم لأثم قال: قال 
المصنّف قدّسسوّه فى شرح الشّرِح: الفايدةٌإسمٌ للغاية من حيثٌ حصولها من الفعل 
و الغرض إسمٌ لها من حيتٌ كونها مَمُضُودَةٌ للفاعل فرئما لأيتوافقان كما إذا حاول 
الأحتراز عَنِ الخطأفى الفكر و آشتغل بعلم التّحو إنتهى كلام المصئّف ومن هذ! ظهر 
ما فى عبارة المحشّى حيث يوهم بظاهره تخصيصٌ المنفعة بما لأيكون باعثاً د 
الحال انّه أعجٌ منه و من الباعث كما يدل عليه قوله فى الحاشية: إن كانت لهذا العلم 
منفعةٌ و مصلحةٌ سوى القَرَضٍ الباعث و فَولَّهُ: قد عرفت فى دمدر الكتاب الغَّرَضَ و 
الغايّة من علم المنطق و هما العصمةٌ كما لأ يخفى على المتأمّل و وجه التّوفيق: أن 
يقال كلامه رحمه آلله من قبيل قولكت: المتحرّى بالأرادة إنكان ناطقاً فهو إنسانٌ و إلا 
فهو حيوانٌ فكما آنَّ المراد من الأنسان هنا الحيوان التّاطق و من الحَيّوانٍ آلغيرٌ التَّاطِقُ 
فكذا نقول هيهنا: إِنَّ المراد من الغرض الفائدةٌ المقصودةٌ و من الفائدة آلفائدةٌ الغيز 


لْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الْخاشِيّة اليَزديّة جع 
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المقصودةٌ و رما يكت الأيراد عن كلام المصئّف رحمه آلله: ان المراد من 
الغرض الفائدة المعتدّبهاء ومن المنفعة الفائدة المطابقة بقة للواقع فهما متغايران بالذّات 
إه (قالواً) أى الأشاعرة: (أفعال لله تعالى لأتعلّل بالأغراض و إن أشتملت على 
غايات و منافع لأتحصى) أى لأتعدّ» و الغرض من هذا الكلام: تحقيق الفرق بين 
الغرض و الغاية وإذا عرفت الفرق بينهماء (فكأن مقصود المصنّف) عطْر الله مركّدَه 
من قوله: الأوّل: الغرضء الثانى: المنفعة: (أنّ القدماء) من العلماء (كانواً يذكرون فى 
صدر كتبهم ماكان سبباً حاملاً) و باعثاً (على تدوين المدوّن الأوّل) أى الواضع و 
المحرّر و الجامع الأّل (لهذا العلم) مثلاًكانوآ يذكرون فى صدر الكتب التّحويّة ما 
كان سبباً حاملاً على تدوين النّحو من جانب حضرة علئٌ رضى.آلله تعالى عنه و فى 
صدر الكتب المنطقيّة 2 تدوين المنطق من جائب أرسطوو 
هكذا فهذا معنى الغرض و ذكر معنى المنفعة بقوله: (ثم يعقّبونه) أى ما كان سيباً 
حاملاً إلخ (بما يشتمل) اال و 
ا أى ثم يعون ماكان سبباً الخ بمنفعة و مصلحة ة الّلتين 
يشتمل ذلك العلم عليهما (حتّى يميل إليها) تعليل لقوله: يعمّبونه (عموم الطبايع) و 
هذا معنى قول المصئّف: وهى: ما يتشوّقه الكل طبعاً لينشط فى الطّلب و يتحجّلٌ 
المشقّة مثلاًإذا علم انَّ منفعة إلمنطق هو: الحفظ عن الخطأ فى الفكر رغب بتحصيله 
(إن كانت) قيد لقوله: يعمّبونه (لهذا العلم منفعةٌ و مصلحةٌ سوى الغرض الباعث 
للواضع الأوّل) كعلم الفقه و الأصول و هذا: معنى المنفعة و الغاية و الفائدة و من 
العلوم ما ليست لها منفعة لها سوى الغر راسو ولي لمنطق مثلاً(و قد عرفت فى 
صدر الكتاب الغرض و الغاية) والفائدة و المنفعة (من علم المنطق و هما: العصمة 
فتذكّر) و لأ تكن من الغافلين لعل وجه الأمر بالتّذكرة الأشارة إلى ماسبق؛ و إلى ما 
نقلناه عن بعض المحمّقين فى أوّل حاشية قوله: الغرض فآفهمه فأنّه دقيقٌ جذاً. 


١‏ منظور اينست: كه كاهى قائده علج ع با غرض باعث واعلّت غائيه از وضع يكى ! مف سبائدك 


م املك 
لسر ار عسى. 
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قوله: (الثالث: السمة) السمة فى اللغة: العلامة وكأ المقصود هيهنا: الاشارة 
الى وجه تسمية العلم كما يقال: انما سمى المنطق منطقاً لان النطق يطلق على 
الظاهرى و هو: التكلم, و على الباطنى و هو: ادراك الكليات و هذا العلم يقوى 
الاول و يسلك بالثانى مسلك السّداد. فاشتق له اسم من النطق. 

فالمنطق اما مصدر ميمى بمعنى: النطق اطلق على العلم المذكور مبالغة في 
مدخليته قى تكميل النطق حتى كأنّه هوء و اما اسم مكان كأ هذا العلم محل النطق 
و مَظْهَدُءُ وفى ذكر وجه التسمية اشارة اجمالية الى ما يفصله العلم من المقاصد. 
(قوله: الثّالك: السّمة) (السّمة فى اللّة: العلآمةٌ و كان المقصود) أى مقصود 
المصنّف من قوله: السّمة (هيهنا) أى فى هذا المقام إذ يمكن أن يكون المراد بها فى 
مقام اخر شىء اخر (الأشارةٌ إلى وجد تسمية العلم كما يقال: ِنّما سمّى المنطق 
منطقاً لأ التطق يطلق على) اطق (الظّاهرى و هو: التَكلّم و على) التطق (الباطنىٌ 
وهو: إدراك الكيات وغةا العلم يقوّى الأُوّل و يسلى بالثَّانى) أى يُذْحِبُ به إلى 
(مسلك السّداد) بفتح السين: أى الصّواب و الأستقامة (فاشتق له) أى للعلم 
المذكور (إِسمٌ من اللو* قالمتطق إِمَا مصدرٌ ميميٌ بمعنى: النطق أطلق على العلم 
المذكور مبالغةً فى مدخليّيه فى تكميل التُطق حتّى كأنّه) أى العلم المذكور (هو) 
أى التطق (و إِمّا اسم مكان كأنً) بتشديد الثّن (هذا العلم محل النُطق و مظهره) 
بصيغة إسم المكان. ثم أشار إلى تفسير قول المصئّف: ليكون عنده إجمال ما يفصّله 
بقوله: (و فى ذكر وجه التّسمية إشارة إجمالية إلى مايفضّله العلم) و قوله: (ممن 
المقاصد) بيانٌ للموصول أى إشارةٌ إجماليةٌ إلى المقاصد الى يفضّلها العلمُ . 


و فيه أن العنوان معنى العلم و معنى العلم: مسمّاه لأإسمه فهو ل يناسبه قول المصتّف: و 
هى عتوان العلم كما قال العلامة قدس سره فى شرح التهذيب. «الشارح» 


لْمَطالِعٌ التّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيّة اليَزديّة يفن 


قوله: (الرابع: المؤلف ليسكن قلب المتعلم) على ما هو الشأن في مباديٌ الحال 
من معرفة حال الاقوال بمراتب الرجال و أما المحققون فيعرفون الرجال يالحق لا 
الحق بالرجال. 

و لنعم ما قال و لى ذى الجلال عليه سلام الله المتعال: 

«لا تنظر الى من قال و انظر الى ماقال» 

هذاء و مقئن قوانين المنطق و الفلسفة هو الحكيم. العظيم ارسطو دوَّتَهُما بامر 
اسكندر و لذا لقب بالمعلم الاول و قيل للمنطق انه ميراث ذي القرنين. 

ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيات من لغة يونان الى لغة العرب هَذَبّها و 
رتبها و اتقنها ثانياً المعلم الثاني الحكيم ابو نصر الفارابي و قد فصلها و حررها بعد 
إضاعة كتب ابي نصر الشيخ الرئيس أبو على سينا شكرالله مساعيهم الجميلة. 

(قوله: الرَابع: المؤلّف. ليسكن قلبٌُ المتعلّم) (على ما هو الشّأن) أى شأن 
الأنسان (فى مبادئ الحال) أى فى أوائل الأمر و بيّن ما هو شأن الأنسان فى أوائل 
الحال بقوله: (من معرفة حال الأقوال بمراتب الرّجال) و بالاجملة: المتعلّمُ لكونه 
مبتدياً عارياً عن التُحقيق يعرف الحيٌّ بالرّجالء (وَ أما) المنتهيون (المحتّقون 
فيعرفون الرّجال بالحقّ لأ الحقّ بالّجال. ولنعم ما قال ولي ذى الجلال عليه سلام 
لَه المتعال) يريد به حضرة عل كرّم الله تعالى وجهه: (لأتنظر إلى من قال و أنظر 
إلى ما قال, هذا) أى الأمر هذا أوخذ هذا. (و مقنّن قوانين المنطق و الفلسفة هو 
الحكيم العظيم) فى العقل (أرسطو) و يقالٌ له: أرسطاطاليس و رسطاليس قال 
القطب العلّمة فى شرح المطالع: هو تلميذ أفلاطون و هو تلميذ بقراط و هو تلميذ 
لقمان و هو تلميذ داوود عليهالسّلام إه (دَوَنّهُما بأمر) سيّدنا لإسكندر) عبدالله 
الصّالح عليه الصّلام (و لذا لقّب) أى أرسطو (بالمعلّم الأول و قيل للمنطق: إِنَّهُ 
ميراث ذىالقرنين) حضرة إسكندر عليه السّلام قال الحكيم السبزواري: 

الَْفَهُ الحكيم رسطاليس ميراث ذى القرنين القّديس 
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لْخْامِسٌ أنّهُ من أىّ عل هُوَ؟, ِيَطْلْبَ فيه ما يلبق به. َلْسَّادِسٌ: 
أنه فى أىّ م د د هو يعدم عَلِنْ ها يجب و يوجر خْرَ حَمَا يَجبُ. 
لساب الْقِسْمَةُ ليَطْلْبَ فى كل باب ها يليو به. 
ا أو النقلية 
الفرعيّة, أو الاصلية كما يبحث عن حال المنطق انه من جنس العلوم الحِكَميّةِ ام 
لاء فان فسرت الحكمة بالعلم باحوال اعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس 
املد ا ا ورا ل ا د و ار 
(ثمٌ بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيّات من لغ يُونان إلى لغةٍ العرب هذّبها) 
عن الحشو و الزّوايد (و رثّبها و أتقنها ثانياً المعلم التَّانَى الحكيم أبونصر القاراينٌ. 
وقد فصّلها و حرّرها بعدَ إضاعة كتب أبى نصر) وإهلاكها (الشّيخ الرّئيس أبوعلى) 
حسين بن عبد لله بن (سينا شكّر آله مساعيهم الجميلة) دعاء بالخير للحكماء الثّلائة» 
وما ببن أيدينا الأن من أثرات الشّيخْ و زحماته؛ و منهم من يطعن فى مسلكهم هكذا: 


وَ اعَجَباً لِمَنْطِقٍ اليونانٍ كُمْ فيه مِنْ إفي وَ مِنْ بُهتانٍ 
مُكبْطٍ لِجَيدٍ الأذمان وَمْفْسِدٍ لِنِطْرَة الأنلان. 


(قوله: من أىّ علم هو؟) (أى من أَىّ جنس من أجناس العلوم العقليّة) كالمنطق 
و الحكمة:, (أو التَقليّة) و قوله: (الفرعيّة) كالنّحو و الصّرفء (أو الاصلية) كأصول 
الفقه قيدٌ للتّقليّة (كما يُبِحَثُ عن حال) علم (المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية 
أم لأ) يكون منه. (فأن فسّرت الحكمة بالعلم) أى: بأنّها العلم (بأحوال أعيان) جمع 
عين (الموجودات على ماهى) أى الموجودات (عليه) امير للموصول (فى نفس 
الأمر بقدر الطّاقة البشريّة. لم يكن) جزاء إنء أى المنطق (منها) أى من الحكمة (إِذ 
ليس بحثه) أى المنطق (إلاّ عن المفهومات و الموجودات الذَّ هنيّة) أى العَقَلِيّة 
(الموصلة إلى التّصوٌر, أو إلى التُصديق) المجهولين» و بالجملة: موضرع المنطق هو: 


آلْمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشيّة اليَرْديّة فين 


التفسير المذكور فهو من الحكمة. 

ثم على التقدير الثاني. فهو من قسم الحكمة النظرية الباحثة عما ليس وجودها 
بقدرتنا و اختيارنا ثم هل هو حينئذ اصل من اصول الحكمة النظرية أو من فروع 
الالهية و المقام لا يَسَعُ بسط ذلك الكلام. 

قوله: (في أي مرتبة هو) كما يقال: ان مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب 
الاخلاق و تقويم الفكر ببعض الهندسيات و ذكر الاستاذ فى بعض رسائله: انه 
المعقولأتٌ الثانيةٌ وهى: ليست بأعيان أى لأتوجد فى الخارجء (و ان حذف الأعيان 
من التّفسير المذكور) للحكمة هكذا: الحكمة هى العلم بأحوال الموجودات (فهو) 
أى المنطق (من الحكمة) و هى عمليّةٌ و نظريّةٌ على ثلاثة أقسام: إلْهِيّة ورياضيّة و 
طَبَوِتّة ( ثم على التّقدير التَّنى) وهو:كون المنطق من الحكمة بحذف الأَعيان (فهو 
من قسم الحكمة النّطريّة الباحثة عمّا ليس وجودهابقدرتنا و إختيارنا) كالسّماءِ و 
الأَرض و الحكمة العمليّة أيضاً على ثلاثة أقسام: تدبير المنازل» و تهذيب الأخلاق 
المسمّى بالتَّصوّفء و سياسة المُدّن و بالجملة: هى: الحكمة الباحثة عمّا وجوده 
بقدرتنا و إختيارنا كالصّلوة و الصّوم مثلاً (ثمّ هل هو) أى المنطق (حينئذ) أى حينّ 
إذكان من الحكمة التَطريّة (أصلّ من أصول الحكمة التَّطريّه) وهى الثَّلانةٌ المذكورة 
(أو) فرع (من فروع) الحكمة (الألهيّة) الى هى من أصول الحكمة النّظريّة (و المقام 
لأيسع بسط ذلك الكلام) فليطلب من المطوّلات. 
(قوله: فى أىّ مرتبة هو) (كما يُقال: إِنَّ مرتبة المنطق أن يُشْتَفَلَ به بعد تهذيب 
الأخلاق) عن الرّزائل أى بعد قرائة علم الألاق و العمل به قال بعش الأفاضل: و 
وظيفة تهذيب الأخلاق معرفةٌ القضايا وكيفيّة إكتسابها لتزكى بها النّس إِه(و تقويم 
الفكر ببعض الهندسيّات) و الرّياضيّات (و ذكر الأستاذ) أى أستاذى. لعلّه العلآمة 
الملا حبيب الله الباغنويئ من مفاخر أهل الحّئّة أو العلآمة المقدّس الأردبيلئ من 
أكابر الأماميّة (فى بعض رسائله) فى المنطق: (أثّه) أى الكَّأنَ و الحال (ينبغى 
تأخيره) أى المنطق (فى زمانتا هذا عن أن يعلم) الظّرف الثَّانى متعاّق بقوله: تأخيره 


لفق الرؤس الثمانية 


يتبغى تأخيره فى زماتنا هذا عن ان يعلم قدر صالح من العلوم الادبية» لما شاع من 
كون التداوين باللغة العربية. 

قوله: (القسمة) أي قسمة العلم أو الكتاب الى أبوابهما. 

فالاول, كما يقال ابواب المنطق تسعة: 

الاول: باب ايساغوجى أي الكليات الخمس. الثاني: التعريفات الثشالث: 
القضايا. الرابع: القياس و أخواه. الخامس: البرهان. السادس: الجدل. السابع: 
الخطاية. الثامن: المغالطة. التاسع: الشعر. 

و بعضهم عد بحث الالفاظ باباً آخر فعاد ابواب المنطق عشرة كاملة. 

و الثاني: كما يقال: ان كتابنا هذا مرتب على قسمين 

القسم الاول: فى المنطق, و هو مرتب على مقدمة و مقصدين و خاتمة: 

المقدمة: قي بيان الماهية و الغاية و الموضوع. 

المقصد الاول: فى مباحث التصورات. 
(قدر صالح من العلوم الأد بيّه) كالضّرف و النّحو و غيرهما من العلوم العربيّة (لما 
شاع) تعليلٌ لقوله: ب: ينبغى إلخ ( (من كون التّواين) و التُحارير (بالّفة العري بيَّة) قوله: 
من كون إلخ بيانٌ للموصول. (قنوله:القسمة) (أى قسمة العلم أو الككتاب إِلى 
أيوابهما) على أي تفدير انلام عوضٌ من المضاف إليه (فالأوّل:) أى قسمة العلم 
(كما يقال: أبواب المنطق تسعة: الأوّل: باب إيساغوجى اى الكايات الخمس. 
الثانى: التّعريفات. الثّالث: القضايا. الّابع: القياس و أخواه. الخامس: البرهان. 
السّادس: الجدل. السّابع: الخطابة. الثامن: المغالطة. التّاسع: الشّعر. 
و بعضهم عَدٌَ بحث الألفاظ باباً اخر فعأد) أى فصار (أبواب المندلق عشرة كاملةً و 
الثّانى) أى قسمة الكتابء (كما يقال: إِنَّ كتابنا هذا) أى التّهذِيبٍ (مرتّبٌ على 
قسمين: القسم الأوّل: فى المنطق و هو مردّبٌ على مقدّمة و مقصدين و خاتمة. 
المقدّمة: فى ببان الماهيّة و الغاية و الموضوع المقصدٌ الأُوّلُ: فى صباحث 


آلمَطالِعُ السّعيديّة في شَرْح الخاشِيّة ةاليزوية آى ضفن 


َلتَّامِنُ: الأَنْحاء التَعْلِيِمِيّة وَ هن: اسيم أضتى: التكثير ب 


و المقصد الثاني: في مباحث التصديقات. 

و الخاتمة: في اجزاء العلوم. 

و القسم الثاني : في علم الكلام و هو مرتب على كذا ابواب الاول في كذا الى 
آخره وكما قال فى الشمسية : و رنَّته على مقدمة و ثلاث مقالات وخاتمة. وهذا 
الثاني شايع كثير فلا يخلو عنه كتاب. | 

قوله: (الانحاء التعليمية) أي الطرق المذكورة في التعاليم لعموم نفعها فى 
العلوم و قد اضطربت كلمة الشراح هيهناو ما نذكرة هو الموافق لنتبع كتب القوم و 
المأخوذ من شرح المطالع. 

قوله: (و هي التقسيم )كأ المراه يه ما يسين ركيب القيامس أيضا و ذلك بان 
يقال: اذا أردتَ تحصيل مطلب من المطالب التصديقية: ضع طرفى المطلوب و 
الصوّرات و المقصد الثّانى: فى مباحث التّصديقات و الخاتمة: فى أجزاء العلوم و 
الفس الثائى: فى علم العلام وهو مركب علي كذا أبواٍ الأول: فى كذا إل وكيا 
قال) الشّيخ الفاضل عمر الكاتبيٌ قِدَّسسوَُهُ (فى) الرّسالة (الشّمسيّة: و ركبته على 
مقدّمة و ثلاث مقالات و خاتمة و هذا الثَّاني) أعنى: قسمة الكتاب (شايعٌكثير فلا 
يخلو عنه كتابٌ) . 

(الأنحاءٌ التَعليميّة؛ 

(قوله: : الأنحاءٌ التُعليميّة) الأَحاءُ جمعٌ نحو بمعنى: الطّريق و النّوع هنا (أى 
لط قُ المذكورة) من جانب العلماء (فى التالِيٍ) أى تعاليم المطالب (لعموم نقعها 
فى العلوم) تعليل لقوله: المذكورة فى التعاليم (و قد أضطربت) أى إختلفت (كلمة 
الشرّاح) أى شرّاح تهذيب المنطق (هيهنا) أى فى شرح الأنحاءٍ التّلِيميّة (و ما 
نذكره) فى شررحها (هو الموافق لتنيّع كتب القوم و المأخوذ من شرح المطالع) 


رفرفن الرؤس الثمانية 


أطلب جميع موضوعات كل واحد منهما و جميع محمولات كل واحد منهما سواء 
كان حمل الطرقين عليها او حملها على الطرفين بواسطة أو بغير واسطة وكذلىك 
' اطلب جميع ما سلب عنه احد الطرفين أو سلب هو عن احدهما. 

ثم انظر الى نسبة الطرفين الى الموضوعات و المحمولات فان وجدت من 
محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب مسن 
الشكل الاول أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني أو من موضوعات 
موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث أو محمول لمحموله قمن 
الشكل الرابع كل ذلك بعد اعتبار الشرايط بحسب الكمية و الكيفية كذا في شرح 
المطالع. ْ 


للقطب الرّزايٌ قدّس سرّه أى فاعتمده. (قوله: و هى: التَقسِيمُ) الأنحاء التُعلِيميّة 
أربعة: التّنسيم و التُحليل و التُحديد و البرهانء الأَوّل:التّسيم (كأن المراد) أى مراد 
المصئّف (به) أى بالتَّسيم حيثٌ فشره بقوله: أعنى: التُكثير من فوق (ما يسمّى 
تركيب القياس أيضاً) أى كما انَّ المراد به النمَسيم المشهور (و) طريقة (ذلك) أى 
لتّفسيم (بأن يقال: إذا أردت) أبْها المَِنُ (تحصيل مطلب من المطالب التُصديقيّة) 
كالعالم حادتٌ مثلاً (ضع) أى لأحِظً (طرفى المطلوب) أى المحكوم عليه د 
المحكوم به فى التتيجة. (و اطلب جميع موضوعات كل واحدٍ منهما) أى جميعَ ما 
بيقع موضوعاً يكل واحدٍ منَّ طرفى المطلوبء (و جميع) أى أطلب جميعٌ 
(محمولأتٍ كلّ واحد منهما) أى جميعٌ ما يقع محمولاً لكل واحدٍ منّ طرفى 
المطلوب؛ (سواء) فيما ذكر (كان حمل الظّرفين) أى طرفى المطلوب (عليها) أى 
على الأمور المذكورة بأن تقع موضوعات لكل واحد منهما هذا ناظر إلى قوله: و 
أطلب جميع موضوعات إلخ, (أو حملها) أى الأمور المذكورة (على الطرفين) بأن 
تقع محمولأت لكل واحد منهما و هذا ناظر الى قوله: وجميعَ محمولات إلخ 
(بواسطة) كالأنسان ضاحكٌ مناكٌ (أو بغير واسطة) كالأنسان حيوان مثلاً ( وكذلك 
اطلب جميع ما سلب عنه أحد الطّرفين أو سُلبَ هو) المي ر للموصول (عن أحدهما 


آلْمطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحَاشِيّة اليتزديّة داوق 
ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ا ا ا ا 


ثم أى بعدّ ما فعلت جميع ذلك (انظر الى نسبة الطَّرفين) أى طرفى المطلوب (إِلى 
الموضوعات و المحمولت) أى إلى موضوعاتهما ومحمولأتهما (قأن وجدت من) 
بين (محمولأت موضوع المطلوب ما) منعول وجدت ( هو مؤضوع لمحموله) أى 
المطلوب (فقد حصل المطلوب من الشّكل الأول)كما إذاكان المطلوب:كلّ إنسان 
جسم فنطلب من موضوعاتهما و محمولأتهما فنجد الحيوان انَّهِ محمول لموضوع 
المطلوب و موضوع لمحموله ثم نقول: كل إنسان حيوانٌ وكل حيوان جسم فينتج 
المطلوب (أو) وجدت (ما هو محمول على محموله) أى المطلوب (ف) قد حصل 
(من الشّكل الثّانى) كما إذا كان المطلوب: لأ شىء من الأنسان بحجر, فنطلب 
الموضوعات و المحمولات» فنجد الحيوان انه محمول لمحمول المطلوب كما انّه 
محمول لموضوعه. ثم نقول: كل انسان حيوان و لاشىء من الحجر بحيوان فينتج 
المطلوب (أو) وجدت (من) بين (موضوعات موضوعه) أى المطلوب (ما هو 
موضوع لمحموله) أى المطلوب (ق) قد حصل (من الشّكل الثالث) كما إذاكان 
لمارا عو لخر ات مرا أ روي لحار 
حيوان وكلّ إنسان ناطق فين فينتج المطلوت, (أو) وجدتٌ من بينهاما هو (محمول 
لمحموله ف) قد حصل (من الشّكل الدّابع) كما إذاكان المطلوب: بعض الحيوان 
م واد او ا بد اود ل ا 
حيوان وكلّ ضاحك إنسان. فين فينتج المطلوب و أقول على وجه التُذكرة: (كل ذلى) 
أعنى: حصول المطلوب من الأشكال الأربعة ثابتٌ (بعد إعتبار الشّرايط) أى شرايط 
الأشكال (بحسب الكمّيّة) أى الكليّة والجزئيّة (و الكيفيّة) أى الأيجاب و السَّلب ثم 
قال متذكراً: (كذا) ذكره القطب الجَازِىَ (فى شرح المطالع) فاحفظه. 


نارين الرؤس الثمانية 


وَ التَخلِيل وَهُوَ: عَكْسشة 

و قد عبر المصنف عن هذا المعنى بقوله: (اعنى التكثير) اي تكثير المقدمات 
اخذاً من فوق أي من النتيجة لانها المقصد الاقصى بالنسبة الى الدليل. 

قوله: (و التحليل) فى شرح المطالع كثيراً ما يورد فى العلوم قياسات منتجة 
للمطالب لا على الهيئات المنطقية لتساهل المركب اعتماداً على الفطن العالم 
بالقواعد فان اردت ان تعرف أنه على أى شكل من الاشكال فعليى بالتحليل و 
هو عكس التركيب حَصَّلٍ المطلوب. 

و انظر الى القياس المنتج له فان كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه 
فالقياس استثنائي و ان كانت مشاركته للمطلوب باحد جزئيه فالقياس إقترانقٌ ثم 
انظر الى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى لان ذلك الجزء أن 
كان محكوماً عليه في النتيجة ذهي الصغرى او محكوماً به فيها فهي الكبرى 3 
ضُّمٌ الجزء الاخر من المطلوب الى الجزء الاخر من تلك المقدمة فان تألّفا على 
احد التأليفات الاربع فما انضم الى جزئى المطلوب هو الحد الاوسط و يتميز 
الشكل المنتج و ان لم يتألفاكان القياس مركبا. 

(و قد عبر المصنّف) قدّسسرّه (عن هذا المعنى) أى عن شرح التّسيم (بقوله: أعنى 
التكثير أى تكثير المقدّمات) فالّلام عوضٌ من المضاف إليه (اخذاً ِنْ فوق أى مِنَّ 
التتيجة) و تسميتها بفوق (لانّها السقصود الأقطى بالنّسبة إلى الدّليل) أى إذ 
المقصود الأعلى و التّهائيَ من ترتيب القياس هو التّتيجة لأغير. (قوله: و التّحليل) 
قال العلاّمة قطبالدّين الرَازى قدّسسدٌه (فى شرح المطالع: كثيراً مّا) أى فى كثير 
من الأوقات (يورد فى العلوم) من جانب أرباب المتون أو الشّروح أو الحواشى 
(قياساث) نائتٌ عن فاعل يورد (منتجة للمطالب لا) تكون (على الهيئات المنطقيّة) 
أى لأعلى هيئة القياس الأستثنائيع و لأ الأقترانئ (لتساهّل المركب) بصيغة إسم 
الفاعل تعليلٌ لقوله: لأ على الهيئات المنطقيّة» أى و الأيراد لأ على الهيئات نما هو 


لْمَطالِعٌ السّعيديّة في شَرْح الْحاشِيّة اليَزديّة لقرفا 


او وود د دده 


لتسامح من يركب القياسات لأ لأجل خلل و نقصٍ فى القياسات المركّبة و الألما 
كانت منتجة (إعتمادا) تعليلٌ للتّسامح أى لأجل إعتماد المركّبٍ (على) فهم (الفطن) 
أى الذَّكيئ (العالم بالقواعد) المنطقيّة فيردٌها إلى هيئاتها و اذاكان الأمركذلكى. (فأن 
أردت) أيّها المتعلّم (أن تعرف أنّه) أى القياس المُنتج لأعلى الهيئات المنطقيّة 
(على أَيّ) هيئة من الهيئات المنطقيّة؟ أَمنَ الأستثنائيئ أم من الإقترانق؟ و على تقدير 
كونه من الأقتراني على أي (شكل من الأشكال) الاربعة؟ (فعليك بالتُحليل) جزاء 
إن أى فآستمسكى بالتّحليل (و هو) أى التُحليل (عكس) التّقسيم و (التّركيب) أى 
تركيب القياس (حصّل) بصيغة الأمر, بان لطريقة التّحليل (المطلوب) وَعَيّنه (و 
أنظر الى القياس المتتج له) أى للمطلوب المعيّنء (فأن كان فسيه) أى فى ذلك 
القياس (مقدّمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه) أى المطلوب و هما المادّة و الهيئة 
فالقياس إستئنائيٌ) قال بع الأفاضل مثلا صادفنا قياساً هيئته هكذا: الشّمش 
طالعةٌ وكلّما كانت الشَّمسٌ طالعةٌ فالتهار موجوة فتأمّلنا تتحصيل المطلوب من هذا 
القياس فحصّلناه و عيّئناه بأنّه: التّهار موجودٌ ثمّ نظرنا فوجدنا فيه مقدّمةٌ تشارى 
المطلوب بكلا جزئيه و هى: كلّما كانت الشَّمِسٌ طالعةً فالتّهار مرجودٌ فحكمنا بأنّه 
قياس إستثنائيعٌ لكن لأ على الهيئة المنطقيّة لتقديم المقدّمة الأستثنائيّة و عدم ذكر 
الأداة إه و ذكره على الهيئة المنطقيّة هكذا:كلّماكانت السّمس طالعةً فالتّهار موجودٌ 
لكنّ السّمسَ طالعةٌ فالتّهار موجودٌ (و ان كانت مشاركته) أى القياس (للمطلوب 
بأحد جزئيه) أى المطلوب و هو المادّة (فالقياس إقترانقٌ) نحو:كلٌ ضاحك إنسادٌ و 
كل متعجّب حَيّرانٌ ينتج: كل ضاحك حَيّوانٌ (ثم) أى بعد أن علمت انه إقترانوق 
(انظر إلى طرفى المطلوب) أى المحكوم عليه و به (ليتميّز عند الصّغرى) و هى: 
كلّ ضاحكي إنسادٌ (عن الكبرى) و هى: كلّ إنسان حَيَوانٌ (لأنّ ذلك الجزء) أى 
الجزء المشترك بينَ المطلوب و بين تلك المقدّمة وهو ضاحكٌ (إن كان محكوماً 
عليه فى التّتيجة) نحو: فكنٌ ضاجكب حَيَوانُ (قَهِىَ) أى المقدّمة المشاركة للمطلوب 
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(الصّغرى) أى صغرى القياس الكائن على الهيئة لأشتمالها على الأصغر تحو: كل 
ضاحك إنسانٌ والكبرى نحو: وكلّ إنسان حَيوانٌ (أو)كان (محكوماً به فيها) أى فى 
التتيجة (فهى الكبرى) لأشتمالها على الأكبر (ثم) أى بعدّ أن علمت انّ تلك المقدّمة 
الشّغرى أم الكبرى؛ (ضُمٌ) فعل أمر (الجزء الأخر) أى لأخِط إنضماء الجزء الأخر 
مسي لي ل عر ل ارو ء الأخر من تلك 
المقدّمة) وهو الأنسان هكذا :كل إنسان حيوان د (فأن) صَحَّ م ذلى الأنضمام وَ(تأنّنا) 
أى-المقدّمة المذكورة فى القياس وهى قولنا:كل ضاحِك إنسانٌ والمقدّمة الحاصلة 
من ضِمٌ الجزء الأخر من المطلوب إلى .الجزء الأخر من تلك المقدّمة وهى أى 
لمحب الح عله كا 5ك 11 :كل إنسان حََوانٌ بلا واسطة بينهما (على أححد 
التأليفنات الأربع) أى الأشكال الأربعة (قَمَا أنضم) وهو: الجزء الأخزمن تلى 
المقدّمة أعنى: الأنسانَ(إلى جزبئى المطلوب) أعنى: قولنا: ضاحكدٌ و حَيوااً نحو: 
كلّ ضاحك إنسان وكلّ إنسان حَيَوانٌ (هو) راجع إلى الموصول (الحدٌ الأوسط) 
لتكرّره فى الصّغْرى و الكبرى» (وَ) بذلك (يتميّز الشّكل المنتج) عن الشّكل الغير 
المنتج قال ب بعش الأفاضل: مَنَادُكانَ المطلوث: كل ضاحك حَيَوانٌ وصادفنا قياسَة 
المنتج له هيثته طكذا:كل ضاحكي إنسالاً وكل متعيجب حَيوانٌ فنظرنا فى هذا النياس 
ا ءِ الأول أعنى: الضَّاحِكَ ثم لأحظنا 
ضِمٌ الجزءٍ الثَّانى من المطلوب أعنى الحيوان إلى الجزء الثَّانِى من تلد المقدّمة 
أعنى: الأنسانٌ أيضاً فوجدناه صحيح القّمٌ إليه فضممناه إليه و قلنا: كل ضاحكي 
إنسان و كل إنسان حَيَوانٌ فيتميؤْكنا الكل و المقدّمات وقس عليه الحال فى 
المقدّمة الثّانية إذهى أيضاً تشارك المطلوب بآن تقول: كل ضاحكي متعجّبٌ وكل 
متعجّب حَيّوانٌ فكّل ضاحي حَيَوان (و ان لم) يصمح ذلك الأنضمامٌ ولم (يتألنا) 
بدون واسطة بينهما على أَحَدٍ التَأليفات الأربع» (كان القياس مُركباً فأعمل) حيددذٍ 
للعلم بالمقدّمات 
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فاعمل بكل واحد منهما العمل المذكور أي ضع الجزء الاخر من المطلوب و 
الجزء الاخر من المقدمة كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم فلابد ان يكون 
لكل واحد منهما نسبة الى شيء مما في القياس و الا لم يكن القياس منتجاً 


للمطلوب . 
فان وجدت حداً مشتركاً بينهما فقدتم القياس و تبين لك المقدمات و الاشكال 
و النتيجة. 


فقوله: (و هو عكسه) أى تكثير المقدمات الى فوق و هو: النتيجة كما مر وجهه. 
(بكّل واحِدٍ منهما) أى من الجزء الأخر من المطلوب والجزء الأخرمن تلك المقدّمة 
(العمل المذكور) فى بحث التَّسيم (أى ضع و لأخط (الجزء الآخر من المعللوب و 
الجزء الأخر من المقدّمة) أى دَآطلْتُ جميعٌ موضوعاتٍ كل واحدٍ منهما و جميع 
محمولأت كل واحد منهما (كما وضعت) و لأحظت (طرفى المطلوب فى التّقسيم) 
ا 0 
واحدٍ منهماء (فَلأيْدَ أن يكونٌ يكل واحدٍ منهما) أى من الجزء الآخر من المطلوب و 
الجزء الأخر من تلك المقدّمة (نسية) أى تعلّق بالوضع أوالحمل (إلى شىءِ مما فى) 
ذلك (القياس) المركٌبٍ من المقدّمتين بأن يكون أحد الطّرفين موضوعاً فى القياس 
أو محمولاً(وَإِلاً) يكن كذلى (لم ا ل 
إنتااجه» (فأن وجدت) بعدّ هذا العمل (حدّاً مشتر كا يينهما) أى بين الجزء الأخر من 
المطلوب والجزء الأخر من المقدّمة بحيثٌ يُتأدّى منه المطلوب (فقد د نَم القياس و 
تبيّن لك المقدماث) أى تبيّن لك الصّغرى عن الكبرى (و الأشكال والنتيجة) قال 
بعضٌ الأعلام: مثلدكان المطلوب: العالم لأبدٌ له من محذِث وكان قياسه المنتج له 
هيئته هكذا: العالَمُ متغيّرٌ وكل متغيّر حادثٌ وكلّ حادث لأبدٌَ له من محدِثٍ وكان 
كل واحدة من المقدّمتين مشاركةٌ له بجزء فنتأمَلٌ فنكلّم في المقدّمة الأولى فنقول: لأ 
يجوز ضمٌ الجزء الأخر من المطلوب و هو: لبد له من مُحَدِثء إلى الجزء الأخر من 
تلك المقدّمة و هو متغي ركما لأ يخفى فطلبنا جميع موضوعات كل من الجزئين و 
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وَ النَّحْدِيدُ أئ فِغل الْحَدَ وَ الْبُرهانٌ أئ الطريق إلى الو 
عَلئْ الْحَقٌّ وَالْعَمَل به وَ هذا ِالمَقاصِد أشْبَهُ. 

قوله: (و التحديد) اى فعل الحد يعنى: أن المراد بالتحديد: بيان اخذ الحد و كن 
المراد المعرف مطلقاً للاشياء. 

و ذلك بان يقال: اذا اردت تعريف شيء: فلا بدان تضع ذلك الشيء و تطلب 
جميع ما هواعم منه و تحمل عليه بواسطة او سغيرها و تميز الذاتيات عن 
العرضيات: بأن تعد ما هو بين الثبوت له و ما يلزم من مجرد ارتفاعه إرتفاع نفس 
العرضيات: بان تعد ما هو بين الثبوت له و ما يازم من مجر ارا ا 
جميعٌ مَحموْلأَتَهِه فوجدنا من المحمولأت المتغيّر ومن موضوعات «لأبدٌّ له من 
محدث»» الحادت فكلٌ من الجزئين له نسبةٌ إلى الحادث فهو حدٌ مشترك بينهما 
فتركيثُ القياس هكذا: العالحُ متغيدٌ وكلٌ متغيّر حادِتٌ فالعالَمٌ حادِثٌ وكل حادثٍ 
لأبدٌ له من مُحَدثٍ و هو المطلوب و قس“”غليه المَقدّمَة الثانية إهو اذاكان شرح 
التُحليل كذلىء (فقوله: و هو عكسه أى ) التُحليل عبارةٌ عن (تكثير المقدّماتٍ إلى 
فوق و هو النتِجةٌ كمامرٌ وجهّهُ) فى اخر الحاشية الشّابقة و هو قوله: لِأّها المقصود 
الأقصى بالنّسبة إلى الدّليل. 
(قوله: و التّحديد) (اى فعلٌ الحَدّ يعنى) أى المصئّف قدّس سرُة: (أنْ المراد 
بالتُحديد) حيث فسره بما ذكر: (بيانٌ أخذ الحدٌ) و طريقته (وكأن المراد) بالتُحديد: 
(المعّف مطلقا) أى سَواءٌ كان حدّاً أورسماً تامّاً أوناقصاً و بعبارة أخرى: سواءٌ كان 
التعريفُ بلدا أو بالعرضئ (للأشياء و) طريقة (ذلك بأن يقال: إذا أردت تعريف 
شىء) كالأنسان مثلاًء (فلأيدً) جزاءً إذا (أن تضع ذلك الشَّىء) أى تجعله موضوعاً 
(و تطلب جميعٌ ما هو أعمٌ منه) أى من ذلك الشَّىء كالأكل والنّائم والحيوان مثلاآ(و 
تحمل عليه) الأشياء (بواسطة) نحو: الأنسان ضاحك مثلاً (أو بغيرها) نحر: الأنسانٌ 
متعيجّب والأنسان ناطق مثلاً (و تميّز) أى أنت (الذّاتيّات عن العرضيّات بأن تعدّ ما 
هو بيّن التّبوت له) أى لذلى الشّىء (و ما يلزم من مجرّد إرتفاعه إرتفاع نفس 
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الماهية ذاتياً و ما ليس كذلك عرضياً عامّاً و تطلب جميع ما هو مساو له فيميز 
عندك الجنس من العرض العام و الفصل من الخاصة. 

ثم تركب أى قسم شئت من اقسام المعرف بعد اعتبار الشرايط المذكورة فى 
باب المعرّف. 

قوله: (اى الطريق الى الوقوف على الحق) اى اليقين ان كان المطلوب علماً 
نظرياً و الى الوقوف عليه و العمل به ان كان علماً عملياً كما يقال: اذا أردت 
الوصول الى اليقين فلا بدان تستعمل في الدليل بعد محافظة شرايط صحة الصورة: 

اما الضروريات الست او ما يحصل منها بصورة صحيحة و هيئة منتجة و تبالغ 
.اها الصو ووايات السكاافا ف ا ا ا ا حا 
الماهيّة) قال بعضٌ الأعلام: لعلّه عطف تفسير لقوله: ماهو بين القبرت (ذاتيً) منعول 
ثان لقوله: تعد مثاله:كالحيوان و النّاطق (و) تعدّ (ما ليس كذلكى) أى بيِّنَ الثبوت و 
ما لأيلزم من مجرّد إرتفاعه إرتفاعٌ نفس المامّية (عرضيّاً عامًاً) كالأكل و النّائم و 
الماشى؛ (و تطلب جميع ما هو مُساوٍ له) كالنّاطق والصّاحك والمتعجّب (فيميّز) 
بصيغة المجهول ( (عندك الجن من العرض العام و الفصلٌ من الخاصّة ضَّةَ ثمُ) أى بعد 
ذلك اتير (تركّبْ) أنت (أىّ قسم شئتَ من أقسام المعرّف) وهى الحدٌ التََامٌ و 
النّاقص و الرّسم النَّامٌ و التَاقِضٌ لكن (بعدَ إعتبار الشرايط المذكورة فى باب 
المعدّف) و منها عدم إستعمال اللّفظ المشترك و المجاز فى التُعريفء فتذكّر. (قوله: 
أى الطّريق إلى الوقوف على الحقّ) (أى اليقين) تفسير للح (إن كان المطلوبٌ) 
بالبرهان (علماً نظرياً) أى لأ عملي كأقامة البرهان على وجود آلله تعالى و وحدانيّته 
فيكفى فيه كون البرهان بحيث يفيد الوقوف على الحقٌّ فقطّ (و الى الوقوف 
عليه) أى على الحنّ (و العمل به) أى بالحقٌ (إن كان) أى المطلوب بالبرهان 
(علماً عملياً) كأقامة البرهان على وجوب الصّلوة لفعلها و على حرمة الخمر لتركهاء 
و طريقته (كما يُقال: إذا أردت الوصول إلى اليّقينء فلايدٌ أن تستعمل فى 
الدّليل) أى القياسس (بعد محافظة شرا ايط صحّة الصُورة) أى صورة الدّليل و القياس 
(إِمَا الضَّرورياتٍ السّتٌ) مفعول لقوله: تستعملء وَهى: الأَوَاتَاتُ و المشاهداتٌ و 
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في التفحص عن ذلك حتى لا تشتبه بالمشهورات او المسلمات او المشبهات ولا 
تذعن لشيء بمجرد حسن الظن به او بمن تسمع منه حتى لا تقع في مضيق 
الخطابة و لا ترتبط بربقة التقليد. 
قوله: (و هذا بالمقاصد اشبه) اى الأمر الثامن اشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته 
و لذاترى المتأخرين كصاحب المطالع يوردون ما سوى التحديد في مباحث 
الحجة و لو احق القياس و اما التحديد فشأنه ان يذكر في مباحث المعرف و قيل 
هرا اشارة الح القنك :و كوعه :افيه بالمتقيز ظاه بل المتصرة مك العلء الفمل. 
جعلنا الله و اياكم من الراسخين في الامرين و رزقنا بفضله وجوده سعادة 
الدارين بحق نبيه محمد خير البرية اجمعين و آله و عترته الطاهرين أنه موفق و معين. 
تمت الحاشية بعونه تغالى 
التَّجِربيّاتُ و الحَدُْسيّاتُ و المتواتراثٌ و الفطربّاتٌ» فلا تستعمل فيه المشهورات و 
المسلّمات و المشِيّهاتُ و لأيحصل اليقين بغير البرهان كالخطابة و الجدل والشّعرو 
المغالطة» (أو ما) أى النّظريَاتٍ الّتى (يحصل(١)‏ منها) أى من الصّروريَاتِ (بصورة) متعلق 
بقوله: تستعمل (صحيحة و هيئةٍ منتجةٍ وَ) لأبدٌ أيضاً أن (تبالغ) أنت (فى التّفخُص 
عن ذلك) أى عن إستعمال الصَّروريات أوما يحصل منها (حَتّى لأ تشتبه) 
الصّرورئَات (بالمشهوراتء أو المسلّمات, أو المشبّهات) فتعدّها من الصّروريات؛() 
(و) لبد أيضاً أن (لأتذعن لشىء) من المقدّمات أى لأ تعتقد بصكّته (بمجرّد حُسْنِ 
الظَّنٌّ به) أى بذلك القّىء؛ (أو) بمجدّد حسن الظلّنَ (يمن تسمع منه) كالأصدقاء و 
الأحبّاءِ (حتى لأتقع فى مضيق الخطابة) ناظرٌ إلى قوله: بمجرّد حسن الظَّنٌ به. (و) 
حتّى (لا ترتبط بربْقَةٍ التقليِ) الرَبقة بكسر اليَاءِ و سكون الباء: حبلٌ ذو عقدٍ 
يجعلونه فى عنق الغنم؛ و هذا ناظرٌ إلى قوله: أو بمن تسمع منه. (قوله: و هذا 
بالمقاصد أشبه) إشارةٌ إلى الأمرالثَّامن على الأصحٌ» و قال العلآّمة الكردئ قدّسسرّه 


-١‏ تذكير الفعل بالنظر الى لفظ الموصول. والشّارح» 
؟-كأن تقول: قبح ذبح الحيوانات من الضّروريات و الحال انّه من المشهورات. 
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فى شرح التهذيب: إشارةٌ إلى البرهان, و هيهنا قو لاخر ضعيف سيأتى من المحشّى 
(أى الأمر الثَّامنَ) من الرّئوس الثّمائية و هو: الأنحاء التَعَلِيمبَةٌ (لأشبه بمقاصد الف 
منه) أى من ذلك الأمر (بمقدّماته) يعنى: كون الأنحاءٍ التَعليميّة من مقاصد العلم و 
داخلةٌ فيه أولى و أنسب من كونها من مقدّماته و خخارجة عنه (و لذاترى 
المتأخّرين كصاحب المطالع) هو الشّيخ: عمر الكاتبئئٌ القزوينيئٌ رحمه الله تعالى 
(يوردون ما سوى التّحديد) وهو: النَمَسيمُ و التّحليل و البرهان (فى مباحث الحجّة 
و لواحق القياس) لأختصاصها بهاء (و اما التُحديد) حيث أستئنى (فشأنه) يقتضى 
(أن يذكر فى مباحث المعرّف) لأختصاصه به. (و قيل: هذا إشارة إلى العمل) 
المذكور صريحاً فى الكلام (و كونه) أى العمل (أشبه بالمقصود) أى مقصود العلم 
(ظاهِرٌ) من كلام القائل (بل المقصود من العلم) هو (العمل) لأغير. ثم ختم حاشيته 
بالدّعاءِ و قال: (جعلنا اللهُ و إيّاكم من الرّاسخين فى الأمرين) أى العلم و العمل (و 
رزقنا بفضله وجوده سعادة الدّارين) أى الدّنيا والأخرة (بحق نبّه محمّد خير البريّة 
أجمعين و) بحن (إلهِ وَ عترته الطّاهرين) و أصحابه الأمجدين الأكرمين رضواتٌ آلله 
تعالى عنهم أجمعين. (إِنّه) تعالى (موقّق و معين) قد وقع الفراغ من هذا الشّرح 
فى شهر ربيع الثَانى بعام ألفي و أربعمأة و سئّة و عشرين من الهجرة على صاحبها 
الأف الصّلوة والسّلام المصادف لخرداد: ألف و ثلاثمأًة و أربعة و ثمانين ه. ش» و 
قد كنت بدأت به اوّلَ الشَّتاء من عامه الماضى. و ليكن هذا اخر الكلام و الحمد لِلَّه . 
أوّلاً واخراً و ظاهراً و باطناً و صلَّى آله و سلَّم وبارك على سيّد نا محمد وعلى أله و 
أصحابه أجمعين. 


